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يسم الله الرحمن الرحيم 
تقديو 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: 
فإن الفقه الإسلاميء أي: أحكام الشريعة العملية التفصيلية هو الساحة 
التي يتجلى فيها في واقع الحياة الفعلية تطبيق أحكام الإسلام» وإظهار 
شعائره وشرائعه ونظمه في تنظيم علاقة الإنان بربهء وعلافته في 
معاملاته بالناس . 

وهو المعيار الدقيق الذي يَبين فيه مدى صدق المسلم في التزامه 
الضروري بما أنزل الله حكماآ عدلاً» صوابا للناس قاطبة» فمقدار 
احترام أحكام الشريعة تعلر كلمة الإسلام وترتفع رايتهء وكلما بَعْد 
المسلمون عن أحكام الله وتطبيق شرعه في كتابه الكريم وسلّة نبيه 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؛ كانوا بالإضافة لمؤوليتهم الثقيلة 
وتحمل الوزر العظيم عنوان سوء وتخلف» وفقد لمصداقيتهم وحبهم 
لدينهم وشرع ربهم» وذلك ينذر بشر بمستطير ووبال شديدء نلاحظ 
اثاره اليوم في مظاهر الذل والانكسار» والتفرق والاقتتال» والتناحر 
والانهزام الداخلي النفسي والخارجي الفعلي أمام عدوهم اللدود. 

والفقه الإسلامي خحصب المادة العلمية » كثير الفائدة» لا يقنصر على 
العبادات» وإنما يشمل الجانب الأدق فى الحياةء وهو المعاملات» 
ويتناول الوضع الأخطر وهو مايسمى بالفقه العام» أي الذي تكرن 
الدولة طرفاً فيه. وهذا الجزء يبحث في بعض جوانب الفقه العام تكملة 
لما سبق من أحكام العبادات» والزواج والطلاق» والمعاملات المالية. 
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وهو يتناول الفصول السبعة التالية: 
1- الحدود الشرعية. 
2 التعزير. 
3 القصاص والديات. 
4 التعدي على الأموال. 
5 القضاء وطرق الإثبات. 
6 الجهاد وترابعه . 
7- المسابقة والرمي. 

وأسلوب البحث الذي سرت عليه هو جعل المادة الفقهية الأصلية 
مسئقاة من فقه المالكية؛ ويصحبها الإشارة إلى أهم الأحكام المقررة في 
دائرة المذاهب الأخرى» مما تجدر معرفته» ويلزم الاطلاع عليه 
والإلمام به. وإذا ذكرث كثيراً مذاهب غير المالكية فلاتفاقهم في الرأي 
معهم» فلا يضر الطالب المتعلمء بل ينفعه. 

والبب في هذا الاتجاه: هو الحاجة ليان الأحكام على وتيرة 
واحدة» وعدم إرهاق ذهن المتعلم في بداية تخصصه بآراء كثيرة تجعله 
مشتت الذهن» ويصعب عليه التمثل والحفظ» والاستفادة العملية مما 
يقرأ ويريد تطبيقه؛ وقد ثبت عملياً فشل تدريس الطلاب على المذاهب 
الأربعة» حيث يكثر الخلط بينهاء ويصعب على المسؤول عن حكم 
شرعي إبداء الحكم الفقهي في فضية أو مسألة واحدة على نحو مستقر 

والفقه المالكي أوسع المذاهب بعد الفقه الحنفي» وهذه مزية تجعله 
مجالاً لإغناء الفكرء وتلبية الحاجة العملية للتطبيق. 

وعلى كل حال» فإن المذاهب الفقهية نعمة وثروة. والاختلاف بينها 
رحمة ومصلحةء والمهم هو الترقع عن العمصبية المذهبيةء فذلك غير 
محمود الأثره ويؤدي للنزاع والشقاق والكراهية» ويقتضينا العصر 
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الراهن أن نستفيد من جميع ما اشتملت عليه الآراء الفقهية التي هي 
مظهر للسعة والخصوبة والغنى الفكري. ومنبع الفيض الإسلامي في 
معالجة شؤون الحياة وتطوراتهاء فإن ثروتنا الفقهية لا نظير لها في 
العالم . 

وإذا كان شوّاح القوانين الوضعية يختلفون كثيراً في شرح القانون 
وإبداء وجهات النظر فيه» ويختلف الناس كثيراً في تفسير الأنظمة» 
فذلك دليل واضح على إقرار وجود الخلاف في الرأي في إيضاح 
النصرص ٠‏ ومنها دائرة الفقه الإسلامي؛ والعذر في الخلاف لدينا 
ناشىء من طبيعة لغتنا ذات المعاني المتعددة» وظروف الأدلة 
والمصادرء وملاحظة آفاق الحياة المستقبلية» ومن تأمل في أيّ خلاف 
نقهي» عذّر الفقهاء في خلافاتهم وآرائهم. والله أسأل أن يحقق النفع 
ويهدينا جميعاً لما يحبه ويرضاه. 


أ-د: وهبة مصطفى الزحيلي 
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سنل 
ا اکور بر 


تعريف الحد: 

الحد في اللغة: المنع» وسميت العقوبات الشرعية حدودلٌ لانها 
تؤدي لمنع الجرائم وارتكاب أسباب العقاب والوقوع في الذنب المحرّم 
شرعاً. وللعلماء اتجاهان في تصنيف الحدود تبعا لاختلافهم في معنى 
الحدء فالحد في اصطلاح الحنفية: !"2 عقربة مقدرة وجبت حقاً لله 
تعالى؛ فلا يسمى التعزير حدا؛ لأنه ليس بمقدرء وإنما هو مفورض 
لتقدير الحاكم» ولا يسمى القصاص حداً؛ لأنه وإن كان مقدراً. لكنه 
في غالبه حق العبادء فيجري فيه العفو والصلح. وكون الحدود حت لله 
تعالى: معناه أنها شرعت لصيانة الأعراض. والأنساب» والأموال» 
والعقول» والننرس عن التعرض لهاء لكن بعض RS‏ 
وشرب الخمر حق خالص ته تعالىء أي: حق للمجتمع؛ و 
الآخر كحد القذف اشتر ترك فه حقان: حى الله وحق العبده E;‏ 
حق الله. والحدود بناء على هذا الاصطلاح الحنفي خمسة فقط: وهي 
حد الزناء وحد السرقة» وحد الشرب. وحد الكر)ء وحد القذف. 


وأما الحرابة أو حد قطاع الطرق: فهو داخل تحت حد السرقة؛ لأن 
(1) فتح القدير 112/4» البدائع 33/7. 
)2( البدائع 137-. 
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قطع الطريق سرقة كبرى تخل بأمن المجتمع» وتهدد مصالح أرباب 
الأموال كافة. والمراد عند الحنفية بحد الشرب: عقوبة شرب الخمر 
خاصةء وهي المتخذة من ماء العنب» والمراد بحد السكر: عقوبة تناول 
المسكرات الأخرى غير الخمرء كالمتخذ من الذرة أو التفاح أو الشعير 
مغلا . 

أما الحد في اصطلاح غير الحنفية: فهو عقوبة مقدرة؛ سواء أكانت 
مقررة لح الله تعالى أم لح العبد» قال النووي: الحد أصله المنع. 
فمي حد الزنا وغيره بذلك؛ لأنه يمنع من معاودته» ولائه مقڏّر 
محدودا!». وقال المناوي: الحد: المنع؛ سمي به العقاب المقدّر من 
الشارع ؛ لكونه مانعاً لقاعله عن معاودة مثله ولغيره عن سلوك 
منهج . 

والحدود في اصطلاح الجمهور بناء على هذا سبعة: حد الزناء 
وحد الرقة» وحد القذفء وحد الحرابة» وحد الشرب. وحد 
القصاصء وحد الردّة. وقال ابن جزي: الجنايات الموجبة للعقوبة 
ثلاث عشرة: وهي القتلء والجرح» والزنى» والقذف وشرب الخمر» 
والسرفة» والبغى» والحرابةء والردة والزندقةء وسب الله وسب 
الانبياء والملائكةء وعمل السحرء وترك الصلاة والصيام. 


الحكمة من تشريع الحدود: 
الحكمة من الحدود: هي زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم 


(1) تحرير التنيه للنروي : ص 348. 
)2( الترفيف على مهمات التعاريف للثيخ محمد عبد الرؤوف المناري› 


ص270. 
(3) القوابن الفقهية» ص344. وانظر شرح الرصاع التونسي لحدود ابن عرفة؛ 
ص489 . 
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الموجبة لهاء وصيانة المجتمع من الفادء والتطهر من الذنوب» 
وملحظ الشريعة فيها تقديم مصلحة الجماعة ورعاية الأمن على مصلحة 
الجاني الآثمء فليس في هذه الحدود قسوة كما يتخيل البعض» وإنما 
هي عين المصلحة والرحمة بالأمة عامة. وإذا كان الناس عادة ينظرون 
إلى الجاني فيرحمونه ويطلبون الرأفة به فإنهم ينسون الجرم الخطير 
الذي ارتكبه والشرخ الذي أحدثه؛ والمساس بحرمات الدين» 
والأنفس. والعقولء. والأعراض» والأموال للجماعة بأسرهاء فإذا لم 
يرتدع المجرم ولم ينزجر بالعقوبة المناسبة. هان عليه العودة لمثل 
جريمته» ولم يبال غيره باقتراف مثل جريمته. فتكثر الجرائم؛ ويختل 
الأمن» وتهدر مصالح الجماعة؛ كما هو حادث الأن في العصر الراهن» 
حيث يهدد الجناة أمن المجتمع برمته في أكثر بلاد العالم الغربي تحضراً 
كأمريكا وإنكلترا وفرنسا. 

ولا يدرك الئاس عادة عدالة الحدود والعقوبات الشرعية إلا بعد أن 
يتعرض الواحد منهم لجريمة فادحة تصيبه كالزنى والسرقة والسطو 
على البيوت والمنازل والمحلات التجارية» وَنَثْل (نزع بخفة وسرعة) 
راتب الموظف الذي يتعيش به شهراً كاملاً» يسطو عليه لص محترف في 
مطلع الشهرء فتصبح الأسرة كثيبة حزينة» تستدين أو تطلب الصدقات 
لترميم ما حدث. ولقد سمعت بعض الأشخاص غير المسلمين الذين 
تعرضوا لسرقة حلي زوجاتهم يقولون: الحق والعدل في شريعة 
الإسلام حينما قررت قطع يد السارق» بل الواجب إعدامه شنقا ليتخلص 
المجتمع من شروره وشرور أمثاله . 

وأما أنصار حقوق الإنسان» فنظرتهم ضيقة محدودة غير واقعية 
حينما يطالبون بحماية الجاني وإعفائه من العقوبة أو تخفيفها بحيث 
تصبح غير فعالة ولا حاسمة» وينسون أو يتناسون فداحة الجريمة التي 
أصابت الآخرين. والله سبحانه وتعالى ارحم بعباده منهم ٠‏ وأدرى 
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وأعلم بما بحقق لهم المصلحة ويدرأ عنهم الشر والمفسدة والضرر» 
وليست عقوية السجن برادعة إطلاقاً لأولئنك الفَّاحينَ واللصرص 
المحترفين» والزناة الإباحيين الذين لا يقيمون وزناً للقيم والأخلاق» 
والاعراض والحرمات والنفوس والدماء. وقد بدأ العالم المعاصر 
يحصد نتائح بعض الجرائم والفراحش التي تهدد بالموث والأمراض 
المستعصية» فقد أعلنت إذاعة لندن أنه سيموت في عام2000 أكثر من 
ثلاثة ملايين شخص بالإيدزء أي: مرض فقد المناعة بل إن التوفعات 
المعلنة أيضاً أن يصل العدد إلى ستة ملابين. 
عدالة الحدود: 

الحدود الشرعية كما تقدم تجمع بين هدفين: تحقيق المصلحة 
العامة وحفظ الامن العامء وموافقة العدالة» إذا ثبتت الجريمة. ونأت 
عن الشبهةء وتوافرت الشروط الكثيرة المشترطة في الشريعة لتطبيقها. 

فالزنا وأنواعه من أخطر الجرائم والقواحش» واشدها اعتداء على 
الأخلاق والأعراض والكرامات. وحقوق الأفراد والأسر والجماعة» 
والقضاء على شرف المرأة وسمعتهاء وجعلها فريسة الشهوات الجامحة 
المتفلتة لفترة ماء ثم يتتابها المرض والفقر والدمارء فكانت عقوبة الحد 
زجراً وردعا وصوناً. 

والقذف يوقع الناس في الشك والشبهة والقلق» ويؤدي لتهديم 
الأسرةء وحل الرابطة الزوجيةء وتهديم البيتء وهتك ستر العفاف 
والصون. فكانت عقوبة الحد صونًا للكرامة» ودفعاً للعارء وإهدار 
السمعة. 

والسرقة اعتداء على أموال الناس» وأكلها بالباطل»› والمال عصب 
الحياة» ودعامة الاقتصادء فكان حد السرقة لتحقيق الأمن الخاص 
والعام. وجعل أثره الدائم للعبرة والعظة والزجر والردع. وكان تطبيق 
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حد السرقة في السعودية أقوى برهان وأنصع دليل لاستتصال دابر 
الجريمة» وتحقين الأمن»؛ وقمع المجرمين والعبث بالأموال». ومطاردة 
اللصوص» وقطاع الطرق. 

وحد الحرابة الشديد للتخلص من عصابات المجرمينء وقطاع 
الطرق الذين كانوا يعيثون في الأرض فساداً» ويثيرون الرعب والقلق 
ويهددون أمن المارة» ويثيرون الاضطرابات والفتن والقلاقل . 

والخمر أَمّ الخبائث» وشربها يلحق أضراراً متعددة بالإنسان معنويا 
ومادياً وصحيآء فكان الحد الدواء الناجع للحفاظ على الصحة والرشد 
والعقل.ء وصون الإنسان من أضرار الكحرل» وحفظ المجتمع من 
جرائم السكارى وعبثهم بالأمنء والعرض» والكرامة الإنسانية . 

والقتل جرم عظيم. وسفك الدماء ذو آثار ضارة» لعصفه بالبنية 
الإنسانية. واعتداء القاتل على النوع الإنساني. فكان القصاص سببآ في 
صون الحياة الإنسانية ومنعم الاعتداء على أعز حن وهر حق الحياة 
المقدس. فضلاً عما يحدثه جرم القثل من إضرار بالأسرة وجعل العائلة 
واقعة في آفة الفقر؛ والتشردء والضياع. 

والردّة تحلّل من أقدس ماتعتز به الجماعة الإسلامية من قيمء 
وعبث وتلاعب بالدّين» وكان سيب عقابها في الأصل التخلص من 
الفاد والتخريب والعبث بالدّين من قبل اليهود الذين أوحى لهم 
زعماؤهم بالإيمان برسالة الإسلام أول النهارء ثم الكفر بها آخره» 
وصار الارتداد خروجاً على مبدأ الحق والفطرة والعقل والمنطق. 
والتنكر للدليل والبرهان الصحيح» والاستخفاف بقيم الجماعة العليا 
ونظامها العام» بل وخيانة عظمى لمقدساتها ومبادئها الأساسية» وكان 
عقاب المرتد وهو القتل منسجماً مع حماية القيم العلياء ومنعاً من 
العبث والمساس بعقيدة الامة ونظامهاء حتى لا ينقلب المرتد أداة 
للتشكيك والتخريب وإضمار الوء وتهديد مصالح الآمة الكبرى. 
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إقامة الحدو د 


إن إقامة الحدود الشرعية واجب أساسي ٠‏ وفرض على الحاكم في 
كل زمان ومكان لتحقيق النفع الدائم؛ وهو منم الجريمة وردع الحصاةء 
وصون الأمن. وحماية المقدسات. وأصول الحياة» ورعاية مقاصد 
الشريعة: وهي حفظ الدَّين» والنفسء والعقل. والعرضء والمال. 

لذا أوجبت الشريعة في القرآن والسنّة إقامة الحدود في الأوامر 
الفرآنية والنبوية» كما سياتي بيانه» وأبانت الأحاديث مدى الجدرى 
والمصلحة العظيمة من تطبيق الحدود» أخرج النسائي» وابن ماجه» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النّبِي ب قال: «حدٌ يعمل في الأرض خير 
لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاء() . 

وعلى الحاكم تنفيذ الحدودء ولا يجوز له العفو عنهاء ولا نصح 
الشفاعة فيها ولا إسقاطها والإبراء منهاء لأن ذلك تعطيل لأحكام الله 
وإقرار المنكر والتواطؤ على الرذيلة والرضا بالمعصية» أآخرج أحمد. 
وأبو داودء والحاكم: والطبراني» والبيهتي» عن ابن عمر : أن النّبي كلل 
قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود اله فقد ضاد الله في 
أمره. ..». 

لكن تجوز الشفاعة والتستر على الجاني قبل الرصول إلى الحاكم؛ 
بقصد تمكين المنحرف من إصلاح نفسه بنفسه» لا لإقرار الجريمة» 
أخرج أبو داود. والنسائيء والحاكم» عن عبد الله بن عمرو أن 
الي 4# قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم ٠‏ فما بلفني من حدء فقد 


وجب؟. 


(!) أشار السبوطي في الجامع الصغير إلى أنه حديث صحبح› وأيده المناري في 
فتح القدير (الجامع الصغير 1/ 147). 
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تشريع الحدود رعاية لمصلحة الجماعة : 

جميع الحدود عند آئمة المذاهب حق له تعالىء إلا القذف ففيه 
خلاف» فهو مما اشترك فيه حقان وحق الله غالب عند الحنفية» ويغلب 
فيه حق الإمام وحق المقذوف عند الإمام مالك وهو حق للمقذوف 
عند الشافعية والحنابلة. لذا ليس الحق في حد الزنا بالاتفاق لأحد من 
الناس زوجاً أو غيره. خلافا للقوانين الوضعية التي تجعل العقاب فيه 
حقا للزوج» وأما القصاص فهو حق للعيد أو يغلب فيه الح 
الشخصي. خلافاً للقوانين الجزائية الوضعية التي تجعل الحق فيه 
للمجتمع ٠»‏ فيجوز للحاكم إسقاطه» أما في الشريعة فلا يجوز العفو عنه 
أو إسقاطه إلا لأفارب القتيل. 
تداخل الحدود: 

افد يرتكب الشخص عدة جرائم موجية لأكثر من حدء فهل تقام عليه 
كلها أو أن بعضها يسقط بالبعض الآخر؟. 

(أ) إذا لم يكن في الجرائم قتل: كما لو سرق وزنى وشرب الخمرء 
فلا تداخل عند العلماء بالاتفاق» فتقطع يد السارق ولا في رأي 
المالكيةء نم يجلد للزنا والشرب» لكن يتداخحل عندهم حد الشرب وحد 
التذف؛ لأن الغرض من العقوبتين واحد» وهو منع الافتراء . 

(ب) إذا كان في الجرائم قتل: فحداخل الحدود في القتل عند 
الجمهور غير الشافعية» وعبارة المالكية في ذلك: كل حد يدخل في 
القتتل كردة أو قصاص أو حرابة إلا القذف فلا بد من استيفاته أولاً 
لإساءة السمعة وإلحاق العار بالمقذوف» ثم يقتل» فلو اجتمع حد الزنا 
والشرب والسرقة مع القتل» فإن هذه الحدود تسقط وتندرج في القتل. 

وقال الشافعية: تستوفى جميعهاء وقال المالكية: لا يندرج حد 
القذف في قتل لردة ولا لغيرها كحرابة أو زنا محصن- أو قصاص لنحوق 
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العار بالمقذوف. ولو کان المقتول ظلماً هو المقذوفء فيحد له قاذفه» 
ثم يقتل به. 
وحد القذف» فتستوفى كلها باتفاق المذاهب7!). 
إسقاط الحدود بالتوبة: 

إِذا تاب العصاة من شاربي الخمر والزناة والسراق والمحاريين» فلا 
يسقط الحد عند الجمهور غير الحنايلة إلا حد الحراية» سواء بعد رفع 
الأمر إلى الحاكم أو قبله؛ لان الرسول يك لم يسفط الحد عن ماعزء 
بالرغم من مجيه إليه ناتا . 

واستشى الحنفية حدّ الرقة فإنه يقط بتربة السارق قبل أن يظفر به 
الحاكم . 

ويرى الحنابلة أن التوبة تسقط جميع الحدود» لما آخرجه ابن 
ماجهء والطبراني» والبيهقي» عن ابن مسعود أن النَِي # قال : «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له». 

واتفق العلماء ه على أن حد المحارية(قطع الطريق) يسقط بالتوية قبإ بل 


يقدر الإمام على المحاربين ؛ لقوله تعالى: ظ إلا ليت تابا من قبل 
دروا عم اعرا آت آله عمو ر74 [المائدة: 34]. 


وقال القرافي المالكي: إن التعزير (أي: المتعلق بحق الله) يسقط 


(1) القوانين الفقهية. ص362؛ الشرح الكبير وحاشيته 4/ 327 347. المنتقى 
على الموطأ 145/3: فتح القدير 208/4. المهذب 288/2. المغني 
8/ 298. 

2( الفروق للقرافي 181/4» القوانين الفقهية» ص357. 362 رما بعدهاء البدائع 
2677 مغني المحتاج 4 المغني 8 295. 
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بالتوبةء ما علمت في ذلك خلاق<1 , 


هل الحدود زواجر أو جوابر؟ 

يرى الحنفية22: أن الحدود والتعزيرات شرعت فقط زجراً لأرباب 
المعاصي» ولا يحصل التخلص من أثر الذنب والعقاب الأخروي إلا 
بتوبة الجانيء لقوله ٠‏ تعالى في القتل: « ومن يَفْصُلْ مُؤّْمِكَا مُتَعَمَدا 
رۇم جمد کیا فیا 4[ الناء: 93] وقول سبحانه في عقاب 
المحاربين: « دنك لَهُْمَ رى فى لديا وَلصْمَ في الآيضَة عَدَاكُ عَفِيءٌ » 
[المائدة: 33]. أي: أن لهم عقوبتين دنيوية وأخروية إلا من تاب . 

وذهب أكثر العلماء0© إلى أن العقوبات الشرعية زواجر وجوابر معآ 
فإذا أقيمت في الدنياء كانت مكفرة ة للإثم» ولا عذاب على أهلها في 
الآخرة» وتكون العقوبيات كفارات لأهلها؛ لما أخخرجه البخاري» 
ومسلمء والترمذي». والنسائي» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: «كنا مع رسول الله يك في مجلس» فقال: تبايعوني على ألا 
تشركوا بالله شيئاً» ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق. فمن وفى منكم فأجره على اللهء ومن أصاب شيئا من 
ذلك» فعوفب به فهو كفارة لهه ومن أصاب شيئاً من ذلك» فستره الله 
عليه قأمره إلى الله. إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه». 

المسؤول عن تطبيق الحدود وإقامتها: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحدود وبقية العقربات الشرعية إلا 
الإمام الحاكم أو نائبه؛ وليس للأشخاص حق تنفيذ العقوبة» لانه لم يقم 
حر على عهد رسول الله کل إلا بإذله » ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم. 


(1) الفروق؛ المكان الابق. 
(2) تبيين الحقائق للزيلعي 163/3. 
(3) الشرح الكبير 4/ 136 مخني المحتاج 3/ 359 4/ 2ء غاية المنتهى 3/ 315. 
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ولأن الحذ حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد. ولا يؤمن فيه الحيف أو 
الظلم إلا بمختص فيه فلم يجز بغير إذن الإمام. 

إلا أن الإمام الشافعي وبعض السلف أجازوا للسيد أن يقيم الحدّ على 
مملوكه» لما أخرجه أحمد» ومسلم. وأبو داود. والبيهقي. والحاكم 
عن علي أن النَِي و قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»2!7. 

وقال المالكية : يقم السيد على عيده أو أمته حد الزنا والقذف 

السنر في الحدود والشفاعة فيها: 

يندب الستر على الجاني قبل الرفع إلى الحاكمء تمكيناً له من 
إصرار على الذنب» وإنما وقع هفوة وتفريطاً أو عجلة» فيعطى الفرصة 
للعدول عن الجريمة. وآدلة الأخذ بمبدأ الستر: حديث أبي هريرة عند 
الترمذي» والحاكم : «ومن ستر على مسلمء ستره الله في الدنيا 
والآخرة». وحديث ابن عاس مرفوعاً عند ابن ماجه: «من ستر عورة 
أخيه المسلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة آخه» 
كشف الله عورنه حتى يفضحه في بيته». 

وبناء عليه» تكون الشهادة على الذنب خلاف الأولى. 

وعلى المسلم أيضاً أن يستر نفسه بترك التحدث عما صدر عنه أمام 
الحاكم أو الناس إيثاراً للسترء لا تهرباً من العقوبةء أو الإفلات منها أو 
التهوين من شأن الجريمةء فذلك لايغتفر لمن تكرر منه الشر أو 
العصيان أو حب التشهير والمفاخرة بالذنب. 


)01( المهذب 269/2» البدائع 7/ 57. 
(2) القرانين الفقهية: ص356 مواهب الجليل 296/6 وما بعدها. 
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أخرج الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أملم أن رسول الله و 
قال: «يا أيها الناس» قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. . . من أصاب 
شيئاً من هذه الفاذورة فليسحر بستر الله» فإنه من يبد لنا صفحتهء نقم 
عليه كتاب الله». 

وتحرم الشفاعة وقبولها في حدود الله بعد آن تبلغ الحا أا 
قبل ذلك فهي جائزة؛ للاحاديث المتقدمة في الشفاعة؛ ولما أخرجه 
أبو داود؛ والنسائي» والحاكم» عن عبد الله بن عمرو: 1تعافوا الحدود 
فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب». 

ومن المعلوم أن اللي وي أنكر على من تشفع في حدّ من حدود 
اله ونهاء عن ذلك» أخرج أحمدء ومسلمء. والنسائي. عن عائشة 
قالت: «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهء فأمر اللي بل 
بقطع يدهاء فأتى آهلها أسامة بن زيدء فكلموه فكلّم لني يل فيهاء 
فقال له النّبِي : يا أسامةء لا أراك تشع في حد من حدود الله عز 
وجل» ثم قام النّبي يه خطيبآء فقال: إنما هلك من كان قيلكم بأنه إذا 
سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الفعيف قطعوهء والذي 
نفسي بيدهء» لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدهاء فقطع يد 
المخزومية؟. 

وكذلك القصاص إذا لم يكن عفو من ولي: واجب التنفيذ على 
الحاكم. فلا يجوز فيه عفو منه ولا إبراء ولا شفاعة ولا إسقاط لأي 
سبب من الأسباب . 

وأما التعزير فإن كان لحت الله تعالى. وجب عند الجمهور غير 
الشافعية تنفيذه كالحدود. وإن كان حقاً للأفراد» فلصاحب الحق فيه أن 
يتركه بالعفو أو بغيره. ورأى الشافعية أن للإمام ترك التعزير. 


(1) غابة المنتهى 312/3. 
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إمقاط الحدود بالشبهات: 

لا يحرص الإسلام على تطبيق الحدود حرصاً شديداًء فيجيز الستر 
على الجاني» ويسمح بإسقاط الحدود بالشبهات» والتهم والشكوك. 
لأنها مظنة الخطأء فلا يقام الحد إلا بعد توافر شروط كثيرة» تدل على 
وقوع الجريمة دلالة مؤكدة من غير شك ولا شبهة» لما أخرجه ابن عدي 
ومسدّد موقوفاً على ابن مسعود قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات. ادفعوا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم». 

وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَت: «ادفعوا 
الحدود ما وجدتم لها مدفعا» وهو حديث صحيح . 

واخرج المحدثون عن عائشة قالت: قال رسول الله هة : ١ادرؤوا‏ 
الحدود عن المسلمين ما استطعتمء فإن وجدتم للمسلم مخرجاًء فخلوا 
سبيلهء فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في 
العقوبةة. 

وسيأتي في حدٌ الزنا بيان أنواع الشبهات. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة» والترمذي» والحاكم» والبيهقي» عن عائشة رضي الله 
عنهاء وهو حديث صحيح (الجامع الصغير 14/1(. 
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حت الأنا 


تعريف الزّنا الموجب للحدء سبب الحد ومشروعيته» شروط 
الحد» نوع العقرية؛ صفة الحد» سقوط الحد بالشبهة» مايثبت به 
الحده إقامة الحد. 
تعريف الرّنا: 

الزّنا في اللغة والشرع: هو وطء الرجل المرأة في القَّّل في غير 
الملك وشيهته17». وقال ابن عرقة المالكي رحمه الله: الرّنا الشامل لفعل 
قوم لوط : مغيب حَشْفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمد . 

وعرفه المالكية بقولهم: الزّْنا شرعاً المرجب للحد: وطء مكلف 
مسلم فرج آدمي في القبل أو الدبرء لا ملك له فيه باتفاق الأئمةء وبلا 
شبهة تعمداً» وإن كان الوطء في الدبر. فلا يحد صبي ولا مجنون 
ولا كافر إذ وطؤهم لا يسمى زنا شرعاء ولا يحد الغالط والجاهل 
والناسي كمن نسي طلاق امرأةء ولا يحد واطىء البهيمة. والوطء: 
تغييب الحشفة أو فدرها من مقطوعهاء ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة» 
وإن كان الفرج المولج فيه دبراً لذكر أو أنشىء حا أو ميتاء فلا حد 
بمفاخذة ورطء زوجة في حيض وصوم وإحرام. 


(1) الدر المختار ورد المحتار: 154/3 فتح القدير 4/ 138. 

(2) شرح حدود ابن عرفة للرصاع الترني: ص492 . 

(3) الشرح الكبير 4/ 313 وما بعدهاء الشرح الصغير 4/ 447 وما بعدها. 
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سبب الحد ومشر وعيته : 
سبب الحد: هو ارتكاب جر يمه ة الزْنا e‏ عظيمة » ومن 

الكبائر العظام» لقوله تعالى: « ولا قرا الزن إِنَمُ كنّ َة وسا 
سيلا ¢ [الإسراء: 32] ووصف الله سبحانه عباد 0 بقرله : 
3 والیین لا نے تح لاء َر َا قارو الس الى حرم سي أله إلا لحن 
ولا روسب وسن فل لك يی ااا ا : 2 کدی ۲2ز د ا اپ بوم اَمَو ولد م 
فيو نی غ © إلاس تب وتام رکیز حملا سنس توليك کے یل اسه 
سبعَاتهم حَسَتَمنٍ اد اه فو توًا [الفرقان: 70-68]. 

والأصل في مشروعية حد الزنا للبكر قوله عز وجل: < الرانية ورف 
لدو عل ونع يا يأل جلد و ا تشذگ یمارآ في دبن مه إن عم تمنو باق اور 
الْآخِرٍ سبد مَدَيِبمَا لَه مِنَآلْمؤْمِيينَ4 [النور: 2]. وأما الزاني المحصن 
فعقوبته الرجم بالسنّة النبوية القولية والفعلية» منها ما أخرجه البخاري 
ومسلم عن ابن مسعود: ۶ يحل دم امریء ملم إلا بإحدى ثلاث: 
اتيب الزاني؛ والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعةه. 

ومنها: رجم ماعز بن مالك الأسلمي في رواية أحمدء ومسلمء 
والترمذي» وأبي داود» عن أبي هريرة» وغيره مما روي عن جماعة من 
الصحابة» وهي متواترة. 
شروط الحد: 

يشترط لإيجاب الحد على الزناة شروط عشرة» أغلبها متفق عليها 
وبعضهامختلف فيه بين الأئمة وهي( : 

1 أن يكون الزاني بالغأ: فلا يحد الصبي غير البالغ بالاتفاق. 


)2ع( القوانين الفقهية : ص353 ومابعدذها» الشرح الصخر 4/ 447 وما بعدهاء 
الشرح الكبير 5-4 . 
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وإنما يعزّرء فإن زنى ابن عشر أو بنت تسع؛ عزّْر كل منهما. 

2 - أن يكون عاقلاً: فلا يحد المجنون بالاتفاق أيضاء فإن زنى عاقل 
بمجنونة أو مجنون بعاقلة» حد العاقل منهما. ويحد السكران الزاني 
لتعديه بسكره» ولأنه مكلف . 

3 - أن يكون مسلماً ‏ في رأي المالكية: فلا يحد الكافر إن زنى 
بكافرة» لكنه يؤدب إن أظهرهء وإن استكره مسلمة على الزّنا قتل» وإن 
زنى بها طائعة نكل به وعزّر. 

وهذه الشروط تشمل الراطىء والموطوء» فيشترط في كل منهما 
التكليف والإسلام» فلا يحد صبي ولا مجنون ولا كافرء لأن وطأهم 

ولم يشترط بقية المذاهب شرط الإسلام» وقالوا: يحد الكافر حد 
الزناء لكن لا يرجم المحصن الكافر عند الحنفية» وإنما يجلدء 
ولايحد المستأمن حد الزّْنا وشرب الخمر عند الشافعية؛ لآنه حق لله 
تعالى» ولم يلتزمه بالعهد المتفق عليه . 

4 أن يكون طائعاً مختاراً: فلا يحد المكره رجلا أو امراة لعذره 
على المقتى بهء وهو مذهب المحتقين الموالك كابن العربي وابن 
رشدء خلافا لرأي الأكثر والمشهرر. لما أخرجه الطبراني عن ثوبان: 
#رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»' . 

ولا تحد المرأة إذا استكرهت أو اغتصبت. وهذا أيضا رأي 
الشافعية» والذي استقر عليه رأي أبي حنيفة. 

وقال الحنابلة: يحد المكرّهء لأنه مادام قد حصل منه الانتشار» 


(1) قال النوري: حدیث حسن» رصححه السيوطي (الجامع الصغير 2/ 24( . 
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فهو دليل على انتفاء الإكراه. ونرقش هذا بأن الانتشار فد يكون دليل 
الفحرلية لا دليل الاختيار. 

5 أن يزني بآدمية: فإن أتى بهيمة فلا حد عليه باتفاق المذاهب 
الأربعة» ولكنه يعزر» ولا تقتل البهيمة» ولا بأس بأكلها إن كانت مباحة 
الأكلء عند الجمهور. ويرى الحنابلة آنها تفتل بشهادة رجلين على فعله 
بهاء ويحرم أكلها ويضمتها. 

6 الا يفعل ذلك بشبهة: فإن كان الوطء بشبهة» سقط الحد عند 
جمهور الفقهاءء كأن يظن بامرأة أنها زوجته أو مملوكته» ويحد عند 
أبي حنيفة وأبي يوشف». فهذه عندهما شبهة فاعل» لا تمنع الحد بسبب 
التفريط والتقصير في البحث. ولا يحد أيضاً بالاتفاق من وطىء امرأة 
بنكاح فاسد مختلف فبه غير متفق عليه من الأثمةء» كالزواج من غير 
ولي؛ أو من غير شهودء بسبب وجود شبهة العقد. 

فإن كان الزواج فامداً بالاتفاق كالجمع بين الأختين» ونكاح 
خامسةء ونكاح ذوات المحارم من النسب أو الرضاع» والزواج في 
العدة» والرطء لامرأة ارتجعها بعد الطلاق الثلاث دون أن تتزوج غيره» 
ونحو ذلك» فيحد فيما ذكر كله. ولا يحد واطىء امرأته بدبرهاء وإنما 
يعزر ويؤدب. 

7 أن تكون المزني بها ممن يوطأ مثلها: فإن كانت صغيرة لا يوطأ 
مثلهاء فلا حد عليه ولا عليها عند الحنفية» ولا تحد المرأة إذا كان 
الواطىء غير بالغ» ويرى المالكبة والشافعبة والحنابلة: أن واطىء 
الصغيرة التي يمكن وطؤها عادة يحد» وإن كانت غير مكلفة» لمدق 
حد الزّنا عليه دونها كالنائمة والمجنونة . 

8 أن يكون عالماً بالتحريم: أي: تحريم الزناء فإن كان جاهلاً أو 


(1) الشرح الكبير 4/ 314: حاشية قلبوبي وعميرة 4/ 179 كشاف القناع 6/ 99. 
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غالطا أو ناسيا فلا يحدء کمن نسي طلاق امرأته. 

9 الا يكون الوطء في دار الحرب أو البغي : وهذا مذهب الحنفيةء 
إذ لا ولاية لولي الأمر على دار الحرب أو دار البغي. ويحد في 
المذاهب الأخرى من وطىء حربية ببلاد الحرب آأودخلت دارنا يأمان. 

0 - أن تكون المرأة حية: فلا يحد عند الجمهور واطىء الميتة؛ 
لأن الطبع السليم يعاف ذلك ٠‏ ويحد في المشهور عند المالكية» لوجود 
الإيلاج في فرج محرّم . 
حكم فعل قوم لوط والاستمناء والسحاق (المساحقة): 

يحرم اللواط والاستمناء والسحاق كالزنا(!»» أما اللواط (وهو الوطء 
في الدبر): فهو آفحش من الرناء لقوله تعالى: وَلُومطًا د قَالَ لِقَوْموه 
اتاد تاسبق بَاِنَ أَمَرِ يس أَلْمَقِمِينَ» [الأعراف : 80]. وقال: 
« ولا تَشْرَبوا افيس ما ظهَرَ مِنْهكا رَكا بَطَريّ 4 [الانفام: 
1. وقد عذب الله عز وجل قوم لوط بما لم يعذب به أحداً من الناس. 

أما عقاب فاعل قوم لوط بصبي أو رجل فهو التعزير فقط لا الحد 
عند أبي حنيفة» ويحد كالزاني عند بقية الأئمة ومنهم الصاحيان» إلا 
الزوج فيجب تعزيره فقطء ودليلهم ما روى الببهقي عن أبي موسى أن 
النّبي يل قال: «إذا أتى الرجل الرجلّ فهما زائيان». لكن يرجم فاعل 
قوم لوط والملوط به مطلقاً عند المالكية بشرط التكليف» لحديث ابن 
عبّاس عند أحمدء وأبي داودء والترمذي» وابن ماجهء والحاكم» 
والبيهقي: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به». 


(1) الدرالمختار ورد المحتار 2154/3 القرانين الفقهية : ص 355., الشرح الصغير 
4 448 الشرح الكبير 4/ 314 مغني المحتاج 4/ 144 ١‏ كشاف القناع 6/ 95 
وما يعدهاء كفاية الأخيار 2/ 345 وما بعدها. 
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ولفعل قوم لوط أضرار كثيرة: وهي العزوف عن المرأةء فيتعطل 
مقصد إنجاب السل»› وشعور الرجل الملوط به بالتخنث والفذوذ 
الجنسي» وأنه لمن رجلا والتعرض لأمراض عصبية شاذة, وعدم 
عقل الإنسان» وتمزق المستقيم أو الشرج وارتخاء عضلاتهء وضاد 
الأخلاق والطباع ومعاداة القيم الإنسانية وضعف الإرادة» وضيق الصدر 
وضعف أعضاء التناسل. والتعرض للحُمّى التيفوئيد والدوسنطاريا 
وغيرها من الأمراض الخبيئة التي تنتفل بتلوث البراز» والنهاية المؤكدة 
وهي الموت بأمراض خخطيرة. وأمراض الزّْنا يمكن أن تنتقل أيضاً بطريق 
هذه الفاحشة . 

ولا حد بمفاخذة امرأة أجنبية غير زوجة أو بوطنها في غير الفرج أو 
بوطء زوجة في حيض أو صوم أو حال إحرام أو استبراء ؟ لأن التحريم 
لبس لعينه بل لأمور عارضةء وإنما يعر من وطىء أجنبية دون الفرجء 
ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود؛ لما رواه الشيخان: ١لا‏ يُجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله . 

وروى البيهقي عن النعمان بن بشير: «من ضرّب حداً في غير حد 
فهر من المعتدين". 

ووجوب التعزير لما رواء مسلمء وأبو داود» O‏ 
الله عنهما قال: «جاء رجل إلى الي بإ نقال: ! ني عالجت امرأة من 
8 المديئة» فأصبت منها دون أن أمَكهاء فا هذاء فاقم علي 

شئت. فقال عمر: سََرلد الله تعالى؛. لو سترت على نفسك» فلم يرذ 

شی نبا فانط الرجل فاه اللي 8ف رج فدعاء فتلا عليه : 
« وت الككرء ري لار ورا ي ّل إن لمتكي يدجن ألَمَاتٍ » 
[هرد: 114]. الآيةء فقال رجل من الغوم: يا رسول اللهء أله خخاصة أم 
للناس عامة؟ فقال: «للناس كافة». 
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وروی أحمد. وأبو داود. عن أبي هريرة: «منمرن من أتى امرأة في 
دبرها». 

وأما الاستمناء باليد (أو الصلج): فهو موجب للتعزير» لأنه مباشرة 
محرمة بغير إيلاج » ويفضي إلى قطم النسل» فحرّم وأوجب التعزير 
كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج. وقال الله تعالى: « وَالَدينَ هُمْ 
روسو حَافِظون نري لا مل روجهم رمام کک انی ر ع سیب4 
[المؤمنون: 5-6]. وقد جاء: 1 ملعون من نکح يده . 

وأما السحاق (وهو فعل النساء بعضهن مع بعض) فموجب للتعزيرة 
لأنه فعل محرم» ولو كان ذلك بين رجل وامرأة أو بين رجلين» وإثم 
ذلك كإثم الزّناء لما روى البيهفي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه أن التي 45 قال: «إذ! أتى الرجلٌ الرجل فهما زانيان. وإذا أتت 
المرأةٌ المرأة فهما زانيتان»© . 

وروى أبو يعلى عن واثلة قال: قال رسول الله :#: #سحاق النساء 
بينهن زناء. وفي رواية الطبراني: 3السحاق بين النساء زنا بينهن» . 
نوع عقوية الرّنا : 

يجب الحد على الزناة» ويختلف نوعه بحسب كون الزاني بكرا أو 
محصنا. 

أما حد الزانى البكر المكلف: فهو الجلد باتفاق العلماء: لقرله 
تعالی  :‏ اة ولزن ايدو كل رأة جَلدز) [النور : 2]. 

ولا يضم التغريب إلى الجلد عند الحنفية؛ لأن الله تعالى جعل 
الجلد جميع حد الرّناء فلو أوجبنا معه التغريب» كان الجلد بعض 


(1) ذكره الشركاني في نيل الأوطار بلفظ : لعن الله ناكح يده'. 
(2) لکن فيه ضعيف (نيل الاوطار 7/ 117). 
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الحد» فكون زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ» ولا يجوز 
النسخ بخبر الاحاد. وإنما النفي إلى الإمامء يفعله إن رأى مصلحة فيه» 
كما أن له حبس الزاني حتى يتوب. 

ويضم التغريب إلى الجلد عند الجمهورء أما عند المالكية : فيغوؤب 
الرجل سنةء أي: يجن في البند التي غرْب إليهاء ولا تغوّب المرأة 
خشية عليها من الوقوع في الزّْنا مرة أخرى بسبب التغريب . 

وأما عند الشافعية والحنابلة: فيغرب الزناة عام لمافة تقصر فيها 
الصلاة؛ لما رواء أحمدء ومالك في الموطأء ومسلم. وأبو داودء 
والترمذي » وابن ماجه» عن عبادة بن الصامت أن الي بي قال : «حذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. .٠.‏ 
ولكن لا تغرّب المرأة إلا مع زوج أو محرّمء» لما أخرجه البخاري 
ومسلم مرفوعا: ١لا‏ تساقر المرأة إلا ومعها زوج أو محرّم»'1). 

وأما حد الزاني المحصن: فهو بالاتفاق الرجمء لثبوته في السلّة 
القولية والعملية كما نقدم» حيث رجم الئْبِي ة ماعزاء والغامدية 
اللذين أقرا بالزّناء والمرأة التي اعترفت بزنا العسيف (الأجير) بهاء 
ولأن زنا المحصن اختص بمزيد قبح» فاقتضى زيادة زجر وردع. 
شروط الإحصان: 

يرجم فاعل قوم لوط والملوط به عند المالكية مطلقاء سواء أكانا 
محصنين أم لاء ويرجم الزاني المحصن إذا توافرت فيه عند المالكية© 
شروط عشرة قبل الوطء وبعده» فإذا تخلف شرط منها لم يرجم » وهي : 


(1) البدائع 7/ 39: الشرح الصغير 4/ 2456 مغني المحتاج 4/ 147ء كشاف القناع 
6/ 93-90 . 
(2) الشرح الصخبر وحاشيته 4455/4 الشرح الكبير رحاشيته 320/4» مواهب 
الجليل 6/ 294؛ القوانين الفقهية: ص355 . 
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البلوغ. والعقل» والحرية. والإسلام» وتقدم الوطء بناء على عقد 
نكاح لازم صحيحء وكون الوطء مباحآء مع وجود الاتشار على 
المعتمدء وعدم المناكرة بين الزوجين في الوطء: بأن يعترفا بحصوله» 
لا إن أقر أحدهما بحصوله وأنكره الآخرء وأن تكون موطوءته مطيفة 
للوطء ولو لم نكن بالغا. 

قلا رجم للصبي » والمجنون. والعبد» والكافر» ولا في غير الوطء 
كالمفاخذة أو بمجرد عقد نكاح دون وطءء وفي عقد نكاح غير لازم 
وهو النكاح الذي فيه خيار» كنكاح عبد حرة بلا إذن سيدهء ونكاح 
العبد ذي العيب» روطء في نكاح فاسد يفخ" أو بشبهةء ولا في 
الوطء غير المباح كوطء زوجنه أثناء الحيض أو النفاس أو الصيام أو 
الاعتكاف أو الإحرام» ولا في حال عدم الانتشارء ولا في حال إنكار 
الوطء من كلا الزوجين» فإذا أقر احد الزوجين بالوطء وأنكر الآخر لم 
يكن واحد منهما محصناء ولا فيما إذا كانت الموطرءة غير مطيقة للوطء 
كالصغيرة. ولا يحصن الزنا المتقدم ولا الوطء يملك اليمين» 
ولا الوطء فيما دون الفرج. ويقع الإحصان بمغيب الحشفة وإن لم 
ينزل. 

والخلاصة: يرجم المحصن» ويحصل الإحصان بالوطء المباح 
بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ عاقل مختار مسلم حرء والموطوءة 
مطيقة للوطء© . 
صفة الحد: 


حد الرّنا: حق خالص لله تعالى» أي : حق للمجتمع؛ لأنه وجب 


(1) قال ابن عمر: ما يفخ بمد البناء لا يحصن وطؤهء بخلاف الذي لا يفسخ 
بعد البتاء . 
(2) شرح حدود ابن عرفة للرصاع التونسي: ص496. 
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صيانة للأعراض عن التعرض لهاء ومحافظة على المصالح العامة» وهي 
دفع الفاد الذي يلحق بهم ويترتب على ذلك ما يأتي: 

271 إنه حل لا يحتمل العفو والصلح والوبراء عنه بعدما ثبت 
بالحجة؛ لأنه حق خالص لله تعالى. لا حق للعبد فيهء فلا يملك أحد 
إسقاطه . 

2 يجري فيه التداخل : فلو زنى مراراً لا يجب عليه إلا حد واحد؛ 
لان المقصود من إقامة الحد هر الزجرء وإنه يحصل بحد واحد» لكنه 
لو زتى فحدّء ثم زنى» حدّ مرة أخرى؛ لأنه لم ينزجر بالحد الأول» 
بدليل وقوع الزّنا منه مرة ثانية» فيحد مرة أخرى» لعله يتزجر12). 
سقوط حد الزّنا بالشبهة : 

اتفق الفقهاء2» على سقوط حد الزّْنا بالشبهةء» كوطء الزوجة في 
دبرها» والشبهة : هي ما يشبه الثابت ولیس بثابت. وقد فسسم الشافعية 
الشبهة إلى أنواع ثلاثة وهي : 

1 - شبهة فاعل : كأن يكون الزاني جاهلاٌء أو وطىء امرأة زقَّت إليه 
على أنها زوجتهء ثم تبين له أنها ليست زوجته. 

2 شبهة محل: كظنه أنها زوجته220) وكوطء الزوجة الحائض أو 
الصائمة أوإتيان الزوجة في دبرها. 

3 - شبهة جهة: كالنكاح بلا وليء أو بلا شهود. 

وقالوا: إن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة على الأصح . 


(1) البدائع 55/7 وما بعدها. 


(2) الشرح الكبير 4/ 313. الشرح الصغير 4/ 448. البدائع 7/ 36: فتح القدير 
4 مغني المحتاج 4/ 144؛ كشاف القناع 6/ 97 وما بعدها. 


(3) يصلح هذا المثال للحالتين الأولى والثانية . 
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ورأى المالكية أن الشبهات الدارثة للحدود ثلاثة آنو اع كالشافعية 
وهي( : 

1 - شبهة في الفاعل: وهو ظن حل الوطء إذا وطىء امرأة يظنها 
زوجته أو مملوكته . 

2 شبهة في الموطوءة: كوطء الشريك جارية مشتركة أو مبعّضة أو 
مشتركة شركة قراض (مضاربة) ووطء المزفوفة إلى بيت الزوج وقالت 
النساء: إنها زوجتك. وهي لم تكن زوجته. 

3 - شبهة في السبب المييح للرطء» کالنکاح المختلف فيه ء ککاح 
المتعة والشغار والتحليل» والتكاح بلا ولي أو بلا شهود» وتكاح 
الأحت في عدة أختها البائنء ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن» 
ونكاح المجوسية. 

ووافق الحنابلة على اعتبار الشبهة الثانية والثالثة دارئة للحد» أما 
شبهة الفاعل فلا تدرأ الحد© . 

والشيهة عند الحنفية ثلاثة أنواع © : 
أما لو قال: علمت أنها حرام علي فيحد» كمن يطأ زوجته المطلقة ثلاثآً 
أو بائنآ على مال أو مختلعة ما دامت في العدة. 

2 شبهة في المحل(أو الشبهة الحكمية): وهي التي تثبت بناء على 
الاشتياه في حكم الشرع بحل المحل. سواء ظن الواطىء الحلء أو 


(1) الفروق 172/4: فراعد الأحكام للعز بن عبد السلام 137/2 . 

(2) المغنى 8/ 184-181. 

(3) فتح القدير 147-140/4. البدالم 036/7 حاشية ابن عابدين 65/3( 
وما بعدها. 
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قال: علمت أنها على حرام» كمن يطأ امرأة مطلقة طلاقا بائنا بألفاظ 
الكنايات» مثل أنت بائن أو بتة أو بتلةء لاختلاف الصحابة في كون هذه 
المرأة رجعية أو بائنة. 

3 - شبهة الفاعل: كمن يطأ امرأة لبلا يجدها على فراشهء ظانا أنها 
زوجته» وكالأعمى الذي ينادي زوجته» فتجيبه امرأة أجنبية فوطتهاء 
وهر يظنها زوجته» ثم بانت الموطوءة أنها أجنبيةء وهذه الشبهة لا تدرأ 
الحد عند الحنفية» كما لا تدرأ عند الحتابلة كما تفدم» خلافا للمالكية 
مايثبت به الحدٌ: 

يثبت الرّنا الموجب للحدٌ في رأي المالكية بأحد ثلاثة أمور: 
الأعتراف (أو الإقرار) والشهادة» وظهور الحمل('. 

أما الاعتراف: فهو إقرار العاقل البالغ بالزّنا طائعآء ولو مرة واحدة» 
واشترط الحنفية والحنابلة تعدد الإقرار أربع مرات كإقرار ماعز» وزاد 
الحنفية : أن يكون في أربعة مجالس. 

فإن رجع عن اعترافه إلى شبهة أو لغير شبهة» لم يحد على 
المشهررء كقوله: كذبت على نفسي» وهذا رجوع بلا شبهة » أر وطئت 
زوجتي وهي مخرمة أو في حيض» فظنت آنه زناء وهذا مثال الرجوع 
عن الإقرار لشبهة . 

وإن رجع بعد ابتداء الحد وقبل تمامه. قبل منه في المشهور. وات 
هرب في حال الحد يسقط عنه تمام الحد ولا يعاد عليه . وإن قامت بيّة 
على إقراره» وهو ينكر» فلا يحد» فهذا كالرجوع . 

)1( القوانين الفقهية : ص۰356 شرح حدود ابن عرفة: ص 497 المنتقى على 


الموطا: 7/ 144 الشرح الكبير 318/4 رما بعدهاء مواهب الجليل 6/ 294 
الشرح الصغير 4/ 453 وما بعدهاء المقدمات الممهدات 3/ 256-253 . 
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وأما الشهادة: فشهادة أربعة رجال عدولء. يشهدون مجتمعين» 
لا تراخي بين أوقات إقامتهم الشهادةء على معاينة الزنى كالمزود في 
المُكحلة» والمعنى أن شهادة الشهود يجب فيها اتفاقهم على رؤية وزمن 
متحدین» آي : أن يشهد الشهود برؤية واحدة في وقت واحد. فلا يسقط 
الحد عن امرأة بعد ثبوت زناها بأريعة شهود رجال إذا شهدت أربع نسوة 
أو أربعة رجال ببكارتها أو بأنها رتقاء» تقديما لشهادة الرجال على 
النساءء ولاحتمال دخول البكارة» فلا تمئع من تغييب الحشفة» 
وللرجال النظر إليها. فإن كانوا أقل من أربعة» لم يحد المشهود عليه؛ 
وحد الشهود حد القنف. 

وإن رجم بعض الأربعة قبل الحكم بالحدّء أو شك أحدهم في 
شهادته بعد أدائهاء حدّ الأربعة» وإن رجمع أو شك بعد الحكم بالحدء 
حد الراجع أو الشاك وحده. 

وإن شهد ثلاثة» وتوقف الرابع حد الثلاثة دون الرابع. وإن شهد 
الشهود مفترقين في مجالس متعددة للحاكم يعد قيامه من مجلسه الأول 
الذي سمع فيه شهادة بعض الشهودء حُدُوا حدّ القذف. 

وأما ظهرر الحمل: فإن ظهر بامرأة. ولا يعلم لها زوج» ولا أقر 
سيدها بوطثهاء وكانت الحرة مقيمة غير غريبة» فتحد خلافا للحنفية 
والشافعية القائلين بأنه لا حد بظهور الحمل . 

فإن قالت: غصبت أو استكرهت» لم يقبل ذلك منها إلا ببينة أو 
أمارة على صدقهاء كالصياح والاستفاثة» كما لا تقبل دعواها أن هذا 
الحمل من مني شربه فرجها في الحمّام ولا من وطء جني» إلا لقرينة 
مئل كونها عذراء» وهي من أهل العفة . 

ويسقط الحدّ إذا دل دليل قطعي على البراءة من الزنا كان تكون 
المرأة رتقاء مسدودة الفرج» أو عذراء بكركء أو كان الرجل مجبوبا أو 
عنّيناً (أي: عاجزاً عن الجماع) . 
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ادعاء الزواج: لا يسقط حد الزّنا بعد ثبوته في حال ادعاء الزواج 
دون إثباته ببيئنة: فلو قالت امرأة: زنيت مع هذا الرجل» وقال الرجل: 
هي زوجني قد وطتتهاء أو وجد الاثنان بييت فأقرا بالوطء وادعا 
النكاح» أو ادعى الرجل النكاح»_فصدقته المرأة ووليها وقالوا: عقدتا 
النكاح ولم نشهدء ونحن نريد الآن آن نشهد. فإن لم يأتيا ببينة على 
عفد الزواج من غير الولي في المسائل الثلاث أقيم عليهما الحد» للتهمة 
في ذلك . 1 

وليس للقاضي عند الجمهور خلافا للظاهرية أن يقضي في الحدود 
والدماء والقصاص بعلمه الشخصي بالجريمة» وإنما لا بد من البينة . 

إقامة الحدّ على الزناة: 

- يقيم الحدود الإمام أو نائبه باتفاق الففهاء كما تقدم. فيقيم حدٌ 
الرّنا وحد الخمر والقذف الإمامٌ أو من يوكله في ذلك» منعاً من الفرضى 
والوقوع في الحيف والزيادة» كما أن للسيد إقامة هذه الحدود على 
عبده أو أمته. ولكن لا يقيم حد السرقة وغيرها إلا الوالي» حتى لا يمثل 
السيد بده ويدعي أنه سَرَّق . وإذا حضر الإمام الرجمء جاز له أن يبدأ 
مر وآن يبدأ غيره. فلم يصح عند الإمام مالك في حديث صحيح 
ولا سنّة معمول بها بداءة البينة بالرجم قبل الحاكم » ثم من بعدهم 
الإمام» ثم الناس عقبه . 

واشترط أبو حنيفة بداية الشهود بالرجم إذا ثبت الرّنا بالشهادةء 
وتلزم الحاكم البداية إذا ثبت الزّنا بالإقرار © . 


593 ويكون الرجم بحجارة متو سطة معتدلة بین الصغر والكبر قدر 


(1) مراهب الجليل 6/ 297 وما بعدهاء 'لشرح الكبير 4/ 324. 
)2( القرانين الفقهية: ص 356», الشرح الكير 4/ 320. مواهب الجلل 6/ 295ء 
وما بعدها. 
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ما يطيق الرامي يدون تكلف؟ لا بصخرة كبيرة تقتل في مرة واحدة 
ولا بحصيات. ومحل الرجم: الظهر والبطن حتى يموتء ويُتّقَى 
الوجه والفرج217. 


- ويرجم فاعل قوم لوط الذكر الفاعل والمفعول به» سواء كانا 
محصنين أو غير محصنين. ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها 2 فقيل : 
لیا سد امل وم رظ وليل + يذ الزن : ليجلد :الكل ورج 
المحصن» وهر المعتمد. 


- وإذا تساحقت امرأة مع أخرى فقال ابن القاسم: يؤدبان على 
حسب اجتهاد الإمام. وهو الراجح. وقال أصبغ: يجلدان ماثة مائة(©) , 


ويؤخر الجلد عن المريض إلى برئه» وعن الحامل إلى وضعهاء 
ويؤخر الرجم عن الحامل» لاعن المريض ٠»‏ ولا يجلدان في شدة الحر 
والبرد. 


- والمشهور أنه لا يحفر للمرجوم حفرة. ويجرد أعلى الرجل دون 
المرأة؟ لأنه عورة؛ ولا يربط المرجوم » ولابد من حضور جماعة من 
المؤمنينء قيل: ندباء وهو الراجح. وقيل: وجوبآء لقوله تعالى: 
< ولشهد مَنَبْما طَأيِمٌَ مِنَ ألْمُوْينَ 4 [النور: 2] . فإنه في مطلق الزاني» 
وأقل الطائفة : أربعة على أظهر الأفوال ليشتهر الزجر. 


ولا تقام الحدود في المساجد تعظيماً لها وخوفاً من تلويثهاء وفال 


(1) القوانين» المكان الابق. الشرح الصغير 4/ 455. الشرح الكبيرء المكان 
السابق . 

(2) القوانين: من355, الشرح الكبير وحائيته 4/ 313. الشرح الصغير 452/4. 

(3) حاشية الدسوفي 2320/4 القوانين: ص356 مواهب الجليل 6/ 295. 
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ابي ا فيما رراه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم» عن ابن عبّاس: 
دلا تقام الحدود في المساجي(, 

- وإذا مات المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين» لما رواه ابن أبي شيبة عن بُريدة أن النَبِي بكي فال في ماعز : 
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم؟. 


(1) لكن في إسناده ضعيف من قبل حفظه وهو إسماعيل بن ملم المكي (بلرغ 
المرام وسبل السلام 232/4 جامع الأصول 4/ 3046). 
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حب القذف 


تعريف القذف» وتحريمه» ومشررعية حده ومقداره وسببه وصيغته 
وشروط الحده وصفته» وطرق إلباته» ومسقطاته. 
تعريف القذف: 
« لن افيه في الَو داقن ف اآليَرِ . . 4 [طه: 39]. ثم استعمل في الرمي 
بالمكاره للمشابهة بين الحجارة والمكاره في أثر الرمي وما يبحدثه من 
الأذى والإساءة» ويسمى أيضاً فزية لما فيه من الافتراء والكذب. 

وفي الاصطلاح الشرعي: القذف بالمعنى الأعم: نسبة آدمي غيره 
لرناء أو قطع نسب مسلم» أو هو الرمي بوطء حرام في قبل أو دبر» أو 
وبالمعنى الأخص الموجب لحد القذف: هو نسبة آدمي مكلف غيره حرا 
عفيف”!؟ مسلماً بالغآ عاقلاً أو مطيقا للوطء لزنا» أو قطع نسب مسلم عن 
أب أو جد من جهة الأب وإن علا( . 

ويشمل المكلف الكافر والسكران» فلا حدٌ بالقذف الصادر من غير 


(1) العفةء أي: عفة المقنوف. وعفاف المقذوف الموجب لحد قاذفه: هر 
اللامة ممن فعل الزنا قبل القذف وبعده لوقت إقامة الحد على القاذف. 
(2) الشرح الكير 4/ 324ء الشرح الصغير 4/ 461 وما بعدها. 
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المكلف من صبي أو مجنونء ولا بقذف العبدء وغير العفيف (غير 
السالم من الزنا) وغير الملم عند القذف وفي وقت إقامة الحدّء فلو 
ارتد المقذوف فلا حدٌ على قاذفهء ولا حدّ بقذف الصغير والمجنون 
وغير المطيق لوطء ذكراً أو أنثى» ولا بالقذف بغير الزّنا من سب وشتم» 
لكن القذف بفعل قوم لوط يوجب الحد عند الجمهور غير الحنفية» فإن 
حد القذف مقصور على نسبة الغير للزّنا أو على حال نفي نسب إنسان 
من أبيه أو جده أبي الاب وإن علا. 


فإذا قال شخص لآخر: لست ابن فلان الذي هو جدهء فإنه يحدّء 
أما نفي النسب عن الجد لأم فلا يوجب الحدّء لأن الإنسان ينسب لأبيه 
وجده أبي الأب. وإنما النفي عن الجدّ لأم يوجب التأديب فقط للإيذاء؛ 
لأن الأمومة محققة لا تنتفي» وما الأبوة فثابتة بالظن والحكم الشرعي» 
فلا يكرن معلوماً أن الفاذف هل هو كاذب في نفي غيره عن أبيه أو ليس 
بكاذب في نفيه عنهء فيلح المفذوف بالفذف عار وعيب» فيجب حدّ 
القاذف . 

ولا فرق عند المالكية في القذف ونفي النسب بين اللفظ الصريح 
مثل أنت زان أو أنت زانية» وبين التعريض أو النلويح المفهم لنفي 
النسب بالقرائن كحال الخصامء كأن يقول القاذف: «أنا معروف النسبة 
أو «أنا لست بزان؟ أو دأنا عفيف الفرج؛ فكأنه قال للمخاطب: أبوه ليس 
معروفاء أو قال: إنه زَانٍ» أما لو لم يذكر «الفرج» في العبارة الثالثة فلا 
حد عليه. بل عليه الادب والتعزير إلا لقرينة تدل عليه . 


ولا فرق أيضاً عند المالكية بين العبارة والإشارة بعين أو حاجب أو 


وعلى هذا يكون التعريض بالقذف موجبآ الحدّ عند المالكية إن أفهم 
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تعريضه القذف بالقرائن كالخصامء فإن لم يفهم ذلك فلا حدٌ عليه0). 
ومن رمى أحداً بالزّنا أو بفعل قوم لوط أو قال له: لست لأبيك أو لست 
ابن فلان» يعني أباء أو اجده أو أنت ابن فلان يعني غيرهماء سواء كانت 
آم المقذوف مسلمة أوكافرة أو حرّة أو آمة؛ يحد حد القذف . 

ومن القذف الصريح: أن يقول لعربي حر مسلم : ما آنت بحر» لانه 
نفى نسبهء» أو يقرل لعربي: يا بربري أو يا رومي أو فارسي» ونحو 
ذلك؛ لأنه قطع نسبه» فيحد في ذلك. والمراد بالعربي: من كان من 
أولاد العرب» وان طرأت عليه العجمية» بخلاف ص قال لأعجمي : 
ياعربي» فلا حد عليه؛ لأن القصد أنه عربي الخصال من الجود 
والشسجاعة©' , 

ويحد حدّ القذف إذا كانت الألفاظ المستعملة في عرف الناس تدل 
عرفا على الزّنا» وکان المقذوف مطيقاً للوطء» وإلا فلا يحدء مثل: 
أنتِ قحبة(آي: زانية) أو فاجرة أو عاهرة: أو أنت صَبَيْة؛ٍ لأنه يدل 
عرفا على الرُّناء أوانت على © أو مِخْنّثك لانهما يدلان على أنه مفعول 
به . 

ومن قال لامرآته: زنيت بك» فعليه حد الزّْنا وحدّ القذف. 

تكرار القذف: 

يرى المالكية أن من قذف شخصاً واحداً مراراً كثيرة» فعليه حد 
واحد إذا لم يحدّ لواحد منهاء اتفاقأء فإن قذفه فحدّء ثم قذفه مرة 


(1) الشرح الكبير 4/ 327. 
(2) الشرح الكبير 4/ 328 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص357. 
(3) القحب في الأصل: فاد انجوف أو العان» أطلق هذا اللفظ على الزائية,» 
لأنها ترمز لأصحابها بالقحب الذي هو السعال. 
(4) العلق في الاصل: الشيء النفيس» رامتهر الآن في القذف بكونه مفعرلاً به. 
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أخرىء حدّ مرة أخرى اتفاقا"“ لآن القذف جناية توجب حداء فإذا 
تكرر كنى حدّ واحدء كما لو سرق من جماعة أو زنى بنساء. 
قذف الجماعة: ذهب المالكية والحنفية إلى أنه إذا قذف الشخص 
جماعة؛ يحدّ حداً واحداء كأن يقرل: «كلكم زان» أو «يا زناة* أو يفول 
لكلَّ واحد منهم في مجلس. أو متفرقين: هيا زاني* أو فلان زان وفلان 
زان». فإن كررالقاذف القذف بعد إقامة الحد عليهء فيعاد عليه الحدّء 
ولا فرق في تكرار القذف بعد الحد ب بين التصريح وغيره. کان يقرل: 
ما كذبت أو لقد صدقت فيما قلت. فإن كرر ذلك في أثناء الجلد» آلغي 
ما مضىء وابتدىء العددء إلا أن يكون ما بقي قليلاً. أي: إلا أن يكون 
كرر القذف بعد مضي أكثر الجلدء بحيث صار الباقي بعد الجلد قليلاء 
فيكمل الاأول؛ ثم يبتدأ بالعاني2». 
تحريم القذف ومشروعية الحدّ فيه ومقداره: 

القذف حرام. وهو من الكبائرء صونا لأعراض الناس٠‏ وحماية 
لسمعتهم وكرامتهم» ومنع التهمة والشك في أحوالهم» ودفعاً للعار 
الذي لحق بهمء لذا أوجب اله تعالى الحدّ على القاذف في قوله 
سبحانه: ظ اد يمد الحستدي ثم ل يوا ريمع شن أجل دوش ین لد ولا 
نبوأ م عبد أبدا ولك هم امون ل أبن با بعد ذلك ولوا إن أ 
عفر ر € [النور: 4-5]. أي : أن جريمة القذف تستوجب ثلاث 
ا الحدذ ثمانين جلدة» رجلا كان القاذف أو امرآةء ورد 
الشهادة» والحكم عليه بالفسق والطرد من رحمة الله واستحقاق 
العذاب في الذارين» لهذه الاية التالية : 


دووس ر 


قال الله تعالى: إن أل بوت لصتت الوت لوكت ليرا في 


(1) الشرح الكير 4/ 327. القرابين الفقهية: ص357 وما بعدها. 
(2) المرحمان الابقانء الشرح الصغير 4/ 465. 
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يئار لايح رک عات عيلة 42 تبهذ عون اليتق رون امیت 06 
باو و يم يرقم هه دهم نيلوت أنه هو اَن اليو [النور : 
23-5]. وقال سبحانه : « وین يدوت المزمییت المت بمبر ما 
أ دبوا فق أحكملوا بهدا وإنمامييتًا) [الأحزاب: 58]. 

وجاءت الس النبوية مبينة كون القذف من الكبائر» أخرج البخاري 
رمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك فال: «اجتبوا 
البع الموبقات» قالوا: يارسول الله ماهنّ؟ قال: الشّرك بالله 
عزِّ وجل: والسحرء وقتئل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرّباء 
وأكل مال البتيمء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات؟. 

وقال رسول الله يكل يوم النحر في حجّة الوداع: آلا إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهرکم هذا. . . ٩.‏ . 

ومقدار حدّ القذف: مبين في صريح الاية السابقة وهو ثمانون جلدة» 
بالنسبة للأحرار» ونصفها بالنسبة لغير الأحرار عند الجمهور خلافاً 
للظاهرية . 

ويضاف إليه عقربتان أخريان أدبيتان وهما رد الشهادةء والتفسيق» 
فتسقط شهادة القاذف إذا حذ اتفاقاً ولا تسقط قبل أن يحد خلافاً 
للشافعي وأصبغ» فإن تاب قبلت شهادنه عند الجمهور غير الحنفية؛ لأن 
الاستنداء المتقدم 8« إلا ا بأ [النور: 5] عائد لجميع ما قبل الاستئناء من 
الجملتين الأخيرتين وهما رد الشهادة» والتفسيق» وقصر الحنفية عودة 
الاستثناء على الجملة الأخيرة فقطء وهذا محل نظر؛ لأن التفسيق سبب 





)4 آخرحه اللبخان في الصحيحين ٠‏ وأصحاب النن» وأحمد في المسند( سبل 
السلام 73/3(. 
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رد الشهادة» فإذا ارتفع التفسيق وجب قبول الشهادة. ومعنى قوله تعالى 
في الآية « أب0ا» [النور: 4]: ما لم يتب. 

واختلف أهل العلم في صفة توبة القاذف التي إذا تاب بها قبلت 
شهادته على قولين7!): 

أحدهما: وهو قول عمر والشعبي وآأهل المدينة: أن توبته أن يُكذب 
نفسه ويعترف أنه قال البهتان وناب إلى الله من ذلك . 

والثاني : وهو الأصح عند مالك» وابن جرير الطبري: أن توبته من 
ذلك أن يصلح حاله؛ ويندم على ما فرط من ذلك» ويستخفر الله منهء 
ويترك العود في مثل ذلك من الجرح؛ لأن توبة المؤمن: تركه العودء 
والندم» والاستغفار منهء فإن كان فاسقآ عرفت توبته بانتقاله من حال 
الفسق إلى حال الصلاح» وإن كان صالحا فتعرف توبته بزيادة الخير 
وتعرق درجته فيه . 

وسيب وجود الحد: هو القذف بالرّنا؟ لأنه نسبة إلى الؤّناء تتضمن 
إلحاق العار بالمقذوف فيجب الحدّ دفعاً للعار عنه وصيانة لسمعته©). 
صيغة القذف: 

تبين من تعريف القذف أن له صيغة وهي قمان: تصريحء 
ونعريض 27 . 

أما صيغة التصريح: فمثل أن يقول شخص لآخر: أنت زانٍء أو 
أبوك زان أو أمك زانية ونحو ذلك مما فيه رمي المكلف حرا بزنا. أو 
نفي نسب إنسان عن أبيه أو جده المعروف أبي الأب وإن علاء ولو كان 


(1) المقدمات الممهدات 3/ 272-271 . 
2( البدائم 77 
(3) الشرح الكببر 4/ 328 وما بمدهاء المقدمات الممهدات 3/ 269. 
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المقذوف الحرٌ المسلم عبداً أو كافراً على الراجح. 

وأما صيغة التعريض البيّن: فهي كل لفظ أفهم تعريضه القذف 
بالقرائن كوجود حالة خصامء كأن يقول: أما أنا فلست بزانٍ أو أنا 
معروف الأبء فكأنه فال لنمخاطب: أبوه ليس معروفاً؛ أو قال له: 
إنه زاء أو يقول له: زنت عينك أو يدك أو رجلك؛ لأن لذة الوطء 
تحصل لجميع أجزاء البدن» فإذا قال: زنت عينك مثلاء لزم منه 
التعريض بزنا الفرج» ولذا لو قال: زنت عينك لا فرجك أو قامت قرينة 
أنه أرسل ناظره فقط لم يحد. 

ولو قال لامرأة أجنبية : زنيت مكرهةء وكذيته؛ فيحدٌ؛ لأنه لما قدم 
قوله: «أنت زنيت» عَذَ قوله «مكرهة» من ياب التعقيب برفع الواقع» فلا 
يعتبر. فإن قامت قرينة على أن قصده الاعتذار عنهاء لم يحد. وإن قال 
ذلك القرل لامرأته لاعن وإلا حدّ ما لم يُّقم بيئة بالإكراه» وإلا فلا حدّ 
عليه . 

ولايحذ إن نسب جنسآ (وهو الصنف أو القبيلة) أبيض لأسود 
وعكسهء بأن ينسب فرداً من جنس لجنس آخر كقوله: يا زنجي أو 
يا بربري وعكسه» إن لم يكن المنسوب لغيره من العرب» فإن كان منهم 


حْدٌ. والفرق بين العرب وغيرهم أن العرب: انسابهم محفوظة دون 
غيرهم من الأجناس . 


ولا يحدّ إن قال له: يا ابن منزلة الركبان» أو يا ابن ذات الرايةء إن 
اشتهر في عرف الناس وفي القرائن الحالية أنه لا يريد الاتهام بالزناء فإن 
اشتهر أنه يريد الاتهام بالزنا وجب الحدَ؛ لان المرأة البغي في الاصل 
كانت في الجاهلية إذا أرادت الفاحشة أنزلت الركبان عندها لذلك» 
فيكون بقوله ناسباً أمه للزناء وكانت العاهر تجعل على بابها راية علامة 
للنزول عندهاء فيكون معوّضاً لأمه بالزناء وضابط هذا: الاشتهارات 
العرفية والقرائن الحالية. 

416 


كما لا يحدّ إن قال لغيره في مشاتمة أولاً: ما لك أصل ولا فصل؛ 
لأن القصد نفي الشرف إلا لقرينة نفي النسب» فيحدّ» والمعول في ذلك 
كما تقدم: هو العرف والاستعمال المشهور بين الناس. ويؤدب ويعزر 
ولا يحد إن قال لغيره: يا ابن الفامقة أو الفاجرة؛ لأن الفسى: الخروج 
عن الطاعة» فليس نصا في الزناء والفجور: كثرة الفسق» وقيل: كثرة 
الكذب. وكذلك يعزر إن قال لغيره: يا فاسق أو يا فاجر إلا لقرينة 
إرادة الزن كما لوقال له: يا فاجر بفلانةء فإنه يحد؛ لأن ذكرها قرينة 
القذف. ويعزر في استعمال ألفاظ السب والشتم مثل: يا حمار أو يا ابن 
الحمارء أو يا ابن النصراني أو ابن الكلب أو اليهردي أو الكافر أو 
يا آكل الربا؛ لارتكابه القول المحرم الذي لم يدل عند المالكية على أنه 
نفي نسب »ء ولا قرينة تدل عليه . وكذا يعزر إن قال لغيره: أنا عفيف أو 
ما أنت بعفيف بدون ذكر الفرج؛ لأن العفة تكون في الفرج وغيره» إلا 
أن تقرم قرينة إرادة الفرج» فيحد. 


وإن قال رجل لامرأة: أنت زئيت» فأجابته: :#بك؟ة حدت حدين 
لازنا والقذف للرجل» لتصديقها له بالزّناء وهو إقرار منها مالم ترجم 
عنه» ولقذفها الرجل؛ لأنها قذفته بقولها: ١بك؟‏ ولا يحد الرجل؛ لأنها 


صدقئه. 
شروط حدّ القذف: 


يشترط لوجوب حذ القذف تسعة شروط» شرط في المقذوف به؛ 
وشرطان في القاذف» وستة في المقذوف”' . 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 464/4 المقدمات الممهدات 268/3 
وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص357» حاشية الدمرتي 4/ 331-327 . 
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أما شرط المقذوف به وهو الصيغة فأحد أمرين: وهما نفي النسب 
والرّنا. 

وأما ما يشترط في القاذف فهو شرطان: 

العقل والبلوغ› سواء کان حراً آو عبداء مسلماً آر کافراًء فلا يحدٌ 
المجنون. والمعتوه؛ والولد القاصر قبل البلوغ؛ لقوله ية فيما آخرجه 
أحمد» وأبو داود. والحاكم» عن علي وعمر: «رفع القلم عن ثلاثة : 
عن المجنون المغلرب على عقله حتى ييرأ» وعن النائم حتى يستيقظ » 
وعن الصبي حتى يحتلم», 

ريحد الوالد إذا قذف ولده على المشهور؛ وتسقط عدالة الوالد» 
لكن الراجح عند المالكية كغيرهم من الفقهاء أنه لا حدّ على الوالد 
بقذف ولده في التصريح والتعريض . ويشترط بالاتفاق الاختيارء فلا حدّ 
على القاذف بالإكراه. لحديث الطبراني عن ثوبان: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" . 

وأما شروط المقذوف فهي ستة: 

1-الإسلام: فلا يحدّ الشخص بقذف الكافر الاصلي. 

2 - الحرية: فلا يحذّ بقذف العبد. 

وهذان الشرطان مشروطان في النسبة للزّْنا ونفي السب» ولا يشترط 
غيرهما في نفي النسب. ويضاف إليهما أربعة شروط أخرى في القذف 
بالرّنا . 

3 العقل: فلا يحذّ الشخص بقذف المجنون والمعتوه. 

4 البلوغ والإطاقة : فلا حدَ بقذف الصبي غير البالغ» فيشترط في 
الذكر الفاعل البلرغء والإطاقة في الأنثى والذكر المفعول به. 
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5 العفاف عما رمي به من الرّنا: فإن ثبت زنا المقذوف لم يجب 
الحذ على القاذف. 

6 - أن تكون مع المقذوف آلة الزنا: فلا يكون حصور(!) 
ولا مجبوباً قد جب قبل بلوغه. 
صفة الحدّ: 

لا حلاف بين الفقهاء في أن حد القذف حق للمقذوف» وإنما 
اختلف أهل العلم في تعلق حق الله به أو عدم نعلقه» على ثلاثة 
أقوال22: 

أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة: أنه يتعلق به حق الله تعالىء فهر 
مما اشترك فيه حقان وح الله غالب» فلا يجوز فيه العفوء بلغ الإمام أو 
لم يبلغ . 

والثاني: وهر مذهب الشافعي والحنابلة وأحد قولي مالك: أنه 
لا يتعلق به حق لله تعالى» فهو حق خخالص للادمي المقذوف» ولصاحبه 
أن يعفو عنهء بلغ الإمام أو لم يبلغ . 

والثالث: وهو القول الاخر لمالك والراجح في مذهيه: انه حق 
لصاحبه مالم يبلغ الإمام» فله العفو عن قاذفه قبل بلوغ الإمام أو نائبه» 
فإذا بلغ الإمام صار حقا لله تعالى ولم يجز لصاحبه أن يعفو عنه إلا أن 
يريد ستراً على نفسهء كأن يخشى أنه إن ظهر ذلك قامت عليه بيّنة بما 
رماه بهء أو يقال: لم خد فلان؟ فيقال: بقذفه فلاناً فيشتهر الام 
ويكثر لغط الناس أو نحو ذلك. 


(1) الحصور: الذي لا يأتي النساء مع وجود القدرة على ذلك. 
(2) المقدمات الممهدات 2266/3 الشرح الكبير 331/4 الشرح الصغير 
4 المتتقى على الموطأ 148/7. 
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طرق إثبات القذف: 


اتفق الفقهاء على آنه لا ينظر القاضي في شان القذف من غير ادعاء 
شخصي من المقذوف» وهو المعروف عند الفقهاء بشرط الخصومةء 
أي: الدعوى. ويحق لوارث المقذوف ولو قام به مانع من الإرث» أو 
وصي الميت المقذوف الذي أوصاه بالفيام باستيفاء الحدّ: المطالبة 
بالحدٌ على القاذف» سواء أكان القذف قبل مرت المقذوف أم بعد موته؛ 
لان المعرة (الأذى والمساءة والمكروه) تلحق الوارث بقذف مورثهء وله 
عدم المطالبة» والعفو ما لم يوص الميت بالحد فليس للرارث عفر . 


والوارث الذي له حق الادعاء: هو الوالد أو الولد ذكراً أو أنثى» 
وباقي الورثة من العصبة والأخوات والجدات إلا الزوجين» فإن 
المذهب آنه لا حق لهما في ذلك. ويحق للوارث الادعاء وإن وجد من 
هر آقرب منه للميت المقذوف إن سكت كابن الاين حيث سكت؛ لان 
العار أوالمعرة يلحق الجميع» ولا سيما إذا كان المقذوف أنفى' . 

ويثبت القذف موجب الحد إما باعتراف القاذف»ء أوشهادة عدلين 
عيه. فإن وجد شاهد واحدء حلف القاذفق عند المالكيةء فإن نكل 
سجن آبداً حتی يحلف» وإن لم یقم شاهد» فلا يمين على المدعى عليه 
في رأي» وقال ابن رشد(الجد): في إجازة شهادة النساء في القذف» 
ولبوته باليمين مع الشاهدء أو إيجاب اليمين على القاذف بالشاهد 
الواحد» أو بالدعوى إذا لم يكن شاهد: خلاف بين أصحابنا(©. 


وسبب الخلاف: اختلاتف الروايتين السابقتين عن الإمام مالك في 
بيات صفة الحدّ. 


(2) المقدمات الممهدات 4/ 9 القوانين الفقهية: ص 358. 
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ما يسقط حدٌ القلف عن القاذف : 

يسقط حذ القذف بعيي (1): 

أحدهما: إذا ثبت على المقذوف ما رمي به أو كان معروقاً به فإن 
جاء القاذف بأريعة شهداء» سقط الحد عنه؛ لان الشهود ينفون عنه صفة 
القذف الموجبة للحدّء ويثبتون صدور الرّنا بشهادتهم . وكذلك إن أقر 
المقذوف بالرّنا أو بما رماه به القاذف . 

الثاني: إذا عفا المقذوف عن القاذف قبل أن يبلغ الخبر الإمام» فإن 
بلغه فلا عفو» وفاقا للشافعي» إلا أن يريد المقذوف ستراً على نفسه. 
ولم يجز آبو حنيفة العفو كما تفدم» سواء بلغ ذلك الإمام آم لم يبلغ . 

وإذا قذفت المرأة زوجهاء أقيم عليها الحدء أما إن قذفها هو ولم 
يثبت التهمة بالبينة» ولاعنهاء فيسقط عنه حد القذفء أما إن لم يلاعنها 


(1) القوانين الفقهية: ص358. 
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حد الشرقة 


تعريف السرقة ومشروعية الحد وحكمته» وصفته» واجتماع الضمان 
والحد» وشروط السرقة الموجبة للحدّء وطرق إباتهاء وما يسقط الحدَّ 
بعد وجويه. 
تعريف السرقة: 

السرقة لغة: هي أخذ الشيء خفية. يقال: استرق السمع: سمع 
مستخفياً» وسارق النظر: استغل الفرصة غفلة لينظر إلى شيء. 

وعند الفقهاء: أخذ مكلف نصاباً فأكثر. من مال محترم لغيره.. بلا 
شبهة قوية» خفية بإخراجه من حرز غير مآذون فيهء وإن لم يخرج هو 
بقصد واحدء أو أخذّه حراً لا يمبز لصغر أو جنون7©. 

والمعنى أن السرفة الموجبة لحد القطع: هي الوافعة من شخص 
بالغ عاقل» يأخذ مقدار النصاب الشرعي فأكثر: وهو ربع دينار شرعي 
ذهباء أو ثلالة دراهم شرعية من فضة خالصة من الغش» أو ما يساويها 
من العروض والحيوان» من مال غيره» إذا كان محترماً معصوماً يحرم 
آخحذه. فيشمل مال المسلم والذمي والحربي المستأمن الذي دخل دارنا 
بأمان» فلا قطع في سرقة أقل من نصاب حين إخراجه من الحرزء 
ولا في سرقة غير محترم كخمر وخنزير ولو لكافر سَرّقه مسلم أو ذمي» 
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لكن يغرم الخمر للذمي إن أتلفهاء وإلا رد عينهاء ولا يغرم القيمة إن 
كانت لمسلم لوجوب إراقتها عليهء ولا قطع على من سرق في حال 
سکر بحلال؛ لعدم تکلیفه . 


ولا قطع بسرقة بشبهة كوالد سرق نصابا من ملك ولدهء فلا قطع 
بخلاف العكس» وبخلاف السرقة من بيت المال فيقطع عند المالكية 
خلافاً لغيرهم» وليس من الشبهة السرقة من السارق» ولا قطع بالسرقة 
من غير حرز مثله كالطريق» والصحراء؛ والأماكن العامة التي لا حارس 
لها. 


والمدار على إخراج النصاب من حرزه» سواء دخل السارق الحرز 


نصاب» وكرر الأخذ بقصد واحد. حتى كمل النصاب» فيقطع . 


والسرقة الموجبة للقطع تشمل الأموالء والأولاد غير المميزين 
لصغر أو جنون» إذا أخحذ السارق الولد من يبته؛ أو سرقه من شخص 
كبير حافظ لهء» سراء كان ذكراً أو أنثى. 

يتبين من هذا أن عناصر جريمة السرقة أربعة: أخذ مال الغيرء على 
سبيل الاختفاء والاستتار» من حرز مثلەء وأن يكون المأخوذ نصاباً 
فأكثرء قلا يجب الحدّ بأخذ الإنسان مالا مملوكاً له» أو كان الاخذ 
مجاهرة » أو كان الأخذ من غير حرزء أو كان المأخوذ أقل من النصاب 
الشرعي» فلا تفطع يد السارق. 


المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية: 


اتفق العلماء على أنه لا تقطع يد المختلس المختطف. 
ولا المتتهب» ولا الخائن؛ لما أخرجه الخمسة (أحمذ وأصحاب السنن 
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الأربعة) عن جابر بن عبد الشه أن النّبِي كيد قال: «ليس على خائن» 
ولا منتهب. ولا مختلس قطم»'. 

وفي رواية أبي داود: «ليس على المنتهب قطع» ومن انتهب نهبة 
مشهورة فليس منا». لأن وصف الاختفاء والاستتار غير متحقق بفعل 
هؤلاء. 

أما المختلس: فهو الذي يستغفل صاحب المال. فيخطفه ويهرب. 

وأما المنتهب: فهو الذي يأخذ المال غصباً مجاهرة بالغلبة والقهر 
والقوة. 

وأما الخائن: فهو الذي يأخذ المال خفية مع إظهار النصح للمالك. 

وأما جاحد المتاع المستعار: فهو الذي ينكر العارية» ويتردد كون 
فعله سرقة أو خيانة للأمانة» وحكمه: أنه في رأي الجمهور لا يعد 
سارقاً ولا تقطع يده؛ لآن جاحد العارية لا يعد سارقاً. مثل جاحد 
الوديعة. ويرى الحنابلة والظاهرية أن جاحد العارية التي قيمتها نصاب 
تقطع يدهء ولا يقطع جاحد الوديعة» لما أخرجه أحمد» ومسلمء 
والنسائي» عن عاتشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير 
المتاع وتجحده؛ فامر a‏ م أهلها أسامة بن زيدء 
فكلموه فكلّم اللّبي ب فيهاء فقال له اللي با 

ديا أسامة؛ لا أراك تشفع في حدٌ من حدود الله عز وجل». ثم قا 
النبي ك خطيبآ فقال:'إنما هَلّك من كان تبلكم بأنه إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوهء والذي نفسي بيده» لو 
كانت فاطمة بنتَ محمد لقطعبٌ يدها». فقطع يد المخزومية* . 


(1) ورواه أيضا الحاكم واليهقي» وصححه الترمذي وابن حبان (نصب الراية 
3/ 363» نيل الأوطار 130/7). 
(2) نيل الأوطار 0131/7 قال الشوكاني: فيه دليل على تحريم الشفاعة في = 
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قال الشزكاني: فيه دليل على أنه جاحد العارية» وإليه ذهب من لم 
يشترط في القطع أن يكون من حرزء وهو أحمر 
والخوارج» وبه قال أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم . 


وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العاريةء 
واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنّة أوجبا القطع على السارق» 
والجاحد للوديعة ليس بسارق. 


وأجاب الجمهور عن حديث المخزومية بأن الجحدٍ للعاريةء وإن 
كان مروياً من طريق عائشة» وجابرء وابن عمر» وغیرهم» لکنه ورد 
التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة. 

وفي رواية من حديث ابن مسعود أنها سرقت قطيفة من بيت 
رسول الله ك4 . ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالهاء 
وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصفء والقطع كان للرقةء كما قال 
الخطابي» والبيهقي» والنوويء وغيرهم. ويؤيد هذا ما في الحديث من 
قرلهوة: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف» إلخء 
وقال العلماء: المراد أنها قطعت بالسرقة» وإنما ذكرت العارية تعريفاً 
لها ووصفاً لها لا أنها سبب القطعء وقد ذكر مسلم هذا الحديث في 
سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت يسبب السرقة» فيتعين حمل 


اسحاق ۰ وزفره 


= الحدود» وهو مقيد بما إذا كان قد وقع الرفع إلى الإمام» لا فبل ذلك فإنه 
جائر. 

(1) يلاحظ على هذا الكلام أنه مخالف للمقرر عند الحتابلة: وهو اشتراط أخذ 
المسروق وإخراجه من الحرز» فإن وجد حرزاً مهتوكا فأخذ منه فلا قطع. أو 
وجد بابآ مفتوحا فأخذ منه فلا قطع (كشاف القناع 6/ 133) . 

(2) أخرجه ابن ماجهء والحاكم وصححهء وأبر الشيخ (ابن حيان) رعلقه 
أبو داود والترمذي (نيل الأوطار 7/ 133). ٍ 
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هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايات» فإنها قضية ة واحد:00). 
الطرار(النشّال) والنباش: 


الطرار: هو الذي يسرق .من جيب الرجل» سواء بالشق والقطع أو 
بإدخال اليد في الجيب. وقد اتفق الففهاء على أنه يعد سارقاً وتقطع 
يده وهر رأيّ حكيمٌ يتفق مع المصلحة» إلا أن الحنفية اشترطوا فيما 
إذا كان الطر (النشل) بالقطع أو بحل الرباط أن تقع الدراهم داخل 
الثوب» ويحتاج الطرار إلى إدخال يده في الجيب للاخيل منه» حتى 
يتصور الأخذ من الحرزء فإن وقعت الدراهم خخارج الثوب» فأخذها 
اللص لم يقطع» لعدم الأخذ من الحرز» إمعاناً في تحقيق وجود معنى 
الحرز فعلا © , 


والنبّاش: هو سارق أكفان الموتى» وفيه اختلاف فقهي» قيرى 
أبو حنيفة ومحمد: أنه لا يقطع ولو كان القبر في بيت مقغل في الأصح؛ 
لآن القبر ليس بحرز ينفسه أصلاً. إذ لا تحفظ فيه الأموال عادة» ولآن 
النباش أخذ مالا غير مملوك لأحد؛ لأن الميت لا يملك. 


ويرى أبو يوسّف» والمالكية. والشافعية» والحتابلة: أن تقطع يده؛ 
لأنه سارق أو ملحق بسارق مال الحيء والقبر حرزء والله تعالى قال: 
« وَالسَارِفٌ وَألمَارِقَةٌ أت هُوَا أِرِيَهُمًا 4 [المائدة: 38]. وقالت عائشة 
رضي الله عنها: «سارق أمواتنا كسارق أحيائناة(©. 


(1) نيل الأرطار133-132/7ء شرح ملم للنوري 11/ 187 وما بعدها. 

(2) بداية المجتهد 440/2 فتح القدير 2244/4 المهذب 279/2. المغني 
3/. 

(3) الشرح الكبير وحاشيته 0340/4 بداية المجتهدء المكان السابق» مغني 
المحتاج 4/ 2169 المغني 8/ 272. 
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مشروعية حذ السرقة وحكمته : 

السرقة حرام» كغيرها من جراتم الاعتداء على الأمرال كالغصب 
والاختلاس» والخيانةء والزباء والغش» وإنقاص المكبال والميزان أو 
زيادة الكيّال لنفسهء والرشوة؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل» ولأن 
الاعتداء على المال يؤدي إلى الإخلال بالأمن والانتمان والثقة» والمال 
عصب الحياة الذي يؤدي لدورة الحياة الاقتصادية وانتعاشهاء فيحتاج 
تحريكه والتعامل به إلى مناخ من الطمأنينة والاستقرارء ليحقق الهدف 
منه وهو ازدهار الحياة ورفاهية الناس. أما الجمود أو الكساد فيؤدي 
للاختناق والضيق في الأسواق. 

لذا قدر الشرع خطورة المالء وأوجب قطع يد السارق على السرقة 
وسلب أموال الناسء حفظا للمال وصونه» فقال الله تعالى: < وَالَارِفٌ 

ولتار َاْكمُوَا یرما جرا ہکا گا گلا می آم وا ع کد 

[المائدة: 38]. وقال اللّبي به في الحديث المتقدم: «إنما هلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه» . 

وثبت فيما رواه ابن عمر أن رسول الله © قطع في مجن - ترس - 
قيمته ثلاثة دراه!!). وأنه قطع سارق رداء صفوان. وقال 25: 
دلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداًء . 

وحكمة تشديد عقوبة السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على 
الامرال: هو حرص الشرع على صون المال واستئصال دابر هذه 


(1) أخرجه مالك. وأحمدء ومسلم. وأبو داود. والترمذي» والنسائيء 
وابن ماجه» رالدارمي (نصب الراية 3/ 355). 

(2) أخرجه أحمد» رمسلم» والنسالي» وابن ماجه ( مننقى الأخبار مع نيل 
الأوطار 124/7). 
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الجريمة الخطيرة» ولانها تعتمد على الاختفاء والترويع والترهيب. قال 
القاضي عياض رحمه الله: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على 
السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس» والانتهاب» 
والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن استرجاع هذا 
النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتيسير إقامة البينة عليه؛ بخلاف 
السرقةء فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتهاء 
ليكون أبلغ في الزجر عنها . 
حسم يد السارق وتعليقها في عنقه : 

يجب أن تحسم يد السارق (أي: تكرى بالنار) بعد فطعها من الرسغ 
(الكوع) خوفآ من تتابع سيلان الدمء فيهلك» وهذا في رأي المالكية من 
تمام حدّ السرقة» فيكون واجباً على الإمام. فإن تركه أثم. فيغلى الزيت 
على نار» وتحسم به اليد لتنسد أفراه العروق» الدم. لہا 
أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة: «أن رسول الله 286 أتي بسارق قد 
سرق شمْلةء فقالوا: يا رسول الله. إن هذا قد سرقء. فقال رسول الله 
قك: ما إخاله سرق. فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: اذهبوا 


به فاقطعره» 5 ثم احسمره. ثم اتوني يه» فقطع فأتي به» فقال : نب إلى 
الله قال : 10 تاب الله عليك»40 , 


قال الشوكاني: ظاهره ان الحسم واجب ٠‏ والمراد به الكي بالنار» 
أي: يكوى محل القطع لينقطع الدم؛ لأن منافذ الدم تنسد بهء لذا يمكن 


(1) شرح مسلم للنروي 180/11 وما بعدها. 
(2) الشرح الكبير 332/4. 
(3) فيه تلقين للسارق بالرجوع عن إفراره. 
(4) وأخرج الحديث أيضا مرصولاً الحاكم والبيهقي» رصححه ابن القطان» 
وأخرجه أبر داود في المراسيل (نيل الأوطار 7/ 134). 
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قطع النزيف بالأدوية الحديثة ويغني عن الحسم. وإيجاب الحسم رأي 
المالكية والحتفية خلافاً للشافعية والحتابلة . 

ويسن أو يندب عند الشافعية والحتابلة تعليق يد السارق في عنقه 
زجراً له وتنكيلاً بهء لما روا أصحاب الئن الأربعة عن عبد الله بن 
محيريزء قال: مألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن 
السئّه؟ قال: أني رمول الله 4 بسارق» فقطعت يده ثم أمر بها فمُلّقت 
في عنقه ٤٩‏ . 

قال الشوكاني: فيه دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه؛ 
لأن في ذلك من الزجر ما لا مزيد عليه» فإن السارق ينظر إليها مقطوعة 
معلقةء فيتذكر السبب لذلك» وما جر إليه ذلك الأمر من الخسارةء 
بمفارقة ذلك العضو النفيس» وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على 
تلك الصورة من الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرديتة© . 

صفة حد السرقة: 

حد السرقة بالاتفاق حق خالص لله تعالى (أي: حى للمجتمع) فلا 
يحتمل العفو والصلح والإبراء بعد ثبوته عند الحاكمء فلو أمر الحاكم» 
بقطع يد السارق؛ فعفا عنه المسروق منهء كان عفوه باطلاً؛؟ لان صحة 
العفو تعتمد كون العفو عنه حق للعافي» والقطع حق خالص لله تعالى. 

ويجري التداخل في حدٌ السرقة» فلو سرق شخص سرقات» فرفع 
الأمر فيها كلها آو بعضها إلى الحاكم: فيقام حذ واحد» وهو القطع لكل 
السرقات؛ لأن الجرائم التي هي من جنس واحد» يكتفى فيها بحدٌ 


(1) في إمناده الحجاج بن أرطاةء رهو ضعيف لا يحتج بحديثه (نيل الأرطار 


7 134(. 
(2) نبل الأوطار 7/ 2135 المغني 261/8 كشاف القناع ۰146/6 مغني المحتاج 
4 
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واحد كالرّنا؛ لان المقصود من إقامة الحد هو الزجر والردع» وهو 
يحصل بإقامة حدٌّ واحد0 . 

ولا تجوز الشفاعة فيهء لإنكار الّبِي ييه على أسامة بن زيد الشفاعة 
في الحدود: كما تقدم. 


نكرار السرقة: 

اتفق العلماء على أن السارق تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى» 
فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرىء فإن سرق عرة ثالثة فأكثر فما 
حكمه؟ للعلماء اتجاهان© , 

يرى الحنفية والحنابلة : أنه لا يقطع أصلاً بعد اليد اليمنى والرجل 
اليسرى» ولكنه يضمن المسروق» ويعزّر ويحبس حتى يتوب؛ لما روي 
عن علي کرم ألله وجهه: أنه أتي بسارقء فقطع يده ثم آتي به الثانية 
وقد سرق» فقطع رجله. ثم أتي به ثالثة» فقال: «لا أقطعه. إن قطعت 
يده فبأي شيء يأكل» بأي شيء يتمسح؟ وإن قطعت رجله فبأي شيء 
يمشي؟ إني لأستحي من الله؟ فضربه بخشبة وحبسه. 

وروي مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه. ولعل هذا الرأي دليل على 
أن عقوبة العدد أو التكرار مفرّضة لرأي الحاكم بما يراه محققاً 

ويرى المالكية والشافعية: أنه إذا سرق ثالئة قطعت يده اليسرى» ثم 
إن سرق رابعة؛ قطعت رجله اليمنى؛ لم يعرّر؛ لأنه معصية ليس فيها 
حد ولا كفارة» فعرّر فيهاء ودليلهم ما روى أبو هريرة رضي الله عنه : 


(1) الشرح الصغير 4/ 489. 
(2) الشرح الكبير 332/4» بداية المجتهد 2/ 443. القوانين الفقهية: ص360» 
البدائع 7/ 86» مغتي المحتاج 4/ 178؛ المغني 8/ 264 . 
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«أن رسول الله ية قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يدء» ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله» لم إن سرق فاقطعوا يذه » ثم إن سرق فاقطعوا 
حله(1) 
3 . 

السرقة الجماعية : يرى المالكية: أنه إذا اشترك سارقان فأكثر في 
سرقة مقدار النصاب الشرعي الذي تقطع به يد السارق: فإن كان لكل 
واحد قدرة على حمله بانفراده فلا يقطع أحد. وإلا بان كانوا محتاجين 
في إخراجه إلى تعاون بعفهمء فيقطعون جميعاء ويصيرون كأنهم 
حملوه على دابة» فإنهم يقطعون إذا تعاونوا على رفعه عليها. ويقدر 
المسروق عندهم وعند الشاقعية والحتابلة يقيمته يوم السرقة. 

وتقطع يد اللصوص المشتركين جميعاً في السرقة إذا بلغ المسروق 
نصاباً في رأي الحتابلة؛ ولا تقطع أيديهم عند أبي حنيغة والشافعي إلا 
إذا بلغ المسروق لكل واحد مقدار النصاب0© . 
اجتماع الضمان رالحد: 

اتفق الفقهاء على أنه إذا قطعت يد السارق» والمسروق قائم 
موجود» رد على صاحيه؛ لبقائه على ملكهء فإن تلف أو هلك أو 
استهلك أو ضاع؛ فهل يضمنه السارق؟ . 

ذهب المالكية": إلى أن السارق إن كان موسراً عند القطع» وجب 
عليه القطع والغرم» تغليظاً عليه. وإن كان معسراً لم يتبع بقيمته. 
ويجب القطع فقط. وبقط الغرم» تخفيفاً عنه» ببب عذره بالفاقة 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه وفي إسناده الواقديء وفيه مقال (نصب الراية 
3 ). 
(2) الشرح الكبير والدسوفي 3/ 335» المنتقى على الموطأ 7/ 178. 
(3) المغني 8/ 282 فتح القدير 4/ 225. المهذب 2/ 277. 
(4) الشرح الكبير 4/ 347» القوانين الفقهية: ص360. 
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والحاجة» وهذا مذهب معتدل متوسط . 
المحنقية(1) فلا يجتمع لديهم حد وضمان» عملا بحدیٹث لا یغرم 
السارق إذا أقيم عليه الحد»© . 


شروط السرقة الموجية للحد: 

اشترط المالكية لإقامة حدّ السرفة وهو القطع على السارق اثني عشر 
شر ط7 : وهي خمسة شروط في الارق» وأربعة شروط في الشيء 
المسروق» وشرط واحد في الموضع المسررق منه(مكان السرقة) 
وشرطان في وصف السرقة. 
أما شروط السارق فهي: 

1 7 البلوغ والعقل: فلا يقطع الصبي والمجنون اتغاقاء لعدم 
تكليفهما بالأحكام الشرعية» ولكن يؤدب أو يعزّر الصبي إذا سرق. 

3 - أن يكون غير مالك للمسروق منه وغير مملوك للمسروق منه: 
قلا يقطع السيد بسرقة شيء للعبد المأذون له في التجارة» ولا يقطع 
العبد إذا سرق مال سيده خلافاً لداود الظاهري . 


4 _ الا يكون له على المسروق منه ولادة: فلا يقطع الأب آو الأم 
بسرقة مال ابنهماء لقوة الشبهةء ولما رواه ابن ماجه عن جابر: «أنت 
ومالك لأبيك: والجد ولو لأم مثل الأب لا يقطع إن سرق من مال ولد 
(1) المبسوط 9/ 156. المهذب 2/ 284 غابة المتهى 3/ 344. 

(2) قال النسائي: هذا مرسل وليس بثايت. وقد أخرجه هو عن عبد الرحمن بن 
عرف (نصب الراية 3/ 375). 

(3) الشرح الصغير 474/4 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص359 وما بعدهاء 
المقدمات الممهداث 208/3 وما بعدها. 
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ولده» بخلاف الولد فإنه عند المالكية يقطع بسرقته من مال الأب أو 
الأم. ولا يقطع الابن عند غير المالكية بسرقة مال أحد الأبوين أو 
كليهما؛ لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمه عادة. وزاد الشافعي وأحمد 
كالمالكية الجد: فلا يقطع في مال حفيده؛ وزاد أبو حنيفة كل ذي رحم 
محرم كالعمة والخالة والاخت؛ لأن لهم حق الدخول في المنزل» 
فيختل معنى الأخذ من الحرز. 

واختلف الففهاء في 'لزوج والزوجة إذا سرق كل واحد منهما من 
مال صاحبهء فلا قطع على أحدهما عند الحنفية والحنابلة لشبهة 
الاختلاط وشبهة المال» فيمنع توافر صفة الحرز والح كاملاء وقال 
المالكية والشافعية : يجب القطع بالسرقة من أحد الزوجين0©. 

5 - ألا يضطر إلى السرقة من جوع يصيبه: لأن عمر رضي الله عنه 
لم يقطع يد السارق عام الرمادة (المجاعة). لكن لا تحل السرقة 
بالإكراه. 
وأما شروط الشيء المسروق فهي : 

1 أن يكون نصاباً فأكثر: ونصاب السرقة عند الجمهور ربع ديتار 
من الذهب أو ثلاثة دراهم فضة خالصةء أو ما قيمته أحدهما حين 
السرقة» ويقوّم الشيء بالأغلب منهما في البلد؛ لفوله يكِ: «تقطع اليد 
في ربع دينار فصاعداً»!2) وقطع عليه السلام يد سارق في مجن - ترس - 
قيمته ثلاث دراه . 


(1) تبيين الحقائق 220/3؛ الشرح الصغير 4/ 475» القرائين الفقهية: صص2359 
مغني المحتاج 0162/4 المغني 276/8. 
(2) آخر جه مالك في الموطأ والجمامة (أحمد وأصحاب الكتب الستة)عن عائشة 
رضي الله عنها (سبل السلام 4/ 18). 
(3) أخرجه البخاري» ومسلم؛ ومالك في الموطاء وابو داودء والترمني.» = 
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والنصاب عند الحنفية: عشرة دراهم أو دينارء آو قيمة أحدهماء 
لقرله ية - فيما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو-: «لا قطع فيما دون 


عشرة دراهم». 
وقول ابن مسعود فيما رواه عبد الرزّاق في مصنفه: دلا تقطع اليد إلا 
في دينار أو عشرة دراهم». 


٠‏ وقول عبد الله بن عمرو فيما رواه ابن أبي شيبة: ١لا‏ تقطع يد السارق 
فيما دون ثمن المجنء وكان ثمن المجن عشرة دراهم» . 

وقيمة المسروق عند الجمهور وقت الإخراج من الحرز» وعند 
الحنفية : من وقت السرقة إلى وقت القطعء فلو نقص سعره وقت إقامة 
الحدّ لا يقطع؛ لأنه أوجد شبهة نقصان في المسروق. 

2 - أن يكون مالا متقوماً أو مما يمول ويحل بيعه: لان ذلك 
يشعر بعزته وخطررته؛ فإن كان مما لا يتمول ولا يحل بيعه» فلا قطع 
فيه بالاتفاق؟ لأنه تافه حقير لا يؤبه لهء كما كان علبه عهد النَِّي 8 
إلا الصغير الحر أو المجنون. فإن السارق تقطع يده بسرقته في رأي 
المالكية» خلافآ للحنفية؛ لأن الحر ليس بمال» وإنما يعزر. 
لأنه لا قيمة للخمر والخنزير في حق المسلمء ولا مالية في جلد الميتة . 


= والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. (نصب الراية 3 355( . 

(1) ضعفه الجمهور. وقال أحمد: لا بأس به (مجمع الزوائد 273/6 نصب 
الراية3/ 359) . 

(2) الدبنار عند الجمهور آثنا عشر درهمأء وعند الحنفية: عشرة دراهمء 
والدينار: 4,25 غمء وفي تقدير بنك فيصل:4.45 غمء والفرهم: 
5م 

(3) المال المتقَرّم: هو ما يباح الانتفاع به شرعاً. 

434 


ولا قطع في سرقة آلة لهو كطتبور إلا إذا ساوت النصاب بعد كسرها. 
ولا تقطع يد من سرق كلباً مطلقاء ولو معلماً أو للحراسة؛ لن 
لني يه نهى عن بيعه» بخلاف غيره من الجوارح المعلّمة» ولو كانت 
قيمة الكلب نصاباً. 

ولا قطع بسرقة أضحية ذبحت وسرقت» وهي تساوي تصابء قلا 
يقطع سارقهاء لخروجها لله بالذبح؛ ومثلها الهَذي. أما لو سرقت قبل 
بلغت قيمته النصاب. خلافاً لأبي حنيفة في سرقة المصحف وسارق 
الكفن . 

3 - ألا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك: فلا قطع على من 
كاير » يأن ادعى أن الشيء ملکه وآحذه قهراًء فإنه ليس بسارق» بل 
غاصب . 

وبقطع عند المالكية خلافا لغيرهم من سرق من بيت المال نصابآء 
أو سرق من مال الغنيمة إن كثر الجيش وأخذ نصاباء فإن قل الجيش 


لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً فوق حقه. 

4 - أن يكون المسروق مما تصح سرقته: لأن ما لا تصح سرقته 
کالعبدلا قطع فيه . 
وأما شرط المكان المسروق منه فهو: 


أن يكرن الموضع حرزاً للمال أو الشيء المسروق. والحرز: هو 

الموضع الذي يحرز فيه ذلك المسروق من دار أو حانوت أو ظهر دابة 

أو سفينة مما جرت عادة الناس أن يحفظوا فيه أموالهم» فلا فطع على 

من سرق من غير حرز عند الجمهور خلافا للظاهرية. ولا قطع في شجر 

ولا ثمر معلق» ولا قطع بسرقة قناديل المسجد» ولا يقطع الضيف إذا 
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سرق من البيت الذي أذن له في دخوله. ويقطم السارق من الخباء 
(الخيمة في سفر أو حضر) سواء كان أهله فيه أم لا » فإنه حرز لما فيه 
وحرز لنفسه أيضاء فإذا أذ شيء منه أو أخذ هوء وكان المأخوذ نصاباً 
يقطع. والمَخْمّل حرز لما فيه ولتفسهء وظهر الدابة حرز لما عليه من 
سرج ومتاع ودراهم» رالجرين(مكان التمر أو الحب) حرز لما فيه من 
زرع وثمر ولو بعد عن البلد. 

وساحة الدار حرز على غير الساكن فيها. والبيت في الدار حرز لما 
فيه؛ سواء على الساكن أو غيره. ويقطع السارق يأخذ شيء موجود مع 
حافظه (حارسه) بأن غافله وسرق تصاباء سواء كان حافظه نائماً آم لا » 
وبأخذه من حمام دخل للسرقة منه باعترافه» أو أخذ شيء من نَقُبِ في 
جدرء أو بالتسور من الطح مثلاً وأخذ ما قيمته نصاباء ولو لم يكن 
حارس في الصور الثلاث. 

ولا يقطع الاخذ بأخذ الثياب المعلّقة على حبل الغسيل أو المنشور 
على حائط الدار إذا كان بعضه في الطريق وبعضه داخل الدارء تغليباً لما 
ليس في الحرزء فإن جَذّبه من داخلها فيقطع . 

ولا يقطع إن أذن للشخص في دخول مكان كضيف دخل بإذن رت 
الدارء كما تقدم. أو مرسل لحاجةء وأخذ نصاباً؛ لأنه خائن لا سارق» 
ولا بنقل النصاب من غير إخراجه من حرزه؛ ولا بأخذ ما على صبي غير 
مميز من حلي وثياب» أو معه في جيبه مثلاً بلا وجود حافظ مع الصبي» 
ولم يكن الصبي بدار أهله؛ لأن غير المميز ليس حرزاً لما عليه 
والمجنون كالصبي. 

ولا قطع على داخحل في حرز تناول النصاب منهء خارج عن 
المكانء بآن مد الخارج يده لداخل الحرزء وأخذه من يد الداخل فيه 
وإنما يقطع الخارج فقطء أما لو مدّ الداخل يده بالشيء إلى خارج 
الحرز وناوله غيره وهو الخارجء فالقطع على الداخل فقط. ولو التقى 
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الاثنان في وسط النقّبء فأخرج الخارج الشيء بمناولة الداخلء أو 
ربطه الداخحل بحبل ولحوه» فجذيه الخارج عن الحرز» قطع الاثنان 
معاء كما يقطع الأخذ وحامل الشيء على ظهره إن احتاج الاخذ 
لمعاونة الحامل؛ فإن كان يقدر على حمله دون الحامل» قطع الأخذ 

ولا قطعم على من سرق من ببوت ذوي الإذن العام ج لجميع الناس» 
كبيت الحاكم والعالم والكريم الذي يدخله الناس بدون إذن؟ لانه 
خائن» إلا إذا سرق مما حجر(منم) منه كحانوت داغل البيت» وأخرجه 
من باب الدار» فيقطع. أما إن أخرجه للحوش فقط فلا قطع. 

وإذا لم تتوافر شروط القطع ٠‏ ظل تحريم الأخحذ قائماً» ووجبت 
عقوبة أخرى بحب تقدير الحاكم وهي التعزير. 

ودليل اشتراط الحرز باتفاق المذاهب الأربعة: مارواه الخمسة 
يقول: «لا قطم في ثمر ولا كثّر». والكثر: الجتار أو شحم النخلة. 

وروی النسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال :سل 
رسول الله 28 عن الثمر المعلّق. فقال: من أصاب منه بغيه من ڏي 
حاجة غير متخذ خينة كا خی فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة 
مثلية والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين©»؛ فبلغ ثمن 
الجن فعليه القطم». 

فدل الحديثان على اشتراط الحرز. 

وفي رواية: سئل عن حريسة الجبل : وهي الماشية التي نرعى ومعها 
(1) الخبنة: ما تحمله في حضنك. 


(2) الجرين: موضع تجنيف التمرء وهو كالبيدر للحنطة. 
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حارس » فأجاب التي : أنه لا قطع على سارقها. 

وأما ما يشترط في وصف السرقة فهو: 

1 ۔ آن يخرج السارق الشيء المسروق من حرزه على صفة تمى 
إخراجاً من الحرز على الحقيقة» وإن لم يباشر ذلك بنفه. 

2 أن يأخذه على وجه السرقة: وهي الأخذ الخفي؛ لا على وجه 
الانتهاب والاغتصاب والاختلاس( وهو الاختطاف من غير حرز) ولا في 
حال الخبانة فيما اثتمن عليه. وأن نكون قيمته يرم الإخراج من الحرز 
طرق إثبات السرقة : 

تثبت السرقة في مجال القضاء بأحد أمرين: الاعتراف (الإقرار) 
والشهادة "بعد رفع الدعوى إلى القضاء من المسروق منه. 
أما الاعتراف أو الإقرار: فإنه يقبل لإقامة الحدّ إذا كان من السارق 
طوعاً. وبغير ضرب ولا تهديد» فإن أكره على الإقرار من حاكم أو غيره 
ولو بضرب وتهديد وسجن» فلا يقطع بمجرد إقراره ولا يلزمه شيء. 
لأنه شبهة تدرأ الحدء علماً بأنه لا يجوز الاقدام على السرقةء ولو 
بالتهديد بالقتل على الراجح» لأن المال لا يحل حينئذ . 

لكن المتهم بالسرقة الذي ثبت اتهامه عند الحاكم بأنه من أهل التهم 
يؤخذ بإقراره حالة الإكراه عند سحنون على المعتمدء وبه الحكمء أي: 
القضاء» ولكن المشهور والمواقق لقواعد الشرع قول ابن القاسم : وهر 
أنه لا يلزم المكره شيء ولو منهماًء لان الاختيار والطوع شرط في قبول 
الإقرار. 


)1( الشرح الصغير 485/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 4/ 2345 القوانبن الفعَهية : 
ص360 رما بعدهاء المقدمات الممهدات 3/ 220 وما بعدها. 
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ويكفي الإقرار مرة واحدة. 

وإذا أقر طائعاً ثم رجع عن إقراره قبل رجوعهء فلا يقطع١‏ ويلزمه 
المال حيث عيّنه وعيّن صاحبه» نحو: سرقت دابة زيدء بخلاف قوله: 
سرقت أو سرقة دابة» فلا قطم حينئذ ولاغرم حيث رجع ويقبل 
رجوعه. سواء كان لشبهة كقوله: أخذت مالي المرهون خفية؛ وسميته 
سرقة؛ أو بلا شبهة كقوله: كذبت في إقراري. 

وكذلك يقبل الرجوع عن الإقرار بالزّنا أو بشرب الخمر أو بقطع 
. الطريق» إلا في المال فلا يقبل رجوعهء بل يغرم. 

وأما الشهادة: فتثبت السرقة بشهادة رجلين عدلين» ويقطع السارق» 
ولا يقطع بشاهد ويمين» ولا بشاهد وامرأتين» وإنما يجب بذلك الغرم 
نقط بلا قطع» كما يجب الغرم بدون قطع إذا رد المتهم المدعى عليه 
اليمين على المدعي طالب الحقء فحلف. وكذا يجب الغرم إن اتهم 
الطالب المدعى عليه بالسرقة؛ فنكل عن اليمين؛ ولا قطم في الحالتين؛ 
لأن القطع إنما هو في ثبوت السرقة بالبيئة أو الإفرار طوعاً بلا رجوع عن 
الإقرار. 

ما يسقط حد السرقة بعد وجوبه: 

يسقط حدّ السرقة بمايلي2!7: 

1 رجوع السارق عن الإقرار بالسرقة: فلا يقطع ويغرم المال كما 
تقدم بيانه . 

2 سقرط العضو: يسقط حدٌ القطع إن سقط العضو الذي يجب 
قطعهء بعد السرقة؛ سواء كان سقوطه بعد السرقة بعارض سماري أو 
بقصاص أو بجناية أجنبي. ولا يلزم الاجنبي الذي قطع عضو السارق 


(1) الشرح الصغير 4/ 488 وما بعدهاء الشرح الكبير 4/ 347. 
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بعد السرقة إلا التآديب(التعزير) إذا تعمد. فلا يقنص منه. وأما فى حال 
الخطا فلا شيء فبه» لأن يد السارق لما خانت هانت. فإن سقط العضو 
بشيء مما ذكر قبل السرقة»؛ فلا يسقط القطع بل ينتقل للعضو الآاخر. 

3 - ملك السارق المال المسروق قبل الرفع إلى القضاء: فإن وهب 
المسروق منه الشيء المسروق للسارق قبل رفع الأمر إلى القضاءء لم 
تقطع يد الارق بالاتفاق. أما إن حدثت الهبة بعد الرفع للقضاءء فلا 
يسقط القطع عند الجمهرر خلافا لابي حنيفة ومحمد» لما أخرجه 
أصحاب الستن والموطأ من حديث ابن عبّاس: أن النّي آمر في 
سارق رداء صفوان بن أمية أن نقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد 
هذاء هو عليه صدقة» فقال رسول اله ل : «فهلا قبل أن تأتيني به؟!؟. 

ولا يسقط الحدّ عند الجمهور خلافاً للحتابلة بنوبة السارق: أي: 
ندمه وعزمه على عدم العودء ولا بالعدالة: أي: بصيرورة الارق 
عدلاًء ولو طال زمان التوبة والعدالة بعد السرقةء وذلك بعد بنوغ الأمر 
إلى الإمامء للحديث المتقدم : «هلا كان قبل أن تأتينا؟». أما إذا لم يبلغ 
الخبر الإمام فيسقط بنحو شفاعة أو هبة الشيء للسارق كما تقدم؛ لآنه 
تجوز الشفاعة للسارق قبل بلوغ الإمام حيث لم يعرف بالفساد. وإلا فلا 
تجوز الشفاعة فيه. 

وتتداخل الحدود عند المالكية كما تقدم إن اتحدت قدراً كحدٌ شرب 
وقذف؛ لأن كلا منهما ثمانون جلدة» وكما لو جنى شخص على آخرء 
فقطع يمينه» ثم سرق الجاني أو عكسهء فيكني القطع لأحدهماء 
وتندرج الحدود في القتل بالردة أو القصاص أو الحرابة» إلا حد 
الفؤية(القذف) فلا بد منه» فيجلد القاذف» ثم يقتل. 

تلقين السارق وغيره الرجوع عن الإقرار: 

يندب للقاضي أن يلقن الزاني الرجوع عن الإقراره كما فعل 
النبي ول بتلقين ماعز حينما قال له فيما رواه أحمدء والبخاري» 
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وأبو داود» عن ابن عبّاس: «لعلّك قكلت» أو غمزت» أو نظرت». 
ويندب للفاضي أيضاً تلقين السارق ما يسقط الحدّ» لما رواه أحمده 
وأبو داود» والنسائي. عن أبي أمية المخزومي أن الي 4 أتي بلص 
اعترف» ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول الله: ما إخالك سرقت 
(أي: ما أظنك)؟ قال: بلى» مرتين أو ثلاثاً. وكان أبو يكرء» وعمرء 
وأبو داود يفعلون مثل ذلك مع السارق قائلين له: أسرقت؟ قل: لا. 


د الخراتة وَحُكْمَْ البْغَاةَ 


تعريف المحارب» وشروط حد الحراية» وصفته وحكم المحاربين. 
وإثبات جريمتهم » وسقوط الحد بالتوبة وغيرها. 
تعريف المحارب أو قاطع الطريق: 

المحارب : هو الذي شهر السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناس. 
سواء كان في مصر أو قفر. ويعد محارباً في رأي المالكية: من حمل 
السلاح على الناس من غير عداوة ولا ثأرء ومن دخل داراً بالليل وأخذ 
المال بالإكراه ومنع من الاستغاثة. والقاتل غيلة؛ ومن كان معاوناً 
للمحاربين كالكمين والطليعة9" . 

والحرابة أو قطع الطريق جريمة كبرى؛ لما فيها من الإخلال بالأمن 
وإرهاب الناس وتهديد المارة في الطريق» لذا شدد الإسلام في عقوبة 
المحاربين» وجعلهم محاربين لله ورسولهء وساعين في الأرض 
بالفساد. قال الله تعالى: 8 إنَّمَا جروا ألَدِينَ يحَارِبونَ أله وَرَسُولمُ وَيسْمَوْنَ فى 
الأزض فاا ان بعلو واوا و حآر به ت ارجم ن كدي أو 
1 ص ا کل er E, o‏ ا £ 
ينوا مرت الْأرْضٍ ذَلِلك لهم جِرَئ فى الذيا وهم في الآخخرة عَذَاب 
عَظیۂ © 1ل اریت تابا من می آن نورا لیم الوا اک اه عمو 
يحي [الماتدة: 34-33]. 


(1) القوانين الفقهية: ص 362. 
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والمحارب عدو للجماعة وليس ممن يستحق الانتساب إلى 

الإسلام» أخرج أحمد» والبخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجه» 
4 

أي : ليس على منهجنا وستّتنا. 
سبب نزول آية المحاربة : 

يرى الجمهور أن هذه الآية نزلت في جماعة العُرنيين» أخرج 
أصحاب الكتب الستة إلا الإمام مسلماً عن أنس بن مالك في سبب نزول 
هذه الآية : «إنها نزلت في الرهط من عُرَينة أو مُكل “الذين آتوا اللي 
عله السلام: فقالوا: یا رسول الله » إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل 
ريف» وإنا استوخمنا المدينة» فانزلهم بدؤد وراعء وأمرهم ان 
يخرجوا فيهاء فيشربوا من آلبانها وأبوالها ففعلواء فلما صخرا قتلوا 
الراعي» واستاقوا الإبلء وكفروا بعد إسلامهمء فأتي بهم إلى 
رسول الله 5ء فقطع أيديهم وأرجلهمء وسمل أعيئهم وتركهم في 
الحَوّةء يستطعمون فلا يُطعمون» ويستسقون فلا يُسقون حتى ماتوا؛. 

قال ابن رشد الجد: وأولى ما قيل في الآية: أن الله آنزلها على 
رسوله إعلامآ منه له بالحكم فيمن حارب الله ورسوله. وسعى في 
الارض فساداً من آهل الإسلام وأهل الذمةء وان سيب نزولها: كان 
بالفار0 . 


(1) جماعة من القبائل العربية. 

(2) أي: أصابهم المرض والوخم بسبب الهواء. 

(3) الذَّوْد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشرء وهي مؤنثة لا واحد لها من 
(4) المقدمات السبهدات 230/3. 
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شروط حد الحرابة: 

المحارب كما تقدم: هو من أخاف الطريق لأجل أن يمنع الناس من 
سلوكهاء وإن لم يقصد أخذ المال من المارّةء بل قصد مجرد منع 
الانتفاع بالمرور فيهاء على وجه يتعذر معه الاستفاثة. فإن لم تتعذر 
الاستغاثة» فلا يكون محارباً بل غاصي("" . 

ويمكن إيجاز شروط هذا الحد فيمايلي: 

1 يشترط في المحارب كونه مكلفآء أي: بالغاً عاقلاً بالاتفاق: فلا 
حذ على الصبي والمجنون لعدم تكليفهما وعدم تصور فعلهما جناية 
المحارب ذكراً أو أنثى» فيقام الحدّ على جميع المكلفين الذين يحملون 
السلاح أو غيره. 

ولا يشترط تعدد المحاربء ولا قصده عموم الناس٠‏ بل يعد 
محارياء وإن انفرد بمديئة» سواء قصد أذية جميع آهلها آم لا. 

ولا يشترط عند الجمهور خلاقاً للحنفية حمل السلاح؛ لأن القصد 
وجود الإخافة والإرهابء: فلو كان مع المحاربين سلاح أو غيره 
كالعصي والحجارة» اعتبروا محاربين» وقال أبو حنيفة: ليسوا 
بمحاربين . 

ولا يشترط عند أبي يوسّف والجمهور خلافآ لأبي حنيفة ومحمد أن 
تكون الحرابة خارج البلد أو بعيداً عن العمران» فيجب الحدّ أيَآ كان 
مكان الحرابة في مصر أو غيره» مادام الوضع على حال يتعذر معه 
الغوث. أي: الإغاثةء والإعانةء والتخليص من المحارب. واشترط 
أبو حنيفة ومحمد أن تكون الحرابة خارج المصر بعيداً عن العمران؛ لأن 


(1) حاشية الدسوقي 4/ 348. مواهب الجليل 314/6 الشرح الصغير 491/4. 
ههه 


في المصر يتمكن الناس من الاستغاثة عادة برجال الأمن أو غيرهم. 
والمفتى به عند الحنفية راي أبي يوسُف» فسواء وفعت الحرابة ليلا أو 
نهارآء بسلاح أو بدونه» يجب الحذ عند الحنفية» دفعاً لشر المتغلبة 
المفسدين. 

ولا تشترط المجاهرة؛ أي: أخذ المال جهراً عند المالكية 
والظاهرية؛ فيجب الحد ولو كانت الحرابة خفية. واشترط الحنفية» 
والشافعية» والحتابلة المجاهرة بالأخذء فإن أذ المحاربون المال 
مختفين فهم سرّاق يقطعون, وإن أخذوه اختطافا فهم منتهبون. لا قطعم 
عليهم. 

2 كون المال محترماً: أي أن يكون المأخوذ مالا معصوماً لا يباح 
أخذهء سواء كان لمسلم أو ذمي أو معاهد» ولو لم يبلغ نصاباً في رأي 
المالكية . 

3 تعذر الغوث: تكون الحرابة في رأي المالكية على وجه يتعذر 
معه الغوث. أي: شأنه تعذر الإغاثة بالشرطة أو العلماء وغيرهمء فإن 
كان شأنه عدم تعذره» فلا يعد الجاني محاربا» بل غاصباً. 

صفة حد الحرابة : 

حدٌ الحرابة بالاتفاق من حقوق الله تعالى الخالصة له كالسرقة. 
فيجري فيه التداخل. ولا يحتمل العفو» والإسقاط والإبراء؛ والصلح 
عنه» كما تقدم في حدٌّ السرقة. 

وإذا كانت الأموال موجودة قائمة ردت بالاتفاق إلى مالكهاء وإن 
تلفت أو استهلكت وجب ضمانها عند الجمهور» فيجتمع الحد 
والضمان (الغرم) عندهم؛ كما في السرقة» لأن الحدّ حق لله تعالى» 
والغرم حق لصاحب المال. فجاز اجتماعهما. ولا يجتمع الحد 
والضمان عند الحنفية؛ لأن التضمين يقتضي التمليك (أي: تمليك 
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الشيء التالف المضمون) والملك يمنع الحدّ» فلا يجمع بينهما. 


حكم المحاريين أو عقوبة الحرابة(الحدٌ): 

يجب أن يوعظ المحارب اول ويناشد بان يقال له ثلاث مرات: 
ناشدتك الله إلا ما خليت سبيلي؛ وذلك إذا أمكن بأن لم يعاجل 
المحارب بالقتال: فإن رجع وإلا قوتل» كما يعاجل بالقتال بالسيف 
ونحوه إن عاجل غيره بء» وقتال المحاربين جهاد. ومن قتل من 
المحاربين فدمه هدر» ومن قتلوه فهو شهيد. 

وإذا أخذ المحارب قبل توبتهء أقيم عليه الحدّء وهو القنل أو 
الصلب أو قطع اليد والرجل أو النفي. 

ويخير الإمام الحاكم ني رأي المالكية "بين هذه العقريات بحسب 
اجتهاده» ونظره ومشورة الفقهاء بما يراه أتم للمصلحة. وأدفم 
للفسادء ولیس ذلك على هوی الإمامء» فكم من محارب لم يقتل هو 
أضرَ على المسلمين ممن قُتل بسبب تدبيره وتأليبه على قطع طرق 
المسلمين. 

- فمن أخاف الطريق فقط : كان الإمام مخيراً بين فتله أو صلبه أو 
قطعه من خلاف أو نفيه وضربه. 

فإن كان ذا رأي وتدبير وقوةء فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه؛ لأن 
القطع لا يدفع ضرره. وإن كان لا رأي لهء وإنما هو ذو قوة وباس؛ 
قطعه من خلاف. وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين» أخذ بأيسر 
عقاب فيهء وهو الضرب والنفي. 

2 - ومن قتل: فلا بد من قتله» وليس للإمام تخيير في قطعه. 
(1) الشرح الصغير 493/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 0349/4 المقدمات 

الممهدات 231,230,228/3. القرانين الفقهية: ص363. 

446 


ولا في نفيه» وإنما التخيير في قتله أو صلبه. 

3 ومن أخذ المال فقط ولم يقتل : فالإمام مخير فيه بين قتله أو 
صلبه أو قطعه أو نفيهء يفعل مما ذكر» مما يراه نظراً ومصلحة 
ولا يحكم فيه بالهوى. 

ودليلهم أن حرف :أو» المذكور في آية المحارية يقتضي التتخيير في 
اللغةء ولم بات في السلَّة ما يصرفه عن هذا المعنى» مثل التخيير في 
جزاء الصيد: 8 . . هدیا بیع لکد أو کر ماك سكين رعذ َلك ِيّامًا4 
[المائدة: 5]. وكفارة فدية الحج: ل فی کان میک مہیسًا اہو أذى ين كيو 
فَيِدَيَةٌ يْنْصِيَارٍ أو صَنَفَةِ أرْشق4 [البقرة: 196]. 7 خصال كفارة اليمين 
على الموسر: < کرش مام کرو مسي ين أَوْسَط مَانُظَمِمُونَ هكم أو 
وهر أو ريو رَكبْوَ 4 [المائدة: 89]. وهذه كلها على التخيير: 
فيكون مثلها آية المحاربة . 

ورأى الجمهور أن دأو للتنويع» فتكون العقوبة بحسب نوع 
الجنايةء فمن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من خلاف. ومن قتل 
ولم يأخذ المال فتل ولم يصلب» ومن قتل وأحذ المال قتل ۰ 
ومن أخاف ينفى من الأرض» ودليلهم ما رواه الشافعي» والبيهقي» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا تلوا وأخذوا المال صُلبواء 0 
ولم يأخذوا المال قُتلرا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء 
قطعت أيديهم رأرجلهم من خلاف». وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
مالاء وا من الأرض :۲( 
النفي : 


النفي عند المالكة(): الإبعاد والسجن؛ فيخرج المحارب من البلد 


(1) البدائع 93/7 المهذب 284/2, المغني 288/8. 
(2) الشرح الكبير وحائية الدسوقي 349/4 المننقى على الموطا 173/7» = 
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الذي كان فيه إلى بلد آخرء ويسجن فيه» إلى أن تظهر تربته» والمسافة 
بين البلدين: أقل ما تقصر فيه الصلاة. 

والنفي عند الحنفية والشافعية: الحبس» وعند الحتابلة : التشريد» 
دون التمكين من الإيواء فى بلد. 
إثيات الحرابة : 

تنبت الحرابة عند القاضي كما نثبت السرقة إما بالشهادةء وإما 
بالإقرار"» بعد رفع الدعرى إلى القضاء ممن حورب وقطع الطريق 
عليه . 


أما الإقرئر: فهو الاعتراف بالحرابة وبما ارتكب المحارب من 
جرائمء» ويقبل رجوعه عن الإقرار بالحراية. 

وأما الشهادة: فهي شهادة عدلين من الوفقة(أي: المقاتلين 
للمحاربين) أن هذا الشخص هو المشهور بالحرابة بين الناس. وإن لم 
يعايناه حالة الحرابة. 
ما بقط به الحدٌ: 

يسقط حذ الحرابة بما يأتي : 

1 - ترك المحارب ماهو عليه من الحرابةء ولو لم يات الإمام. 
وإنما عليه غرم ما أخذه مطلقأء أيسر أو أعسرء بقي ما أخذه أم لا. 

2 التوبة أو إتيان المحارب الإمام أو نائبه طائعاً قبل القدرة عليه 
لا إن تاب بعد القدرة عليهء ولا يسقط الضمان بإتيانه طائعاً مطلقاً. 


= القوائين الفقهية: ص363 . 

(1) الشرح الصغير 497/4 الشرح الكبير وحاشيته 351/4. 

(2) المرجعان السابقان» المقدمات الممهدات 234/3ء مواهب الجليل 316/6 
ومابعدها. 
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والتوية تسقط حدّ الحرابة دون غيره عند الجمهور غير الحنابلة كالرّنا 
والقذف والسرقة والشرب والقتل» كما تقدم. والدليل قوله تعالى في آية 
المحاربة : 8 إلا ايت كبوا ين َبْلٍ أن تَقدِيُوا ملم تأعلمَا أرك الله عَفُودُ 
َي € [المائدة: 634]. لأنه بالتوبة الصادقة يتحقق المقصود من 
العقربة وهو استقامة الحال والإفلاع عن المعصية والانزجار. وإذا تاب 
المحارب يجب عليه أداء حقوق الناس من القصاص على القتل» أو 
الجرح» وغرم ما أخذ من الأموال. 

والفرق بين السرقة والحرابة في أمر التوبة: أن الرقة: أخذ المال 
خفية والتوبة مر خفي» فلا يزال ربط شيء خفي بأمر خفي» والحرابة : 
ظاهرة للناس» فإذا كف المحارب أذاه» لم يبق لنا فائدة في قتله؛ لان 
الأحكام تتبع المصالح . 
صفة التوية: 

احتلف العلماء في صفة توبة المحارب على أقوال لال( : 

القول الأول: وهو مذهب ابن القاسم والراجح فيما يبدو : أن توبته 
تكون بوجهين: 

أحدهما: أن يترك ما هو عليه؛ وإن لم يأت الإمام. 

والثاني: أن يلقي سلاحهء ثم ياتي الإمام طائعا. 

والقول الثاني: أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه؛ ويجلس 
في مرضعهء ويظهر لجيرانه. وأما إن ألقى سلاحه وأتى الإمام طائعاء 
فإنه يقيم عليه حدّ الحرابةء إلا أن يكرن قد ترك قبل أن يأتيه خبر ما هو 
عليه وجلس في موضعه» حتى لو علم الإمام حاله لم يُقم عليه حدّ 
الحرابة» وهذا قول اين الماجشون. 


(1) المقدمات الممهداث ١235/3‏ القرانين الفقهية: ص363. 
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والقول الثالث: أن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الإمام. ويؤاخذ 
بمجرد الترك إن أخذ قبل أن يأتي الإمام . 
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حط البغي وَالبَعَاة 


تعريف البغي والبغاة» أحكام البغاة» الفرق بين قتال البغاة وقتال 
المشركين. 

تعريف البغي والبغاة: 

البغي لغة: التعديء وبغى فلان على فلان: استطال عليه. وشرعاً 
كما عرّفه ابن عرقة: هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته» في غير 
معصية » بمغالبة» ولو تأولا200. 

وقوله: «في غير معصية» متعلق بطاعة؛ لأن طاعة الإمام تجب في 
معروف» أو مندوب» ولا تجب في أمره بمعصية ١‏ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» والأظهر أن الممتنع عن الطاعة في المجمع 
على كراهته لا يكون باغياء كأمر الناس بصلاة ركعتين بعد أداء فرض 
الصبح؛ لأنه إحداث في الدّين ما ليس منه» فهو رد. 

وقوله : «*بمغالبة» متعلق بالامتناع . 

والبغي حرام لما أخر جه ملم والنساتي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من خحرج من الطاعة» وفارق الجماعة فماتء مات ميتة 
جاهلية؟. 

وأخرج أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن عمر وغيره أن الَّبِي يقد 
قال: «من حمل علينا السلاح فلين منا». 


(1) الشرح الكبير وحاشبته 298/4. 
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والبغاة: هم الذين يقاتلرن عنى التأوبلء مثل الطرانف الضالة 
كالخوارج والقدّرية وغيرهم» والذين يخرجون على الإمام؛ أو يمتنعون 
من الدخول في طاعتهء أو يمنعون حقأ وجب عليهم كالزكاة 
ونحوها!!". 

والفرق بين المحاربين والبغاة: أن المحارب يخرج فقا وعصياناً 
على غير تأويل» والباغي: هو الذي يحارب على تأويلء فيقتل ويأخذ 
المال.ء ويكون للبغاة قوة ومنعة في مكان يتحصنون فيهء وإذا أخذ 
الباغي ولم يتب فإنه لا يقام عليه حدّ الحرابة» ولا يؤخذ منه ما أَخَدٌ 
من المال وإن كان موسراء إلا أن يوجد بيده شيء بعينهء فيرد إلى 
صاحبه . 
أحكام البغاة: 

يتدرج الإمام انحاكم في أحكام البغاة بما يكفل عودتهم للطاعة 
والاستقامة » ويمنع ظلمهم وعدوانهم. 

فيدعوهم إلى الرجوع للحق: فإن فعلوا قبل منهم وكفتٌ عنهم. وإن 
أبوا قوتلوا وحلٌ سفك دماتهم » فإن انهزموا لم يتبع منهم منهزم. 
ولا يجهز على جريح إلا أن يخاف رجرعهم» ولا تصاب أموالهم 
ولا حريمهم. 

وإن أخذوا لم يقتلوا ولا يقام عليهم حد الحرابة» ولا ينتل منهم 
أسيرء بل يؤدب ويسجن حتى يتوب. 

وأما ما أتلفره في أثناء الفتنة من النفوس والأموال: فإن كانوا 
خرجوا بتأويل فلا ضمان عليهم» وإن خرجوا بغير تأويل» فعليهم 


(1) انقوائين الفقهية: ص 363. 
(2) المقدمات الممهدات 236/3. 
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القصاص في النفرس» والغرم في الأموال(. 

قال اين شهاب الزهري: ١‏ كانت الفتنة العظمى بين الناس*» 
وفيهم البدريون فأجمعرا - آي: في وقائعهم كوقعة الجمل وصفين - 
على ألا يقام حد على رجل استحل فرجا حراماً بتأويل القرآن» ولا 
يقنل رجل سفك دما حرامآ بتأويل القرآن. ولا يغرم مال أتلفه بتأويل 
القرآن( . 
الفرق بين قتال البغاة وقتال الكقار : 

البغاة كما عرفنا: هم الذين يخرجون على الإمام يبغون خلعهء أو 
منع الدخول في طاعته» أو يبغون منع حق واجب بتاويل في ذلك کله» 
سواه کان الحق لله كالزكاة» أو الحق لآدمي وجب عليهم كأداء 
ما عليهم مما جبوه لبيت مال المسلمين» كخراج الأرض العنويةء أو 
وفاء ما عليهم من الديون. 

والمراد بالإمام: الحاكم أو السلطان الذي ثبتت إمامته باتفاق الناس 
عليه. أما يزيد بن معاوية فلم تثبت إمامته باتفاق المسلمين؛ لأن اهل 
الحجاز لم يبايعوه على الإمامة لظلمه . 

وناتب الإمام مثل الإمام ني كون مخالفته أو إرادة خلعه تعد بفياً. 

ويتميز قتال البغاة عن قتال المشركين بأحد عشر وجهاً: 

وهي أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم» ولا يقتل مدبرهم (الهارب) 


(1) القوانين الفقهية: ص364 المقدمات الممهدات 2236/3 الشرح الكبير 
4 وها بعدها . 

(2) وهي الفتنة الأولى في عهد علي رضي الله عنه مع أهل الشام. 

(3) ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به (نيل الأرطار 0169/7 المقدمات 
13 
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ولايجهز على جريحهمء ولايقتل أسراهمء ولا تغنم أموالهم. 
ولا تسبى ذراریهم - نسازهم وصبيانهم - ولايستعان على قتالهم 
بمشرك» ولا نوادعهم (نصالحهم) على مال» ولا تنصب عليهم 
الرعٌادات (المجانيق) ولا تحرّق عليهم المساكن والبساتين» ولا تقطع 
أشجارهم . 


هذا ما ذكره القرافي. والمعتمد في المذهب المالكي أن للإمام أن 
يقاتل البغاة بالسيف» والرمي بالنبل» والمنجنئيق (أو الرعادة) والتغريق» 
والتحريق. وقطع الميرة والماء عنهم إلا أن يكون فيهم نسوة أو ذراري» 
فلا نرميهم بالنارء لكن لانسبسي ذراريهم ولا أموالهم؛ لأنهم 
مسلمون0©). 

ثم ميّز المالكية بين الإمام العدل وغير العدل في قتال البغاةء 
فقالوا: للإمام العدل قتال البغاة وإن تأولو! الخروج عليه لشبهة قامت 
عندهم» ويجب على الناس معاونته عليهم . وأما غير العدل: فلا تجب 
معاونته» قال الإمام مالك رضي الله عنه: «دعه وما یراد منه» پنتقم الله 
من الظالم بظالمء ثم ينتقم من كليهماء كما أنه لا يجوز له قتالهم» 
لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره» وإن كان لا يجوز لهم 
الخروج علي . 


وقتال الحربيين الكفار كقتال البغاة إلا في خمسة أمور: 
يقاتلون (أي: الحربيون) مدبرين» ويجوز تعمد قتلهم» ويطالبون 


بما استهلكوا من دم أو مال في الحرب وغيرهاء ويجوز حبس أسراهم 


(1) الشرح الكبير وحاشيته 299/4. 
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لا ستبراء أحوالهم. وما أخذوه من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان 
عليه» كالغاصب إذا أخذ ذلك17 , 

حق الدفاع الشرعي (أو دفع الصائل): 

يجوز للإنسان أن يدافع عن نفه أو عرضه أو ماله إذا اعتدى عليه 
معتد. على أن يأخد في الدفاع بالاخف فالاخف. فيبداً بالكلام 
والصياح والاستعانة بالآخرين» ثم بالضرب إن لم يندفع» ثم بالقتل» 
ولا قصاص عليه e‏ ولا دية للمقتول لأنه ظالم. 0 الله 
تعالی : لتوار بن ایی اک اگېم كی [الشوری : ! 

وأخرج أحمدء ا والترمذي؛ والنساڻي» وابن حټان» عن 
سعيد بن زيد أن رسول الله يع قال: «من قل دون ماله فهو شهيد؛ ومن 
قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون نفسه فهو شهيد» ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد؟. 

ويجوز للإنسان أيضاً الدفاع عن غيره إذا تعرض للاعتداء عليه في 
نفس أو عرض أومال» بشرط أن يامن على نفسه من الهلاك ؛ لأن ذلك 
نصر للمظلوم وردع للظالم وتغيير للمنكرء أخرج الجماعة إلا البخاري 
عن أبي سعيد الخدري أن النّبي َة قال :«من رأى منكم منكراً فليغير 
ببده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف 


الإيمان». 


(1) الفروق للقرافي 171/4 القرانين الفقهية: ص364 الشرح الكيبر 299/4. 
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0 0 و 
حد شزب الخمر 


تحريم الخمر والمخدرات وعلة التحريمء شروط حد الشارب» 
مقدار الحدّء أداة الحدء ما يثبت به الحد. 
تحريم الخمر : 

الخمر وجميع المسكرات حرام تحريماً قطعياً في القرآن والسنّة 
وإجماع الأمة والمعقول. 

أما القرآن الكريم : فيقول الله تعالى: e‏ نا لخر والمبيثر 
اماب رارم رمم ن عي الکن اجو لمکم یځو نز ما رد اَن 

أ ؤق يتخ د اھ ف كر اليم ویش ی وی اھر ری اکان مهل 
م موك [المائدة: 90-91]. 

والتحريم واضح من نواح أربع: كون الخمر رجساء آي : شيئا خبيثا 
ضاراًء ومن عمل الشيطان ووسوسته؛ والأمر بالاجتناب الذي يدل على 
التحريم وزيادة وهو التنفير من الاقتراب منها والبعد عنهاء ومن وصف 
الممتنعين عنها بأنهم مفلحون في الدنيا والآخرةء وراجون الفلاح 
بالامتناع . ثم أكد الله تعالى ذلك ببيان حيثيات التحريم المعنوية الأدبية 
من كون تناول الخمر والإسكار بها سبباً في إضرام نار العداوة رالكراهية 
بين الناس. وحائلاً دون ذكر الله والصلاة ثم ختمت الآية بالحض 
على الانتهاء عن الشرب» وتحريض المؤمنين على اجتنايها. 

وأما السسمنّة النبوية: ففيها أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه الترمذي 
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وابن ماجهء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله 8 
في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه. وساقيهاء وبائعهاء وآكل لمنهاء والمشتري لهاء 
وال > ی ل . 

وفي رواية أبي داود واللفظ له وابن ماجه. عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كين : لعن الله الخمرء وشاربهاء وسافیهاء 
ومبتاعها وبائعهاء وعاصرها ومعتصرها(ة» وحاملهاء والمحمولة 
إليهه. 

وأخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: دقال رسول الله 3 : كل مسكر خمرء وکل مسکر حرام» 
ومن شرب الخمر في الدنياء فمات وهو يُذْمنها) لم يشربها في 
الأخرة٠.‏ 
رسول الله ك قال: «الخمر آم الخبائث» فمن شربها لم تقبل صلاته 
أربعين یوما فزن مات وهي في بطنهء مات ميتة جاهلية» . 

وفي روایه للطبراني عن ابن عبّاس: #الخمر أم الفواحش» وأکبر 
الكبائر» من شربها وقع على أمه. وخالته. وعمته». 

واخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 


(1) قال الحافظ ابن حجر: رواته ثقات. وهذا لفظ الترمذي( التلخيص الحبير: 
ص359 مجمع الزوائد 73/5). 
)2( المبتاع : المشتري للتجارة. 
(3) العاصر: القائم بالعصر وجعلها ساللاًء والمعتصر: حابها فيي الأواني 
والزجاجات. 
(4) يدمنها: يداوم على شربها. 
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رسول الله يج3 : «مدمن الخمر إن مات» لقي الله کعابد وثن؟. 

وأخرج ابن ماجهء وابن حبّان. في صحيحهء عن أبي مالك 
الاشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كه يقول: «يشرب ناس من 
أمتي الخمرء يسمونها بغير اسمهاء بُضرّب على رؤوسهم بالمعازف 
والقينات» يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير'. 

وجاء في الحديث المتواتر عند أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن 
تسعة من الصحابة كعليّ» وعاتشة» وجابر» وابن عمرء أن الت يكيو 
قال: 'ما أسكر كثيره فقليله حرام'. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة الإسلامية في عهد الصحابة ومن 
بعدهم على تحريم الخمرء لما فيها من أضرار كثيرة معنوية أدبية 
وصحيةء واجتماعيةء واقتصادية. قال الإمام مالك: شرب الخمر 
كبيرة» وموجب للحد» ولرد الشهادة. 
أضرار الخمر: 

للخمر أضرار متعددة في النفس» والخلق. والبدن» والمجتمع. 

فهي تودي لأزمات نفية حادة» واضطراب وقلق نفسي وعصبي» 
وتفتك بالأعصاب» وتزيل العقل» وتضر بالأخلاق» وتؤثر بمعايير 
الرزانة والعفة والشرف والنخوة. 

وتضعف الجسد ومقاومته» وتضز في جميع أجهزة البدن وبخاصة 
جهاز الهضمء ولا سيما الكبد الذي يصاب بالتشمع بسببهاء والأمعاء 
التي تتآكل وتهترىء بحدتها وحرارتها وشدتها ومرارتها. 

وتؤدي إلى الإخلال بالعلاقات الاجتماعية» وتثير الفوضى والقلاقل 


(1) حاشبة الدسرقي 352/4. 
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والاضطرابات. وتهدر ثروة الإنسان الشخصيةء وتدمر اقتصاد الأمة. 
فهي سبب واضح للفقر والبؤسء والعوز والإفلاس» وإفقار الأسرة. 
وكثيراً ما كانت حفلات الشرب وسيلة للحصول على أسرار الدولة 
وجيشها ومخططاتها. 

معنى الخمر والمسكر: 

الخمر: هو النّيء (غير المطبوخ) من ماء العنب إذا غلى واشتد 
وقذف بالزيد. وإن لم يكن عن الغليان (الفوران). وعرّفه المالكية بأنه 
ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة. وشربه من الكبائر» 
وموجب للحدّء ولرد الشهادة إجماعاء لا فرق بين شرب كثيره وقليله 
الذي لا يسكر!». والمسكرات الأخرى: هي المتخذة من أنواع الثمار 
غير العنب كالتمر والتفاح» أو الحبوب كالشعير والذرة والحنطةء أو 
الاطعمة كالعسل والتين إذا صارت مسكرة. ويحرم قليلها وكثيرهاء 
تشترك كلها في مادة الغؤل أو الكحول» وهي المسماة بالنبيذ: وهو 
ما اتخذ من ماء الزبيب أوالبلح› ودخله الشدة المطربة. قال المالكية: 
شرب القدر المسكر منه كبيرةء وموجب للحدٌء وترد به الشهادة 
إجماع© . 

تخلل الخمر وتخليلها: 

تطهر الخمر إذا تخللت بنفها بالاتفاق؛ لما رواه الجماعة إلا 
البخاري: «نعم الإدام الخل؟ ويعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى 
الحموضة. كما تطهر بالاتفاق إن نقلت من ظل إلى شمس وبالعكس. 
وتطهر أيضاً عند الجمهور بالتخليل بإلقاء شيء فيها كالخل أو الملح أو 
غيرهماء ويكون التخليل جاتزاً قياسا على دبغ الجلود» فإن الدباغ 


)1( حاشية الدسوقي 352/4. 
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يطهرهاء ولأن التخليل يزيل الوصف المفسدء ويجعلها صالحة منتفعاً 
بهل والإصلاح مباح . ويرى الشافعية أنه لاا يحل التخليل بالعلاجء 
ولا تطهر الخمر حينئذ للأمر باجتنابها» وتنجس الشيء المطروح في 
الخمر بملافاتهاء فينجسها بعد القلابها خلا . 


شرب العصير قبل التخمر : 

يباح شرب العصير والنبيذ الحلال قبل تخمره أو غليانهء لما أخرجه 
مسلم وغيره عن ابن عُباس: «أنه كان ينقع للتّبي ك الزييب. فيشربه 
اليوم والغد وبعد الغدء إلى مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى الخادم أر 
يهراق». معنى: «يسقى الخادم؛ يبادر به الغسادء ويلقى إذا زاد عن ثلاثة 
أيام. وهو تعبير مستمد من عرف الناس وعادتهم. لا أنه يحل للخادم 
شربه. 
تحريم المخدرات : 

يحرم كل مايزيل العقل من غير الأشربة المائعة كالبنج» 
والحشيش. والافيون» والكوكايين» والهروين وغيرها؛ لما فيها من 
ضرر محقق؛ ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ولكن لا حد فيها. لأنها 
ليست فيها لذة وطربء ولا يدعو قليلها إلى كثيرهاء وإنما فيها 
التعزير. ويرى ابن تيمية» وابن القيّم» وابن حجر أنه يحد متناول 
الحشيشة» كما يحد شارب الخمر؛ لأنها أخبث من الخمرء لإفسادها 
العقل والمزاج. حنى يصير في الرجل تخنث وديائة. ولأنها تسكر 
كالخمر. وبناء عليهء يكون تعاطي المواد المخدرة في غير حال 
الضرورة أو الحاجة الطبية حرامآء لما فيها من مضار ومفاسد. فهي 
تفسد العقل. وتضر اليدن. 

وكذلك يكون الاتجار بالمواد المخدرة حراماء سداً للذرائع» ولأن 
الله تعالى إذا حرم شيئاً حرّم أكل ثمنه» روى البخاري ومسلم عن جابر 
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رضي الله عنه أن الثّبي و قال: «إن الله حوّم بيع الخمر والميتة 


والخنزير والأصنام'. 
ولأن البيع وسيلة إلى تعاطيهاء وكل ذلك إعانة على المعصبة والإثم 
والعدوان. 


وهذا الحكم يشمل أيضآ زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع 
وترويج المخدرات وتعاطيها والاتجار بها؛ لان ذلك إعانة على 
المعصية› ولأن الرضا بالمعصية معصية» وقد لعن الله في الخمر عشرةء 
وفي الرّبا أربعة؛ لمساعدتهم على المنكر والإثم . 

ويكون الربح الناتج من البيع سحا وحراماً وأخذا لأموال الناس 
باباطل؛ لأنه مأخوذ من طريق محظور كالقمار والعقود المحرمة كما فى 
الرّبا والرشوة وغيرهماء وقد جاء في السنّة النبوية ما يدل على تحريم 
ثمن ما حزم الله الانتفاع به روى ابن أبي شيبة عن ابن عيّاس أن 
الي ل قال: «إن الله إذا حوّم شيثاً حوّم ثمنه؟. 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ,ة: (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً» . 

وأخرج أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله ككل قال : «والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مال من حرامء 
ففق منه» فيبارك له فيه ولا يتصدق فقبل منه. ولايتركه خلف ظهره 
إلا کان زاده في الثارء إن الله لايمحو السيىء بالسيىء٠؛‏ ولكن يمحو 
السيىء» بالحسن » إن الخبيث لا يمحو اللخبيث؟, 
شروط حدٌ شارب الخمر: 

ذكر المالكية ثمانية شروط لحد شارب الخمر وهي مايلي': 


(1) القوانين الفقهية: ص361. الشرح الكبير وحاشبته 352/4 وما بعدها. 
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1 - أن يكون الشارب عاتلاً: فلا يحدّ المجنون؛ لعدم تكليفه. 

2 أن يكون بالغآ: فلا يحد الصغير لعدم التكليف أيضاً كبقية 
الحدود. 

3 - أن يكون مسلماً: فلا حدّ على الكافر في شرب الخمر ولا يمنع 
منهء لاعتقاده الحل والإباحة. 

4 - أن يكون مختاراً غير مكره على الشرب؛ لآن الله تعالی تجاوز 
عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرعوا عليه» ولأن المكره غير مكلف 
ولا يوصف بجواز أوغيره من الأحكام التكنيفية الخمسة إلا أفعال 
المكلفين . والإكراه يكون بالتهديد بالقتل أو الضرب الذي يؤدي إليه 
وبإتلاف عضو من أعضائه أو بضرب يؤدي إليهء أو بقيد أو مجن 
شديدين على الأظهر عند المالكية . والدليل ما رواه الطبراني عن ثوبان: 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

5 ألايضطر إلى شربه لغصة: فيجوز للمضطر إساغة الغصة التي 
يخاف على نفسه الهلاك منهاء» ولم يجد ما يزيلها به. 

والمراد بالجواز: نفي الحرمة والقول بالوجوب للضرورة؛ لأن 
إساغة المّضّة بالخمر واجبة إذا خاف على نفه الهلاك» ولم يجد غيره. 
وضرورة العطش أو الإكراه قدر ما تندفع به الضرورة مثل ضرورة 
الطعام . 

وتقدّم عند المالكية الإساغة بالنجس على الإساغة بالخمر؛ لحرمة 
استعماله دواء للضرورة» ويحد شاربه» بخلاف النجس في الحالين» 
وهو رأي الحنابلة أيضاً. ودليل الإباحة حال الضرورة قوله تعالى 9هَمَنِ 
صر غَيرَبَاعْ وَلَاعَادٍ قلا إكمعَليْةِ إن اه ريرم 4 [البقرة: 173]. 

6 - أن يعلم أنه خمر: فإن شربه. وهو يظنه شراباً آخر» فلا حد 
عليه دفعاً للحرج والمشقة› وللعذر. 
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7- أن يعلم أن الخمر محرمة: فإن ادعى أنه لا يعلم ذلك» لا يقبل 
قوله على الراجح؛ لأن ادعاء الجهل بالأحكام ممن نشأ بين المسلمين 
مرفوض. 

8 أن يكون مذهبه تحريم ما شرب: فإن شرب النبيذ من يرى أنه 
حلال. فقيل: لا يحدّ للشبهة» وقيل: يحده وهو الراجح؟ لأن الشبهة 


, 00 8 


التداوي بالخمر: 

يحرم التداوي بالخمر وسائر وجوه الانتفاع بها لما أخخر جه أحمد 
والبيهقي عن أم سلمة أن النَبِي # قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم علبکم؟ . 

ولما كانت الخمر محرمة. دل على تحريم التداوي بها. 

وأخرج أحمدء ومسلمء وأبو داود» والترمذي. عن طارق بن سويد 
الجعفي: «أنه سأل رسول الله يه عن الخمر فنهاه عنهاء فقال: إنما 
أصنعها للدراءء فقال: إنه ليس بدواء ولکنه داء». 
الداء والدواء» فجعل لكل داء دواء» فتداوواء ولا تتداووا بحرام". 

وأجاز بعض المتأخرين من الحنفية تناول الخمر حال الاضطرار» إذا 
لم يوجد غيرها. ووصفها طبيب مسلم ثقة عدل؛ مثل حال الأزمة القلبية 
الحادة التي تعض للموت» وحال الإشراف على الهلاك من البرد» 
وحال إساغة الغصة بلقمة» وكاد يختنق الشخص» ولم يجد ما يسيغها 
به سوى الخمر. 


(1) الشرح الكبير 352/4. 
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نوع Soe‏ الخمر الأخرى 
تفق الفقهاء على وجوب حد شارب الخمر وأن حده الجلدء 

TT‏ ل 

قال الجمهور: إنه ثمانون جلدة» لما رآه الصحابة حينما استشار 
عمر الناس في حد الخمر. عملاً بقول علي رضي الله عنه في المشورة: 
«أراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترىء وعلى المفتري ثمانون»©. 

وقال عبد الرحمن بن عرف : اجعله كأخف الحدود ثمانين جلدةء 
فضرب عمر ثمانين» وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. 

وقال الشافعية: إنه أربعرن جلدة» لما رواه مسلم عن أنس رضي الله 
تعالى عنه : «كان ابيب يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين». 

ومن أحكام الخمر مايلي©: 

1 يحرم شرب الخمر وبقية اليك ات الوا وه إا جد 
الضرورة كما تقدم. 

2 - يكفر مستحلها؛ لأن حرمتها ثبتت بدلیل مقطوع به» !وهر نص 
القرآن الكريم في آية < ننا كلت التي الان . .€ [المائدة: 90]. 
المتقدمة . 


(1) البدائع 114/5 وما بعدهاء الشرح الكبير 4353/4 مغني المحتاج 2189/4 
كشاف القناع 117/6. 

(2) رواه الجوزجاني» والدارنطني» ومالك؛ والشافعي» وووصله النسائي» 
والحاكم إلى ابن عباس (نصب الرابة351/3. نيل الأوطار 144/7). وهذى: 
تكلم بالهذيان» اي: بما لا حقيقة له من الكلام» وافترى: اختلق الكذب. 

(3) الشرح الكبير وحاشيته 352/4 وما بعدها. 
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وغيرها؛ لأن كل ذلك انتفاع بالخمرء وهي محرمة الانتفاع على 
المسلم. أخرج أحمدء ومسلمء والنسائي. عن ابن عباس أن النْبِي بق 
قال: «إن الذي حرم شربهاء حرّم بيعها'. 

4 - لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم؛ لأنها ليست متغومة في حق 
المسلم. 

5 - إنها نجسة لان الشرع نقر منها وأمر باجتنابهاء فحكم العلماء 
بنجاستها تنفيراً وتغليظاً وزجراً عن الاقتراب منها. 

6 شريها من الكبائر وترد به الشهادة إجماعاً. 
أداة الحد: 

تكون الحدود كلها للرّنا والقذف والشرب بالضرب بسوط جلد 
معتدل» لیس بخفيف ولا مبرّح» له رأس ليّن لا رأسانء ولا بقضيب 
وشراك ودرّة(!©. ويقبض الضارب به عليه بالخنصر والبنصر والوسطى 
دون السكابة والإبهام» وإنما يقبضهما فرق السرط فارغين» ويخرج 
السوط من بين السبابة والوسطى . 

ويكون السوط والضرب معتدلين» أي: متوسطينء لا شديدين 
ولا خفيفين ويضرب الرجل قاعدآء فلا يمد على ظهره ولا بطنه 
ولا يربطء ويضرب على الظهر والكتفين» ويجرّد الرجل ما عدا ما بين 
السرة والركبتين. 

وتضرب المرأة وعليها ما يسترها بعد إزالة (تجريد) الثياب الغليظة 
عنهاء بأن تلبس ثوباً واحداً رفيقاً. وندب جعلها حال الضرب في َة 


(1) القضيب: هر الغصن المقضورب من الشجرء أي المقطوع منه كالبوت» 
رالشراك: أي: السير من الجلد» رالدّرة: سوط رفيع مجدرل من الجلد. فإن 
حدث الضرب بقفيب أو شراك أو درة» لم يكف وأعيد. 
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فيها تراب» يبل بماءء للستر. ويوالي الجلاد الضرب عليهاء ولا يفرق 
الضرب إلا لخوف الهلاك عليهاء فيفرق. 

ولا يضرب المحدود حال سكره» ولا يجلد المريض» ويؤخر إلى 
برئه» ولا يضرب في الحر الشديدء ولا في البرد الشديد اللذين يخشى 
فيهما هلاى(0). 
مايثبت به الحد: 

يثبت الحد في مذهب المالكية بأحد أمور ثلاثة: 

1[ الاعتراف: وهوالإقرار طائعاً بشرب المسكرء فإن رجع بعد 
إقراره ولو لغير شبهة قبل . 

2 - الشهادة : وهي شهادة رجلين عدلين على الشرب. 

3 شم الرائحة: وهو أن يشم رائحة الخمر شاهدان عدلان في 
فمهء أو إذا تقيآهاء وشهدا بذلك عند الحاكم» إذا علمت رائحتهء إذ 
فد يعرف راتحتها من لا يشرب. 

وكذا يثبت الشرب لو شهد عدل واحد برؤية الشرب» وآخر برائحتها 
أو بتفايؤهاء فيحد؛ حتى وإن خولفاء أي: خالفهما غيرهما من العدول 
بأن قالا: ليس رائحته رائحة خمرء بل خل مثلاء فلا تعتبر المخالفة 
ويحد؛ لآن المثبت يقدم على النافي. 

ودليلهم : أن ابن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر»› وتشبيها 
للشهادة على الرائحة بالشهادة على الصوت. 

وذهب بقية المذاهب (الجمهور) إلى أنه لا حدّ على من وجد منه 
رائحة الخمر أوتقيأهاء لتشايه الروائح أحياناء أو لشربها مكرهاً أر 
مضطراً أو غالطاًء والحدٌ يدرأ بالشبهة . 


)1( الشرح الكير 354/4» القوانين الفقهية: ص361. 
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حب الزدّة واحكام المُرتَبُ 


معنى الردة» وشررطهاء وأحكام المرتد والسات والرئديق والساحر 
والكاهن والعراف. 

معنى الردّة وموجيات الارتداد: 

الرذة في اللغة: هي الرجوع عن الشيء إلى غيره؛ يقال: ارتد على 
عقبيه أي: رجع » وفي الشرع: هي الرجوع عن الإسلام طوعاً بالنية أو 
بالقول أو بالغعل المكفر. 

والمرتد: المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعاء إما بالتصريح 
بالكفر أو الشرك باللهء وإما بلفظ (قول) يفتضي الكفرء أي: يدل عليه 
دلالة التزامية مثل قرله: الله جسم متحیز أو كالاجسام» ومثل جحرد 
حكم معلوم من الدَّين بالضرورة (البداهة) كوجوب الصلاة وحرمة الزناء 
وإما بفعل يتضمن الكفرء أي: يستلزمه استلزاما بيّناً؛ كإلقاء مصحف 
بقاذورة أو تلطيخه بطاهر كبصاقء لا نحو تقليب ورق بهء وإلقاء في 
مكان قذر الحديث وكتب الحديث وأسماء الله الحسنى» وكتب الفقه إن 
كان على وجه الاستخفاف بالشريعة» وشد زتار" (ملبوس الكافر 
الخاص به) إذا فعله حباً فيه وميل لآهلهء فإن لبسه لعباً فحرام وليس 
بکفر. 
(1) الرْنّار: حزام ذو خيوط يشد بها الذمي رسطه ليئميز عن المسلم . 
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وسن الأفعال المكفرة: السحر تعلما أو تعليماً إو عمال وهو كلام 


ومنها: القول بقدم العالم وبقاء العالم أو الشك في ذلك ؛ لأن قدم 
العالم يستلزم عدم الصانع الخالق. وبقاء العالم أو خلوده وعدم فناته 
كما يقول الدهرية يستلزم إنكار القيامة أو البعث. والعالم: هو ما سوى 
الله تعالى. ولا فرق في التكفير بين القول بأن العالم قديم بالذات. أي : 
مستغن عن المؤثرء وهذا لا يكون إلا لله. أو قديم بالزمان. أي: كونه 
غير مسبوق بالعدم وأنه لا أول له. 


ومنها: القول بتناسخ الأرواح» أي: القرل بأن من يموت تنتقل 
روحه إلى مثله أو لأعلى منه إن كانت في مطيع» أو لأدنى منه أو مثله 
إن كانت في عاصء فمن قال ذلك فهو كافر؛ لأن في قوله إنكاراً 

ومنها: إنكار مجمع عليه إيجاباً كوجوب الصلاةء أو تحريماً 
كتحريم الزّنا والخمر والسرقة. أو حل مجمع على عدم إباحته؛ مما 
علم من الدّين بالضرورة في القرآن أو السنّة المترائرة» أو تجريز 
اكتساب النبوة» أي: تحصيلها بسبب رياضة؛ لأنه يستلزم جواز حدوث 
النبوة أو وفوعها بعد الي محمد خاتم الثييين ل. 

ومنها: سب نبي أو ملك أو التعريض بسب نبي أو ملك بان قال عند 
ذكره: أما أنا فلست يزان أو ساحرهء أو وصف نبي أو ملك بنقص في 
دينه أو خلقه أو علمه أو زهده أو بدنه كعرج أو شلل. إذ كل نبي أكمل 
وأعلم أهل زمانه» ونبينا محمد يك أعلم الخلق!1). 


(1) الشرح الصغير 431/4 - 436. الشرح الكبير 301/4 2303 مواهب الجليل 
6 وما يعدها. 
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خلاصة موجبات الارتداد أو التكفير: 

لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية أو عبد مع الله 
غيره» أو كان على دين اليهود أو النتصارى أو المجرس آو الصابثين أو 
الوثنية» والماديةء والطبيعة. والدهرية. 

أو قال بالحلول أو التناسخ؛ أو اعتقد أن الله غير حي أو غير عليم 
أو نفى عنه صفة من صفاته» أو قال: صنم العالم غيره» أو قال: هو 
متولد عن شيء» أو ادعى مجالة الله حقيقة أو العروج إليه. 

أو قال بقدم العالم أو شك في ذلك كله أو قال بنبوة أحد بعد 
سيدنا محمد 4 أو جرّز الكذب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
أو قال بتخصيص الرسالة النبوية بالعرب» أو ادعى أنه يوحى إليه أو 
يدخل الجنة في الدنيا حقيقة» أو كمّر جميع الصحابة رضي الله عنهم. 
أو جحد شيئاً مما يعلم من الدّين ضرورة» أو سعى إلى الکناتس بزي 
التصارى» أو قال بسقوط العبادة عن بعض الأولياءء أو جحل حرفا 
فأكثر من القرآن. أو زاده أو غيّره أو قال : ليس بمعجز » أو قال: 
الثواب والعقاب معنويان» أو قال: الأثمة العلماء أفضل من الآنياء(. 

الإكراه: من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمانء فلا شيء عليه 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

الانتقال من الدّين: إن انتقل الكافر من ملة إلى أخرىء فلا شيء 
عليه؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. 

وأما إذا انتقل الشخص من الإسلام إلى غيره من الأديان. فهو كافر 
باتفاق الأمة؛ لأنه انتقل من الهدى ودين الحق إلى الضلال» والله تعالى 


0( القوانين الفقهية : ص 365. 
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بقول : طوس يبتع تر لسك يكال بقل مِنْهُوَهُو ى الآيفرَة ين الْكييين» 
[آل عمران: 85]. 
شروط الارتناد 

يشترط لصحة الارتداد شرطان(: 


الاختيار أو الطواعية: فلا تصح ردة لكر اتفاقاً إذا كان قلبه 
فا كما قال الله تعالی: 9 م لَه ينبم إِيمنْوه إلا 
ا 2 :لبر مطمين 2 طمن با یمن لیکن بن سرح ا ا . 0 


ر 


i O EE 
العقل: فلا تصح ردّة الصبي غير المميز والمجنون؛ لاآن الحقل‎ - 

من شروط الاهلية في الاعتتادات وغيرها. 

وأما السكران الذاهب العقل: فلا تصح رذته عند الحنفية استحساناً؛ 
لأنه زائل العقل» وتصح ردّته عند الشافعية والحنابلة» كما يصح إسلامه 
وطلاقه وسائر تصرفاته؛ لأن الصحابة أوجيوا عليه حد القذف (الفرية) 
في سکره ولكن لا يقتل وهو سكران إن ارتدء وإنما یتتاب بعد 
الصحر ثلاثة أيام . 

وأما البلوغ : فليس بشرط عند المالكية» والحنابلةء وأبي حنيفةء 
محمد فتصح رذة الصبي المميز وإسلامهء لقوله 5ة: «من قال: 
لا إله إلا الهء دخل الجنة» . 

ويرى الشافعية وأبو يوسف: أن البلوغ شرط» فلا تصح ردة الصبي 
المميز ولا المجنون» لعدم تكليفهماء لتوله يَا: «رفع القلم عن ثلاثة: 


)1( الشرح الصغبر وائشرح الكيرء المكان السابق. 
(2) حديث صحیح متوانر» روي عن 34 صحاباً» ومنهم: ما رراه البزار عن 
أبي سعيد الخدري (الجامع الصغير 177/2). 
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عن النائم حتى بستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى 
یکر . 

وأرى آلا يترتب أي حكم على الصبي» لا ردة ولا إسلاماء لعدم 
التكليف قبل البلوغ . 

حكم المرتد: 

لا يحكم بردة المسلم إلا إذا ثبت ذلك بوتا بنا بالإقرار أو 
بالشهادة . 

ويجب التثبت من الشهود في اتهام الكفر صوناً للدماء ودرءاً للحدرد 
بالشبهات؛ فإذا شهد شاهد على آخر بأنه كفرء فيقول الفاضي: بأيّ 
شيء؟ فيقول الشاهد: بقول كذاء أو بفعل كذاء لئلا يكون ما صدر عنه 
ليس كفراء واعتقد الشاهد أنه كف © . 

الاستتابة: إن ثبت الكفرء وجبت عند الجمهور خلافاً للحنفية 
استتابة المرتد والمرتدة ثلاثة أيام بلياليهاء من يوم الحكم. أي: ثبرت 
الردة عليهء لا من يوم الكفرء بلا تجويع وإظماءء بل يطعم ويسقى من 
ماله ولا ينفق على ولده وزوجته منه» لانه يرقفء فيكون معسراً بردته. 
وبلا عقاب بضرب مثلاًء» ولو أصر على عدم الرجوع. 

قتل المرتد: إن ثاب المرتد لرشده ترك» وإن لم يتب قتل بغروب 
شمس اليوم الثالك220. ودليل وجوب الاستتابة : «إن عمر رضي الله عنه 
قدم عليه رجل من جيش المسلمين. فقال: هل عندكم من مُغربة خبر؟ 
قال : نعم »2 رجل كفر بالله تعالى بعد [سلامهء فقتلناه» فقال عمر: هلا 


(1) اخرجه أحمد» رآبر دارد» والنساني» روابن ماجه» والحاكم» عن عائشة 
(الجامع الصغير 24/2 ). 
(2) الشرح الصغير 436/4. 
(3) المرجع السابق» الشرح الكبير 304/4 القرانين الفقهية: ص 364. 
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ثم قال: اللّهم إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض». 
وقال الحنفية: تستحب اسحابة المرتد: ولاتجب». لأن دعوة 


الإسلام قد بلغته . 
ودليل ما اتفق عليه العلماء من وجوب فتل المرتد قوله 256 : «من 
بدّل دينه فافتلوه»17). 


وقوله أيضا: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النَّيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»©. 


ويقتل المرتد والمرتدة عند الجمهورء بدليل: «أن امرأة يقال لها: 
آم مروان ارتدت عن الإسلام» قبلغ أمرها إلى النّبِي يد فأمر أن تستناب 
فإن تابت وإلا قتلت06© , 

وفي حديث معاذ: *أن اللي يَف لما أرسله إلى اليمن» قال له: أيما 
رجل ارتد عن الإسلام فادعهء فإن عادء وإلا فاضرب عنقهء وأيما امرأة 
ارتدت عن الإسلام؛ فادعهاء فإن عادت. وإلا فاضرب عنقها» . 


وذهب الحنفية إلى أنه لا تقتل المرأة المرتدة» ولكنها تجبر على 
الإسلام» وإجبارها يكون بالحبس إلى أن تسلم أو تمرت؛ لأنها 


(1) أخخرجه الجماعة إلا مسلم؛ ورواه عبد الرزّاق؛ وابن أبي شيبة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما (نيل الأوطار 190/7). 

)2( أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه (سبل السلام 231/3). 

(3) أخرجه الدارقطني والبيهفي عن جابر» وإسناده ضعيف (نيل الأوطار 
927. 

(4) أخرجه الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبلء وسنده حسن (نصب الراية 
453 . 
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ارتكيت جرماً عظيماً. وتضرب في كل ثلاثة أيام » مبالغة في الحمل 

ودليلهم: قوله 5خ في الصحيح: «لا تقتلوا امرأة» وفي حديث 
صحيح آخر: أن الئّبِي يو نهى عن قتل النساءء لكن هذا في حال 
الحرب» بسبب ضعف المرأة وعدم مشاركتها في القتال عادة. 

مال المرتد: إن قتل المرتد لايرثه ورثته من المسلمين ولا من 
الكفارء بل يكون ماله فيئا للمسلمين في رأي المالكية. والشافعيةء 
والحنابلة ؛ لقرله ل : لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»؟. 

ويرى أبو حنيفة : آن مال المرتد الذي اكتسبه في حال الإسلام إلى 
ورثته» وماله الذي اکتسبه في حال ردته» یکون فيئاً يوضع في بيت مال 
المسلمين؛ لأن لاإرث أثراً مستنداً (رجعيا) يمتد إلى الماضي» فلا 
يورث . 
حكم السابٌ: 

عرفنا أن سب الأنبياء والملائكة المجمع على نبوتهم ومَلكيتهم يعد 
ردة» وتفصيل حكم الساب: أن من سب الله تعالى أو النّبِي كله أو أحداً 
من الملائكة أو الأنبياء: فإن كان مسلما قتل اتفاقا» واختلف العلماء في 
اسحابتهء» فقال أبو حنيفة والشافعي: يسحاب» فإذا تاب تسقط عنه 
العقوبة بالتوبة كالحدود. 

وأما ميراثه إذا قتل : فإن كان يظهر السب» فلا يرثه ررثته» وميراثه 
للمسلمين» وإن كان منكراً للشهادة عليه بالسبء فماله لورثته. وإن 
كان كافراً: فإن سب بغير ما به كَفَر فعليه القتل» وإلا فلا قتل عليه» 


(1) أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أسامة بن زيد (سبل 
الملام 98/3( . 
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وإذا وجب عليه القتل» فأسلم» فاختلف المالكية في حكمه: هل يقبل 
إسلامه آم لا؟ . 

ومن سب أحداً ممن اختلف في نبوته كذي الفرنين أو الخضر أو 
لقمان أو في كونه من الملائكةء لم يقتل» وآڏب آدبا وجیعاً. 

ومن سب أحداً من أصحاب النبي كه أو أزواجه أو أهل بيتهء فلا 
قتل ولکن يودب بالضرب الموجم» ويكرر ضربه؛ ويطال 
سجنه ١‏ 

حكم الزنديق: 

الزنديق: هوالذي يظهر الإسام وَيْرَ الكفرء وحكمه عند المالكية : 
أنه إذا عثر عليه قتل » ولا يسحتاب» ولا يقبل ادعاؤه التوية إلا إذا جاء 
تائبأ قبل ظهور زندقته © . 

وقال أبو حنيفة والشافعي : تقبل تويته ولا يقتل. 

حكم الساحر: 

يقتل الساحر إذا عثر عليه كالكافرء واختلف المالكية في قبول توبته 
ه080 

حكم الكاهن والعراف: 

العراف: من يدعي معرفة الماضي ويزعم أنه يعلم الغيب» 
والكاهن: من يدعي معرفة الأسرار أو أحوال الغيب في المستقبل» 
معتمداً على من يأتيه بالاخبار من الجنء وهما يستحقان القتل في رأي 
أبي حئيفة» لادعائهما علم الغيب» ولقول عمر رضي الله عنه : «اقتلوا 
كل ساحر وكاهن». 


(1) القرائين الفقهية: ص 366. 
(2) المرجع السابق: ص 365. 
(3) المرجع السابق: ص 365. 
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تعريفه وموجباته والقائم به ومشروعيتهء وشروط وجوبه؛ وعقوبانه 
وصفة العقاب. والفرق بين التعزير والحدء وطرق إثبات موجبه» 
وضمان موت المعزر. 

تعريف التعزير وموجباته : 

التعزير في اللغة: إما بمعنى النصرة: كما في قوله تعالى: 
« رااش رولو رده [الفتح: 9] أي: تنصروهء وإما بمعنى 
الإهانة والتأديب» يقال: عزّره: إذا أهانه وأدبهء ويجمع المعنيين معنى 
المنع؛ لأن في النصرة منعاً للعدو من الإيذاءء وفي التأديب منعاً للجاني 
من معاودة الذنب. 

وفي اصطلاح الشرعي: هو التأديب على ذنب (معصية أو جناية) 
لا حدّ فيه ولا كفارة؛ فهو عقوبة يقوم به الحاكم (الإمام أو ناتبه) على 
جريمة ليس فيها حد مقدر ولا كفارةء سواء أكانت الجناية على حل لله 
تعالى (حق عام): وهو ما ليس لأحد إسقاطه» كالأكل في نهار رمضان 
بغير عذرء وتأخير الصلاة عن وفتها وثو كان الوقت اختيارياء رطرح 
النجاسة ونحوها في الطريق العام» إلا أن يجيء تائباً. 

أم كانت الجناية على حق آدمي (حق شخصي): وهر ما يكون 
لصاحبه إسقاطه. كائسب والضرب رالإيذاء برجه ماء مثل قول الرج 
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لآخر: يا فاسق» يا خبيث» يا سارق» يا فاجرء يا آكل الرباء يا شارب 
الخمرء ونحو ذلك. 

ومثل كل جريمة اختل فيه شرط من شروط الحدّء كمباشرة المرأة 
الأجنبية فيما دون الفرج» وسرقة ما دون النصابء والسرقة من غير 
حرزء وخيانة الأمانة» والرشوةء والقذف بغير الزّنا من أنواع السب 
المذكورة» والجناية التي لا قصاص فيهاء والنهب أو الغصب أو 
الاختلاس» فيجب التعزير إذا لم تتوافر شروط تطبيق الحدود. 

علماً بأن التعزير لحق الآدمي (حن العبد) مطلوب شرعاء وإن كان 
فيه حق لله تعالى ؛ لانه ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق» إذ من حق الله 
على كل مكلف ترك يذاه غيره من المعصومين» أي: الذين لا تحل 
إهانته.”!) . 

المكلف بالتعزير: 

الذي يقوم بالتعزير: هو الإمام أو نائبه كالحدودء أو السيد بالسبة 
لعبده» ووالد الصغير أباً أو امآء ومعلم الصغارء والزوج بالنسبة لزوجته 
أثناء النشوزء أو بسبب ترك أداء حق الله تعالى» كإقامة الصلاة» وصيام 
رمضان© , 

مشر وعيته : 

التعزير تأديب للعصاة على معاصيهم» زجراً لهم وردعا لغيرهم من 
اقتراف المعاصي والمنكرات» فهو وسيلة إصلاح وأمان ونظامء لذا كان 
مشروعاًء بدليل: «أن لني بكي حبس في النهمة»0©. 


)1( الشرح الكير 354/4. مواهب الجليل 287/6 رما بعدها. 

(2) المرجعان الابقانء سبل السلام 38/4. 

)3( أخر جه أبو داودء والنائي» والبيهفي » عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جه 
(نبل الأوطار 150/5). 
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وهذا هو الحبس الاحتياطي في التهم» وقال عليه الصلاة والسلام: 
دلا يجلد فوق عشرة أسواط» إلا في حد من حدود الله تعالى»2!7 وقال 
في حديث آخر: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين»2). 

وقال يَيي: لى الواجد يحل عرضه وعقوبته:0©. 

وكان عمر رضي الله عنه قد اتخذ درّة لضرب المقصرين والجناةء 
واتخل دارا للسجن» وتبعه في ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهماء 
وكان عمر يؤدب بحلق الرأس؛ والنفي» والضرب. والتحريق. 

والتعزير واجب عند الجمهورء وغير واجب عند الشافعية»؛ وسياتي 
التفصيل . 

شروط الوجوب: 

يشترط توافر العقل فقط لوجوب التعزير بارتكاب جناية ليس لها حد 
مقدر في الشرع» فيعزر كل عاقلء ذكراً أو أنئنى» ملماً أو كافراء بالغاً 
أو صبيآ عاقلاً ؛ لآن هؤلاء غير المبي من آهل العقوبة» آما الصبي فيعزر 
تأديا لا عقوبة. 

وضابط موجب التعزير: هو كل من ارتکب منکراً أو آذی غیره» بغير 
حق» بقول أو فعل أو إشارةء سراء آكان المعتدى عليه مسلماً أم 
کافرا , 


(1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو دارد عن هانى» بن تيار (نيل الأرطار 149/7). 

(2) أخرجه البيهقي» عن النعمان بن بشبر»ء وهو حديث مرسل (نصب الراية 
343( . 

)3( أخرجه خمد وأبو داود. والنساني» وابن ماجه» عن عمرو بن الثريد (نبل 
الأرطار 240/5) واللي: المطل» والواجد: الغني» ويحل: يجيز وصفه 
بالظلم» وعرضه: كرامته وشكايته» وعتويته: حبسه, 

(4) البدائع 63/7: رد المختار 199/3. 203 . 206» تكملة المجموع 357/18. 
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يكون التعزير على قدر الجناية وعلى قدر مراتب الجاني بحب 
اجتهاد الحاكم. إما بالتغليط في القول والتوبيخ بالنسان» والحبس» 
والضرب» والصفع» والقتل» والعزل من الولايةء والإقامة من المجلس 
أو الطرد من المجلس» والنيل من العرض أو الكرامة» مثل قرل 
القاضي: يا ظالم» يا معتدي» والنداء عليه بذنبه» والتشهير أو التطواف 
به في الأمراق مع ضربهء والصلب» وآخذ المال والإتلاف عند الحنابلة 
وفي المشهور عند المالكية وبعض الحنفية» والنفي والإخراج من 
الحارة» كأهل الفسوق المضرين بالجيرانء والتصدق عليه يما باع به 
ماغشه (التصدق بالثمن) وبغير ذلك مما يراه الحاكم وينظر في كونه 
مناسباً؛ لأن ذلك يفيد الردع والزجر عن الجريمة. 


يرى المالكية  :‏ أن للإمام أن يضرب في التعزير بسوط أو غيره 


كقضيب ودرة وصفع بالقفاء بخلاف البحد» فإنه لا يكون إلا ٻالسوط› 
فإن حد بغر الوط فإنه لا يجزىء. 


ويضرب الإمام في التعزير أي عدد آداه إلبه اجتهاده» حتى ولو زاد 
على المائة موطء أو تجاوز أعلى الحدود. لما روي أن معن بن أوس 
عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال» ثم جاء به صاحبٌ بيت المال» 
فأخذ منه مالأأ» قبلغ عمر رضي الله عنهء فضربه مائة وحبسه» فُكلّم فيه» 
فضربه ماثة أخرىء فكلم فيه من بعدء فضربه ونفاه . وكان جلد عمر 


)1( المغني 8 والقصة عن معن بن زائدة. ولعله معن بن ارس۰ ريسي هو 
ممناً المشهور بالجلم والجود. 
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لمعن على عدة جنايات: وهي تزويره خاتم بيت المالء وأخذ المال من 
بيت المال من غير حق» وفتحه باب الاحتيال لغيره من الناس . 

وروي عن الإمام علي رضي الله عنه : أنه جلد من وجد مع امرأة من 
غير زنا مائة سوط إلا سوطين. 

وذهب اللّيث وإسحاق وابن وهب المالكي: إلى أنه لا يزاد على 
عشرة أسواط» عملاً بحديث هانىء بن نيّار المتقدم . 

وذهب أبو حنيفة» ومحمدء والشافعية. والحنايلة(21: إلى أنه 
لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود الشرعيةء وهو أريعون جلدة. فينقص منه 
سوطا؛ للحديث المتقدم : «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين". 

التعزير بالقتل : 

يجوز التعزير بالقتل لدى الحنفية. والمالكية2) إذا رأى الحاكم 
المصنحة فيه وکان جنس الجريمة يو جب القتل› كما في حال اعتياد 
الإجرام» والمراقعة في الدبر فعل قوم لوط والقتل بالملقل في رأي 
الحنفية» وسموه القتل العمد سياسةء آي: بمقنضى السياسة الشرعية. 

وأفتى الحنفية بقتل من أكثر من سب النبى يد من أهل الذمة» وإن 
أسلم بعد أخذهء وقالوا: يقتل سياسة» وأجمع العلماء على قتل المسلم 
إذا سب 0 لقوله تعالى: < آلب ودوت 7 هه له وروم مهم َه في 
آل تاوا رة وا عد لم عد عَذَابَاتُهِي)4 [الأجزاب: 57]. 

وأجاز المالكية» والحنفيةء والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية قتل 


(1) فح القدير 214/4 مغني المحناج 193/4 المغني 324/8 القرانين الفقهية: 
ص 358 . 

(2) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 196/3 الشرح الكبير للدردير 
4/. 
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الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على الملمين» واتفق الفقهاء 
على أنه يقتل الجاسوس الحربي الكافرء وأما المعاهد والذمي فيتتقض 
عهده بالتجسس عند الإمامين مالك والأوزاعي. 

ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل» قتل. مثل المفرق 
لجماعة المسلمين» والداعي إلى البدع في الدّين» روى مسلم عن 
عرفجة الأشجعي رضي الله عنه أن النَبِي ل قال: «من أناكم وأمركم 
جميع على رجل واحدء يريد أن يشق عصاكمء أو يفوق جماعتکم» 
فائتلره». 

ويقتل الساحر عند أكثر العلماء؛ والزنديق الداعي إلى زندقته إذا 
قبض عليه » ولو تاب كما تقدمء روى الترمذي عن جندب موقوفاً 
ومرفوعاً: أن #حد الساحر ضربه بالسيف» 

التعزير بالحبس: 

يجوز الحبس للتهمة احتياطاء ويجوز عقوبة وتأديباء لأن التبي جه 
حبس رجلا في تهمة كما تقدم والتهمة: الظن بما نسب إلى إنسان» 
واتخذ عمر داراً للسجن اشتراها من صفوان بن أمية » وتبعه الخلفاء في 
ذلك كما تقدم. 

ويشرع الحبس في ثمانية مواضع» أبانها القرافي . 
١‏ يحبس الجاني لغيبة المجني عليه » حفظاً لمحل القصاص. 
2 يحبس الأبق (العبد الهارب) سسئةء حفظأ للمالية رجاء أن يعرف 

صاحيه . 
3- يحبس الممتنع عن دفع الحقء إلجاءً إليه . 
4 يحبس من أشكل أمره فى العسر واليسرء اختباراً لحاله؛ فإذا ظهر 

حال کو بو عفرا ویر 


(1) الفروق 79/4. 
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5 يحبس الجاتي تعزيراً وردعآ عن معاصي الله تعالى. 

6 - يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة من 
حقوق العباد» كحبس من أسلم متزوجاً بأختين أو عشر نسوة؛ أو 
امرأة وابنتهاء وامتنع من تعيين واحدة. 

7 - يحبس من أقر بمجهول عيناً أو في الذمة. وامتنع من تعيينه» حتى 
يعيّنه» فيقول: العين هو هذا الثوب» أو هذه الدابة ونحوهماء أو 
الشيء الذي أقررت به هو دينار في ذمتي . 

8 - يحبس الممتنع في حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة في رأي 
الشافعية كالصومء ويقتل كالصلاة عند المالكية. 
التعزير بالمال: 
أجاز الحنابلة» والمالكية على المشهررء وأبو يوسف خلافاً لغيرهم 

التعزير بالغرامات الماليةءآي: أخذها من الجناةء مثل أمره 26 بأخذ 

شطر مال مانع الزكاةء ومضاعفة الغرم على سارق الثمر المعلّق والكثر 
(جمار النخل) وعلى كاتم ضالة الإبل» وأمره 4 بكسر دنان الخمرء 
وش ظروفهاء إتلافاً للمادة المحرمة ذانها ولأوعيتهاء وأمره يوم خيبر 
بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية عقوية وتأديباًء ثم آذن 
بعدم كسرهاء وإباحته ية تملك سلب الصائد في حرم المدينة لمن 
وجدهء وعدم رده السلب لمدني هو عوف بن مالك الذي أغلظ الكلام 

لخائد بن الوليدء قائلاً : «لا ترده إليه؟. 
ومثل تغريم عمر حاطب بن أبي بلتعة ضعف قيمة الناقة التي غصبها 

عبيده وأكلوها لتجويعهم من قبله؛ وتغليظ عمر وابن عبّاس الدية على 

من قتل في الشهر الحرام والبلد الحرام» ونحريق عمر وعلي المكان 
الذي يباع فيه الخمرء وتحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص» لما 
احتجب عن الرعية» ويلاحظ أن أخذ المال عقوبة كإتلافه» لأنهما 

تضيع لمال الجاني ونحسارة له. 
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وقد صادر عمر شطر أموال عماله وولاته التي اكتسبوها بغير حق» 
بسلطان الرلاية» وأراق عمر اللبن المغشوش» وأخخذ طعام السائل الذي 
وجد معه أكثر مما يكفيه وأطعمه إبل الصدفةء رعاية للمصلحة» وحكم 
بحرمان المحتكر من ربح ماله ببيعه جبراً عنه بقيمته يوم الشراء» وتصادر 
الاموال المكتسبة من كسب غير مشروع. 

وضاعف عثمان بن عفان دية الذمي إذا قتله مسلم عمد فأوجب 
عليه الدية الكاملة» مع أن أصل ديته نصف دية المسلم» وأخذ به الإمام 


آأحد(. 


وأجاز المالكية!2» العفوبة في المال إذا كانت جناية الجاني في نفس 
ذلك المال أو في عوضه. فيتصدق بالزعفران المغشوش على 
المساكين» وإذا اشترى مسلم من نصراني خمراً» فإنه يكسر وعاؤه على 
المسلمء ويتصدق بالشمن» تأديبا للنصراني إن كان النصراني لم يقبضه. 

قال مصنف معين الحكام : ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة» 
فقد غلط على مذاهب الأئمةء نفلا واستدلالآء وليس يهل دعرى 
نسخهاء والمدّعون للخ لسن معهم سنة ولا إجماع؛ يصحصح 
دعواهم» إلا أن يقولوا: مذهب أصحابنا لا يجوز. وقسم ابن تيمية 
العقوبات المالية ثلاثة أقسام: الإتلاف. والتغييرء والتمليك): 

والإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات من الأعيان والصفات تبعا 
لها مثل إثللافت مادة الأصتامء بتكسيرها وتحريقهاء وتحطيم آلات 
الملاهي عند أكثر الفقهاءء وتكسير وتخریق أوعية الخمرء وتحريق 


)1( الحسبة لابن تيمية: ص 49 وم بعدهاء إعلام الموقعين 98/2. الطرق 
الحكمبة لابن فيم: ص 266 وما بعدهاء لابن عابدين 195/3 وما بمدها. 

(2) الامتصام نلشاطبي 124/2 . 

(3) الحسبة لابن تبمية: ص 52 وما بعدها. 
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الحانوت الذي يباع فيه الخمرء على المشهور في مذهب أحمد ومالك 
وغيرهماء عملا بما فعله عمر من تحریی حانوت خمار» وبما فعله علي 
من تحريق قرية كان يباع فيها الخمر؛ لأن مكان البيع مثل الأوعية. 
ومثل إراقة عمر اللبن المخلوط بالماء للبيع» وإتلاف المغشوشات في 
الصناعات كالثياب الرديتة النسج . 

والتغيبر: هو تغيير صورة الشيء؛ مثل أمر الي يق بقطع رأس 
تمثال» فصار كهيئة الشجرة» وبقطع السترء فصار وسادتين يوطآن. 
واتفق العلماء عنى إزالة وتغيير كل ماكان من العين أو التأليف المحرم؛ 
مثل تفكيك الات الملاهي» وتغيير الصرر المصررة. 

والتمليك: مثل المروي في سنن أبي داود وغيره من أمره يك بتغريم 
سارق الثمر المعلق مرتين» وضربه جلدات نكال» وتغريمه مرتين من 
سرق من الماشية قبل أن تؤوي إلى المراح» وبضربه جلدات نكالء 
وقضاء عمر بن الخطاب أن يضعف الغرم على كاتم الضالة المكتومة» 
وغير ذلك مما تقدم بيانه . 

وقال ابن القيم:7!) إن ابي ب عزر بحرمان النصيب المستحق من 
السلب» وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر مالهء فقال ب فيما 
يرويه أحمد. وأبو.داود. والنسائي: من أعطاها مۆنجرا فله آجرهاء 
ومن منعها فإنا آخذوها وشطر مالهء عَرْمة من عزمات ربنا». 

ثم ذكر ابن القيم مراضع كثيرة لتغريم المال. 

صفة التعزير: 

يرى المالكية والحنابنة2»: أن التعزير حق واجب لله تعالى إذا رآه 
الإمام. فلا يجوز للحاكم ترکه؟ لاله زاجر مشروع لحق الله تعالى» 
(1) إعلام الموقعين 98/2. 
(2) المغني 326/8. 
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فوجب كالحد» وفصل الحنفية!!2 بين ما إذا كان حقا شخصيا لإنسان. 
فهو واجب» لاعفو فيه» لأن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطهاء وما 
إن كان حقاآ لله تعالى فهر مفوض إلى رأي الإمام: إن ظهر له المصلحة 
فيه أقامه» وإن ظهر عدم المصلحةء أو عدم انزجار الجاني بدونه» 
يترکه» فيكون حق العفو فيه للإمام . 

وذهب الشافعية: 2 إلى أنه ليس التعزير واجباء فيجوز. للسلطان 
تركه إذا لم يتعلق به حق لآدمي. فهم كالحنفيةء لما وراه البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك: أن رجلا جاء إلى الي ية فقال: إني لقيت 
امرأة فأصبت منها ما دون أن اطأهاء فقال: أصليت معنا؟ قال نعم : 
فتلا عليه: <إنَّ لكي يُدْهِبنَ ألتَيكَانْ 4[هود 114) وروى أحمد 
والشيخان عن ابن مسعود: أن رجلاً فال للرسول يع في قسمة بعض 
الغنائم: «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله» فلم يعزّْره النَّّيء فلو لم 
يجز ترك التعزير» لعزَّره رسول اله يك على ما قال. 
الفرق بين التعزير والحد: 

يظهر الفرق بين التعزير والحد من آربعة اوج : 

1 - الحد: عقوبة مقدرة من الشرع نوعاً ومقداراً معلوماًء والتعزير 
عقوبة غير مقدرة» وإنما هي مفوضة لرأي الحاكم» يفعل ما يراه محققاً 
للمصلحة. 

2 يتساوى الناس جميعاً في الحدود» فلا يختلف واحد عن آخر 
فيهاء ويتساوى فيها جميع الناس دون تفرقة بسبب الشرف أو الغنى أو 
المنزلة والدرجة أو غير ذلك» فمن سرق تقطع يده مهما كان شأنه» 


(1) فتح القدير 212/4 وما بعدها. 

(2) مغتني المحتاج 4, فراعد الأحكام 158/1. 

(3) الشرح الكبير 2354/4 مغني المحتاج 191/4 . 
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ومن قذف جماعة كمن قذف واحدلٌء ومن شرب كأساً من الخمر كمن 


أما التعزير فيختلف باختلاف الناس» فقد تكون الكلمة الواحدة أو 
التبليغ أو لفت النظر أشد على إنسان من ضرب السهامء بينما لا يتأثر 
إنسان آخر إلا بالحبس أو الضرب ونحوهماء فيكون تعزير ذوي الهيئات 


أخف. 


روى أحمدء وأبو داود» والنسائي؛ والبيهقي أن رسول الله #5 قال: 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» قال الإمام الشافعي رحمه 
الله: والمراد بذوي الهيئات: الذين لا يُعرفون بالشرء فيزل أحدهم 
الزلة» ويجوز العفو عن زلته لدى الشافعية والحتفية. 

3 لا تجوز الشفاعة في الحدود بعد رفعها إلى الحاكم» أما التعازير 
فيجوز فيها الشفاعة والعفو» بل يستحبان عند الشافعية . 

4 التالف أو الهالك في التعزير مضمون خلافاآ للحدٌ عند الشافعية 
بدليل أن عمر رضي الله عنه أرهب امرأة» فأجهضت ما في بطنهاء 
وألقت جنيناً ميتاًء فتحملت عاقلته دية جنينهاء وقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: لا ضمان بمرت المعزّرء كالحدّء فهما في ذلك سواء» لكن 
المالكية فصلوا في الأمر نقالوا: لا إلم ولا ضمان ولا دية على الحاكم 
إذا لم يقصد الموث» وإنما فصد التشديدء نأدى إلى الهلاك. فإن ظن 
عدم السلامة أو شك؛ ضمن ما سرى من الجرح على نفس أو عضو أو 
جرح» أي: ضمن دية ما سرى» وتكون الدية على العاقلة؛ والجاني 
كواحد من العاقلة» وأما إن ظن عدم السلامة أو جزم بذلك فعليه القود. 


والحاصل أن الحاكم إن ظن الللامة» فخاب ظنهء فهدر عند 
الجمهررء وإن ظن عدم السلامة فعليه القصاص» وإن شك في السلامة 
485 


فالدية على العاقلة. وهو كواحد منهه”!) 

إثبات جريمة التعزير : 

تثبت جريمة التعزير عند الحنفية بما تثبت به ساتر حقوق العباد من 
الإقرار» والبينةء والنكول» وعلم القاضي» وتفبل فيه شهادة النساء مع 
الرجالء والشهادة على الشهادةء وكتاب القاضى إلى القاضى» لكن 
المفنى به عند الحنفية عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي في 
الحرادث مطلقاً فى زمانناء منعاً للتهمة» وسداً للباب بسبب فساد قضاة 
الزمان © , ١‏ 

ضمان موت المعرّر والمحدود: 

تقدم قريب بيان ذلك وأعيده مفصلاً عند الفقهاء في الاتجاهين 
السائدين لديهم. 

قال المالكية» والحنفيةء والحنابلة(©©: إذا عزر الإمام رجلاء أو 
حدّهء فمات من التعزير أو الحدء قلا ضمان عليه؛ لأن التعزير عقوبة 
مشروعة للردع والزجرء فلم يضمن من تلف به كالحد. ولأن الإمام 
مأمور بالحدٌ والتعزيرء وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة. 

وذهب الشافعية“: إلى أنه لايجب على الإمام ضمان موت 
المحدود. لأن الحق قتله. سواء في ذلك الجلد والقطع. وسواء جلده 
في حر وبرد مفرطين آم لاء وسواء أكان الجلد في مرض يرجى برؤه أم 
لاء إلا أن تكون المرأة حاملاً فيموت الجنين؛: فيجب الضمان؛ لأنه 


(1) الشرح الكبير 355/4. 
(2) البدائعم 65/7 رد المحتار لابن عابدين 205/3. 


)3( الشرح الكبير وحاشيته 355/4. فتح القدير 2217/4 المغني 310/8 رما 
بعدها . 
(4) المهذب 271/2. 289», مفني المحتاج 191/4. 199 رما بعدها. 
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مضمونء فلا يسقط ضمانه بجناية غيره. 


ويجب ضمان موت المعرّرء لما أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا 
النسائي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: «ما من رجن أقمت عليه حداًء 
فمات» فأجد في نفي أنه لا دية عليه» إلا شارب الخمرء فإنه لو مات 
وَدّيته» لأن النبِي 44 لم يسته» آي: لم يسن مقداراً معنا في جلد شارب 
الخمرء وإنما فعل آفعالاً مختلفة يجوز جميعهاء ومنها أنه عليه الصلاة 
والسلام حدّ في الخمر أربعين» كما ررى على نفه!!». والخلاف بين 
الفقهاء إنما هو في الزيادة على الأربعين: وهذا تعزيرء ولان التعزير 
متروك لاجتهاد الإمام» فهو مشروط بسلامة العاقبةء كتاديب الزوج 
زوجته . 

والخلاصة: لا يجب ضمان آما موت المحدود بالاتفاق» أو موت 
المعرّر» ففي ضمانه رأيان: رأي الجمهور: لا يضمنء ورأي الشافعية: 

الضمان أثناء ممارسة حق التأديب: 


إذا ضرب الاب ولده تأديباء أو ضرب الزرج زوجتهء أو المعلم إذا 
ضرب الصبي تأديبٌ فتلف من التأديب المشروع؛ ففي ضمانه 
!تجاهان : 

يرى أبو حنيفة والشافعي: أنه يجب الضمان؛ لأنه تاديب مباح» 
فيتقيد بشرط السلامة كالمرور في الطريق وتحوه. 


ريرى مالك ٠‏ وأحمد. والصاحيان: أنه لا ضمان في هذه الحاللات؟ 


(1) أخرجه مسلم في قصة الوليد بن عقبة الني شهد عليه رجل أنه رآه يتقيا 
الخمرء فأمر الرسول بيا بجلده (نيل الأرطار 138/7). 
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لان التأديب فعل مشروع لمزجر والردع» فلا يضمن التالف به كما فى 
الحد. ر( 
و ٠.‏ 


(1) رحمة الأمة بهامش الميزان 160/2: نيل الأوطار 140/7 145؛ المهذب 
2 289 . درر الحكام 77/2» الدر المختار 401/5: المغني 327/8. 
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المَصِلِاليَاتُ 
! نات عونا 


د أو القصخساش » 


الجناية على النفس الإنسانية إما أن تورجب القصاص إذا كانت 
عمداًء أو الدية إذا كانت خطأء وقد تكون الجناية على نفس غير مكتملة 
وهي الاعتداء على الجنين» فتوجب التعويض المالي آو ما يسمى 
بالغْرة": عبد أو أمة. 

ويحتاج كل اعتداء إلى اثبات» مما يقتضي بحث ما يثبت به القتل 
من شهادة وإفرار وقامة ونحو ذلك. ۰ 

فتكون الموضوعات أربعة: القصاص: والديةء والإجهاض› 
وإثبات الجناية. 

لكني سأذكر بمشيئة الله يعض أحكام الإتلافات المالية أو الجناية 
على المال من الإنسان أو دابته قبل الكلام عن الإثبات. 

القصاص والدية : 

تعريف الجناية وضرورة المحافظة على النفس.؛ ومشروعية القصاص 
في الشرائع؛ وتحريم القتل وأنواعه؛ وما يقنضي كل نوع من العقاب. 


(1) الغرة من كل شيء في الأصل: أنفسه» ثم أطلقت على البياض في جبهة 
الفرس فرق الدرهمء ثم استعملت في العبد والأمةء كأنه عبر عن الجسم كنه 
يالغرة. 
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أركان القصاص وشروطه وصفته» وتنفيذه ومقطاته . والجناية على ما 
دون النفس من ضرب وجرح» وما توجبه من قصاص على الأطراف 
ودية في منافع الأعضاء. وأرش في الجراح والشجاج؛ الدية وأنواعها 
وأحكامها. 

تعريف الجناية : 

الجناية جمعها جنايات» والجناية في اللغة: هي الذنب أوالمعصية 
أو الجريمة» وهي كل ما يجنيه الإنسان من شر اكتسبه» وهي مأخردة 
من «جنى يجلي» أي : أخحذ. يقال : جنى الثمرء أخذه وقطفه»› وجنى 
على غيره: أذنب وأساء إليهء وفي الاصطلاح الشرعي: هي كل فعل 
محرّم شرعآء سواء وقع الفعل على النفى أو المال أوغيرهماء وعرف 
الماوردي الجنايات أو الجرائم بقوله: محظورات شرعية زجر الله تعالى 
عنها بحد أو تعزير. 

والمحظور: إما إتيان منهي عنه أو ترك مأمور به. 

ولها معنى خاص عند الفقهاء : وهو إطلاق الجناية على الاععداء 
الواقع على نفس الإنسان أو أعضائه» وهو القثل والجرح و الغرب وهر 

ويطلق على العقوبات القانونية: القانون الجنائي أو الجزائي» وتقسم 
الجرائم في القانون الوضعي إلى ثلاثة أقسام : جنايات وجنح ومخالفات. 

والجنايات: هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام» أو 
الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة» أو السجن لمدة تتراوح بين 
٣۳‏ سنوات و A)‏ والجنح : هي الجرانم المعاقب عليه بالحبس 
لمدة تزيد عن أسبوع» أو الغرامة التي تزيد في مصر على جنيه مصري . 

والمخالفات : هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد عن 
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والجناية على النفس بحسب خطورتها في الفقه الإسلامي أنواع 
ثلالة: جناية على النفس : وهي القتل» وجناية على ما دون النفس وهي 
الضرب والجرح. وجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه وهي 
الجناية على الجنين أو الإجهاض. 

والجناية على النفوس بحسب القصد وعدمه ثلاثة أنواع : عمل » 
وشبه عمد» وخطاًء فإذا قصد الجاني الجريمة وترتيب الأثر المقصود» 
كانت الجريمة عمد وإذا تعمد الاعتداء ولم يقصد حدوث النتيجة› 
كانت الجريمة شبه عمد وهي الضرب المفضي إلى الموت. فإن لم 
يقصد الاعتداء أصلاًء كانت الجريمة خحطا. 
ضرورة الحفاظ على النفس : 

النفس الإنسانية منحة الله العظمى على الأرض» وصنعه الدال على 
وجوده ووحدانیته ۰ وقد كرّم ألله الإنسان الذي خلقه بيديه» ونفخ فيه من 
روحه» وأمر الملاتكة بالسجود له وسخر له جميع ما في السموات 
والأرض» وجعله خليفة الأرضء لذا کان حى 5 متدسا ويجب 
الحفاظ الدائم على الإنسان. فمن أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعآء 
ومن قتل نضا فكآنما قتل الناس جميعاء وقد تتابعت الشرائع الإلهية 
والوضعية في وصاياها بحفظ الإنسان وتحريم الاعتداء علي فقال الله 
تعالى في القرآن الكريم : « وَل ثوا التق الى حرم اه إلا بالق 4 
[الإسراء: 33]. وقال الي کا في حجة الوداع فيما رواء الشيخان 
وغيرهما: «أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامء كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ اللهم 
فاشهدء كل الملم على المسلم حرام: دمهء وماله. وعرضه» وأخرج 
النسائي من حديث بريدة #لزوال الدنيا أهون عنى الله من قتل رجل 
مسلم». 

وأخرج أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : 
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«من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتوج( بها في بطنه في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً؛ ومن قتل نفه يمع فسَّمْه في يده يتحساه 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا» ومن تردى من جبل» فقتل نفسهء 
فهو متردٌ في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً». 

وأخرج الشيخان عن جندب البجلي عن الي يك قال: كان ممن 
كان قبلكم رجل به جَرْحء فجزع. فآخذ سكيناً فحز بها یده» فما رقأ الدم 
حتى ماتء قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه» حرّمت عليه الجنة». 

قال الشوكاني: هذان الحديثان يدلان على أن من قتل نفسه من 
المخلّدين في النار» فيكون عموم إخراج الموحدين مخصصا بمثل هذا 
وما رود في معنا( . 

وكل ما سبق يدل على أن خخطر الاعتداء على النفس شامل اعتداء 
الإنسان على نفسهء واعتداء الآخرين عليه؛ قال الله تعالى: « وَلَا تلقُوأ 
ایل الگ € [البفرة: 195]ء وقال مبحانه  :‏ ولا تَفتلُوَا فتك إنّ 
لَه كان يكم ريما [الاء: ۲۹]. 

والخلاصة : أن حفظ النفوس أهم وأوكد الضروريات التي يجب 
مراعاتها في جميع الملل بعد حفظ الدين» قال النّبي ي: دأول ما 
يقضو بين الناس يوم القيامة في الدماء»0©. 


مشروعية القصاص في الشرائع : 
حرم الله تعالى القتل في جميع الشرائع: الإلهية ابتداء من شرع آدم 


(1) يتوجا: أي يضرب بها تفه. 

(2) نيل الأوطار 48/7 وما بعدها. 

(3) خر جه احمد» والئخان» والناني» وابن ماجهء عن ابن معود رضي الله 
عنه (الجامع المغر 1/ل112ء سبل اللام 223) . 
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عليه السلام إلى شريعة الإسلام خاتمة الشراتع . 


ففي قصة ابني آدم التي انتهت بقتل قابيل أخاه هابيل» قال هابيل 

e .‏ 9 مم و ا کر سح ري ر أل هو اب 2 فد هنا 

يم کا ارا اکرب : ته تلت 2:3 ا نل كط فك 

لفت إن آخاف اف رب الْعنلَيِينَ 52 ن ارڈ آن وا ہیی وبك مت ن 

ار 62 عع مه ق ع رجاه صن ع مر ام وه 4 ل .2 

حب لار ذلك جر ایی بطرت لم ْم ذل ابه مَعَدمٌ مَأصَبَحَ 
من كتير [المائدة: 28 - 30]. 


ثم أوضح الله تعالى فحش جرم القتل وخطورة أول جريمة دم وقعت 
في البشرية› فقال الله سبحانه محرماً القتل على اليهود ومن بعدهم من 
النصارى: طن لِك تا عل بیج ربل آم س تکل تنا تیر 
تئیں آز ساو ف لاز انما الاس جَجیکا وسن يها ڪان 
الاس جييعًا) [المائدة: 32]. 


وقال الله تعالى مبيناً مشروعية القصاص في الشريعتين الموسوية 
والعيسوية : < وَكْنَا عليه فا أن ألنّفْسَ باتغي وَالْمَيب لمن الأ 
بالأنف وَالأذنت بالْدَدن ولس لين والح يِصَاصٌ 4 [الماندة: 45]. 


ومن المعروف أن الديانة المسيحية لم تشتمل على أحكام 
وتشريعات. وإنما هي مجموعة مبادىء أخحلاقة وروحية للحدٌ من 
طغيان مادية الهورد.ء حتى في تجسيد صورة الإلهء وقد أحالت في 
أحكامها على التوراة» بدليل قول المسيح عليه السلام: :ما جئت 
لأنقض الناموس» ولكن لأتمم؟ أي: لم آت لهدم ما جاء في الثوراة 
ولكن لأتمم ما جاء فيها. ويؤيد ذلك فول الله تعالى على لسان عيسى: 
ممما اما بىر الرس [آل عمران: 50]. 

وجاء في القرآن الكريم تحريم الفتل في الإسلامء فتال الله تعالى: 
وسن بقل مۇگ ا معدا ج رۇم جَهَلَمُ حَنِدَا ذا وَعَضب لله 


ے2 


عل ولمكة وعد لمُعَدَابا عَظِيمًا4 [النساء: 93]. 
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ونص الغرآن عنى مشروعية القصاص في شريعة الإسلام» فقال الله 
سبحانه : « ييا لين ام كيب يكم لماص ن الَْئٌْ . . 4 [البقرة: 178] 
وفال الله عز وجل: « وركم ف الاو حيو اول الأب نَڪ 


تَنغون) [البقرة: 179]. 

وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث : اليب الزاني» والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»؛. 

وكان من أهداف تشريع القصاص في الإسلام هدم ماكان عليه 
العرب في الجاهلبة من عادة الأخذ بالثار بقتل القاتل وغير القاتل» 
وعدم الاقتصار على قتل شخص واحد» وانما يقتل بالواحد جماعة» 
لا سيما إذا كان المقتول شريفاً أو سيداً في قومه؛ وقد تفع معارك طاحنة 
بين قبيلتين بسيب حادثة فتل شخص واحد. 

فجاء الإسلام معلناً أن القصاص محصور في الجاني القاتل دون 
غيرهء وأنه يعتمد على مبدأ إمكان تحقيق الممائلة والمساواة بين الجناية 
والعقوبة» والماواة في القتلى؛ وأنه يجوز لولي الدم العفو عن الجاني 
مجاناً أو إلى الدية» والعفو أفضل من القصاص. وأنه تخفيف من الله 
ورحمةء قال الله تعالى : <« 6 الین ءامنا کیب عَلیکے الْيِسَاسٌ في لقنل الث 
ار المد المد ولاق الان َم عن لون كينيو كى" اام روني وأ ريه 


م“ 
ص و مهم 


بای کیک کنیٹ ن رکم وة مسن افد بعد ديك مک داب آیے ولځ 
في الصا حَبَوةً يتأؤلي الأَلْتب لَمَلْكُمْ تَتَّفُونَ4 [البترة: 178 179] 
وقال الله سبحانه : « أن نوا أو لوی ولا كوا الل بنك ) 
[البقرة: 237]. 

وأبقى الإسلام حق المطالبة بالقصاص لولي الدمء أي: وارث 
القتيل في رأي الجمهور, أو العصبة في رأي المالكية» وهذا تأكيد لحق 
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العفو ٠‏ وملعم من صدور ر العفو من غير رضا منهء وإطقاء نار الغيظ 
والحقد والثورة لدى أقارب المقتول بسبب جرم القتل 3 قال الله 0 
2ے اصع ل لس ل ل ص بي 


وک قاو انس أل حي ال بای رن تفار قد ماتا لہ أا 
شرف ف اتلم دصر [الإسراء: 33]. 

تعريف القتل وتحريمه : 

القتل: هو الفعل المزهق ‏ أي: المميت ‏ للنفس2!7. أو هو فعل 
من العباد تزول به الحياة20©» أي: فهو هدم للبنية الإنسانية وإماتتها. 
فهو إذن اعتداء على حق الحياة» وتفويت لوجود الإنسان» ويترتب عليه 
آثار خطيرة في الدنيا والآخرة» ولا تقتصر آثاره على القتبل» وإنما له 
عواقب وخيمة ونتائج خطيرة على الأسرة والمجتمع؛ ولا يخلو من 
التبعة أو المسؤولية حتى ولو كان خطأ؛ لأنه ما من خطأ إلا وفي الغالب 
يكون نائثاً من تقصير أو طيش أو تجاوز للمعتاد في الأفعال 
والتصرفات. 

وإذا كان القتل عمداً عدواناً فهو جريمة كبرى: ومن السبع الكبائر 
الموبقات كالشرك باله» مما يوجب العقاب الصارم في الدنيا والاخرة» 
أما فى الدنيا فهو التصاص. وأما فى الآخرة فهو العذاب المحقق فى نار 
جهنم إن لم يتب القاتل من رنه التي هي اعتداء صارخ على 
مخلوق لله كريم عند اله وتهديد مزعزع لأمن الجماعة واستفرارهاء 
ومقوض لأركان وجود الجماعة» وإخلال بحياة المجتمع الإنساني. 

ولقد وردت آيات كثيرة تحرم القتل وتهدد القتلة بالعذاب العظيمء 
مثل قوله تعالى : ظ ولا فلو انی الى حرم اد إل باحق ا 
3. وتوله سبحانه: گات لبي أن بق 22 


(2) تكملة فتح القدير 244/8. 
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مه وي ت “lp e2‏ صر ص ر ج 5 ص وه 
مُؤْمِنَاحَطكًا فر رقب م منز رديه ف ممه إل آمَلهء إل أن يَصَحَد فوأ. .¢ 
[النساء:. 92] « وَمَن قشل مومگ ا معدا فجراۇم جَهَئَّمْ خَددًا 
فبَا عضب أنَّهُ مََئَهِوَلَمَنَةُ وَأَعَذدَ لَمُعَدَابَاعَظِيمًا4 [النساء: 93]. 
والمباحة للحاكم قصاصاً وعقوبة» لا لأحد من الأفراد» روى الجماعة 
عن ابن مسعرد: أن رسول الله مد قال : ۷۶ يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : الیب الزاني» والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق 
للجماعة؟. 

وفي رواية: ١لا‏ يحل دم امرىء إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» 
أو زنى بعد إحصان» أو قتل نفس بغير حق». أي: أن القتل عقاباً يباح 
يسيب الردة أو الزنا الحادث من المتزوج المحصن»› أو القتل العمد 
العدوان. وهذه حالات القتل بغير ظلمء وما عداها قتل بظلم» على 
ما سيأتي بيانه. 

ونفّرت السنّة من القتل تنفيراً شديداء فقال #ي: دقتل المؤمن أعظم 
عند الله من زوال الدنياة2© . 

وقال أيضاً: «اجتنيوا السبع الموبقات: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحى. . .22 الحديث. 
وأمره إلى الله » إن شاء عذبه وان شاء غفر له وتوبته مقولة عند أكثر 
العلماءء خلافا لابن عبّاس؛ لقرله تعالى: 8 إنَّ لَه لا يعفر أن بعر ي 
وَيَطْهْرٌ مَادوت ذلك لِمَن مك4 [النساء: 116]. فجعل التوبة عن القثل 


(1) أخرجه النائي والضياء عن بُريدة (الجامع المغير 85/2). 
(2) أخرجه البخاري والنائي عن أبي هريرة رضي اله عنه (الجامع الصغير 
10/1). 
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وغيره داحلا في المشيئة» وقال سبحانه : ( # قُلَ يعِبَادِىَ أل رفوا عق 
مه لا لفطو ين رة هه اه غير الوب جيم إل حو المعو الحم » 
[الوْمَر: 3. ويۋيده حديث القاتل ماتة نفس التائب من جرائمه» 
والتصريح فيه بمخفرة الله ورضوانه مادامت التربة صحيحة خالصة 
۳۵ . وأما آية الخلود في جهنم للقاتلء› فهي محمولة على من لم 
يتب» أو على أن هذا جزاؤه إن جازاء الله وله العفو إذا شاء. 

والقتل من حيث الحرمة والحل أو الظلم وغير الظلم خمسة 
انواع : 

| القتل الواجب: هر قتل المرتد إذا لم يتبا» والحربي غير 
المعاهد إذا لم يسلم أو لم يعط الجزية. 

2 والقتل الحرام : هر فقتل معصوم الدم بغير حق»› أي: بصفة 
العدوان؛ وكان المقتول مؤمناً أو آمناً؛ لأن العصمة بإيمان أو أمانء 

3 - والقتل المكروه: هو قتل المجاهد قريبه الكافر إذا لم يسب الله 
أو رسوله. 

4 والمندوب: هو قتل المجاهد قريبه الكافر إذا سب الله أو 
رسوله. 

5 - والمباح : هو فتل المقتص مته والقنل دفاعاً عن النفس بشرط 
التزام ضوابط الدفاع الشرعي بالدفع بالأحف فالأخحف. وقتل الزوج أو 
الرجل من رآه يزني بامرأته أو مُحرمه باتفاق المذاهب الأربعة. 


(1) أخرجه البخاري وملم عن أبي سميد الخدري (جامع الأصول لابن الاثير 
63 . 
(2) مغني المحتاج 3/4. 
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وعقاب القتل العمد كما عرفنا هو القصاصء لقوله تعالى: ‏ بأ 
لذن “منوأ كيب ملك الِْصاصٌ ف ْمَل . . 4 ط رکم ف القِصَاس حَبَة يتأي 
الأَلبب لَمَلَكُْ تَنَعُونَ 4 [البقرة: 178 - 179] وأكدت السئّة النبوية 
الثابتة دلالة هذه الآيات على مشروعية القصاص أو الفوّدء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «العمد قرّدء إلا أن يعفو ولي المقتول:17». أي: أن 

وقد سمي القتل قصاصا بالقود؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يقودون 
الجاني لاهل المجني عليه بحبل ونحوه. 

أنواع القتل : 

القتل ثلاثة أنواع: اثنان متفق عليهما وهما العمد والخطاء وواحد 

ففى مشهور مذهب المالكية: أن القتل نوعان فقط: عمد وخطأ؛ 
لأنهما المذكوران فقط في القرآن الكريم» لبيان حكم نوعي القتلء فمن 
زاد قسما ثالث زاد على النصء وأنكر الإمام مالك شبه العمد . 

ويرى الشافعية والحنابلة : أن القتل ثلاثة أنواع: قتل عمدء وشيه 
عبد وخطأ. وسمي شبه عمد: لأنه أشبه العمد في القصدء ويسمى 
أيضاً خطأ عمد وعمد خطا وخطأ شبه عمد . 

وجعل الحنفية القتل خمسة أنواع : عمد وشيه عمدء وخطاء وما 
جرى مجری الخطاء وقتل بالتسبيب. والذي يجري مجرى الخطأ: هو 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهريه في مسنديهما عن ابن عباس رضي 
الله عنهما (نصب الراية 327/4) . 
(2) القرانين الفقهية: ص 344. 
(3) مغني المحتاج 3/4» المغني 636/7. 
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المشتمل على عذر شرعي مقبول» كانقلاب نائم على آخر فيقتله. 
والقتل بالتسبب: هو الحادث بواسطة غير مباشرة» كحفر حفرة أو بثر 
في غير ملكه» في طريق عام مللا بغير إذن الحاكمء فوقع فيها إنسان 
رمات» أو وضع حجر أو خشبة على قارعة الطريقء فعثر به إنسان» 
فمات» ومثل شهرد القصاص إذا رجعوا عن شهادتهم بعد قتل المشهود 
علي . 

والقتل العمد: هو أن يقصد القاتل إلى القتل بضرب بمحدد کسلاح 
أو منقّل كحجر وعصاء أو بإحراق أو تغريق. أو خنق أو سم أو غير 
ذلك. ويجب فبه القرّد وهو القصاص22. وهو رآي الجمهورء وقال 
أبو حنيفة : لا قصاص إلا في القتل بالحديد أو بالمحدد: وهو السلاح 
وما يجري مجری السلاح كالتار والزجاج . والخطأ: ألا يقصد الضرب 
ولا الفتل» مثل لو سقط على غيره فقتله» أو رمى صيداً فأصاب إناناً. 
وحكمه: أنه لا قصاص فيهء وإنما فيه الدية وهي العقل. 

وشبه العمد: أن يقصد الضرب» ولا يقصد القتل. والمشهور عند 
المالكية : أنه كالعمد. وعند الجمهور: تجب فيه الدية المغلظة( . 


آركان القصاص وشروطه : 

أركان القصاص ثلائة: الجاني والمجني عليه والجناية» ولكل ركن 
شروط. وموجب القصاص: القتل العمد العدوان: وهو الحادث اعتداء 
على آدمي حي معصوم الدم على التأييد. 


1( البدائع 7 . 

)2( القرانين الفقهية: ص 344. 

(3) القوانين الفقهية» المكان السابق. 
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شروط الجاني القاتل أو صفة القاتل: 

يشترط في الجاني الذي يوجب فعله القصاص ثلاثة شروط(!: 

١‏ التكليف. أي أن يكون مكلفاً: أي: بالغآ عاقلاً وإن كان سكران 
بحرامء فلا يقتص من صبي ولا مجنون ولا معتوه» وعمدهم كالخطأ 
لانهم غير مكلفين» وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرام» وللحديث 
المتقدم: «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يكبرء وعن المجنون 
حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ١.‏ وأما السكران بشيء حرام فيقتنص 
منه باتفاق المذاهب الأربعة زجراً له وردعأء» وحتى لا يتتخذ السكر 
ذريعة للتهرب من التصاص» فيكر لم يقتل . فان سكر بشيء ظنه غير 
مسکر» فزال عقله؛ ثم قتل غيره. فلا قصاص عليه . 

2 - العصمة: بأن يكون المكلف المقتص منه غير حربي: وهو 
المسلم والذمي» أما الحربي فلا يتتل قصاصأء بل يُهدر دمهء فإن أسلم 
أو دخل دارنا بأمان. لم يقتل؛ لأن العصمة تكون بإيمان أو أمان. 

والدليل على ثبوت العصمة بالإيمان: الحديث المتواتر الذي أخرجه 
البخاري وغيره عن ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وآموالهم إلا بحقها'. 

ودليل ثبوت العصمة بالأمان: قوله تعالى: «وَإِنْلْعَديْنَ المتركرت 
سْتَجَاولة لَه حَقٌ يسَمََ كلم أله شر أيه مَأمَنم4 [التوبة : 6] وفوله تعالى : 
< مَدِيلُوا الت لا يُؤِمبُوت يله 4 [النوبة: 29] إلى قوله: « يُقطوا 
لْجِرْية4 [التوبة: 29]. 

3 التكافؤ بينه وبين المجني عليه في الإسلام والحرية: وهذا عند 


(1) الشرح الكير 237/4: الشرح الصفير 342,337/4» القوانين الفقهية: 
ص 345 بداية المجتهد 390/2 . 
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الجمهور» فلا يقتل قصاصاً مسنم بكافرء ولا حر بعد» لقول اللي 
كل : «لا يقتل مسلم بكافرة218. 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل حر بعبده . 
ولا يشترط التكافق في الحرية والدّين في مذهب الحنفية» وإنما 
يكفي التاوي في الإنسانية. لعموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نفس 


ونفس» كما في قوله تعالى: < گیب ع الصا في اسل 4 [البقرة: 


2 


8] وقوله سبحانە: % وکنا عَم فبا أن ألنَفْس يالتقْين» [المائدة: 45] 
وعموم الحديث المتقدم عن ابن عبّاس «العمد قوده وروي أن النبي ييه 
آقاد مزمناً بکافر» وقال: «أنا أحق من وفى بذمت 3 , 

وأما حديث «لا يقتل مسلم بكافر» ولا ذو عهد في عهده؛ فيراد به 
أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي» كما لا يقتل المعاهد بالحربي» 
وإنما يقتل بمعاهد مثله من الذميين» ويكون التفدير: لا يقتل مسلم 
بكافر حربي» ولا ذو عهد بکاقر حربي . 

واشترط الحنفية في القائل للقصاص: أن يكون مختاراً فلا قصاص 
على المكرّهء لقوله بة: «عفي عن أمتي الخطأ والشيان وما استكرهوا 
عليه“ ولان المكره آلة للمكره» ولا قصاص على الألة . 

ولم يشترط الجمهور هذا الشرطء وأوجبوا القصاص على المكره 


)1غ( أخخر جه أحمد وابن ماجهء والترمذي» وأبو دارد عن عبد الله بن عمررء 
رفي رواية عن علي ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر» (نيل الأرطار 9/7). 

(2) أخرجه الدارنطني» والبيهقي. عن ابن عباس مرفرعا (نيل الأوطار 14/7). 

(3) أخرجه الدارقطني في مننه مدنداً عن ابن عمر من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني؛ وهو ضعيف. 

(4) أخرجه اين ماجه عن أبي ذرء والطبراني؛ والحاكم؛ عن ابن عبّاس ٠‏ ورواية 
الطبراني عن ثربان (رفع عن أمتي) (الجامع الصغير 24/2). 
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والمكرّه؛ لأن المكرء متسبب في القتل بما يفضي إليه غالبآء والمكرّه 
مباشر القتل عمداً عدواناً» ومؤثر في فعله استبقاء نفسه. 

وأما المأمور بالقتل: وهو الذي أمَرّه من تلزمه طاعته أو من يخافه 
إن عصاءء كالسلطان أو السيدء فيقتص عند المالكية منه ومن الآمر 
معا؛ لأن الأمر في هذه الحالة يعد إكراها . 

ورأى الشافعية والحنابلة أن القصاص على الآمر إذا لم يعلم المأمور 
أن القتل يغير حق؛ لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير 
معصية؛ والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق. فإن علم المأمور أن 
القتل بغير حق» فيقتص منه؛ لأنه غير معذور في فعله؛ لقوله كة: 
«لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق""" ويعزر إالآمر بالقتل ظلماً 
لارتكابه معصية:(22, 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قصاص على الامر إلا إذا كان مكرهاء 
ولا قصاص على المأمور إذا كان الأمر صادراً ممن يملكه؛ لأن الأمر أو 
الإذن شبهة تدرأ القصاص» فإن كان الأمر صادراً ممن لا حق له في 
فعلى المأمور القصاص. 

ما يشترط في المجني عليه (صفة المقتول) : 

يشترط في المجني عليه للقصاص شرطان(: 

1 العصمة: بآن يكون المقتول آدميا حياً معصوم الدم» والعصمة 
تكون عند الجمهور غير الحنفية بالإسلام أو الأمان» فيعد المسلم 
والذمي والمستأمن والمعاهد (المهادن) معصوماًء إما بسبب الإسلام 


)1( أخخر جه أحمد والحاكم عن عمران بن الحمين والحكم بن عمرر الغفاري 
(الجامع الصغير 203/2). 
(2) المهذب 177/2. كثاف القناع 602/5. 
(3) الشرح الكبير 238/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 333/4. 
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بالنسبة للمسلم؛ ولو كان في دار الحرب» أو بسبب الأمان بالنسبة لغير 
المسلم المعاهدء فلا تباح دماؤهم وأموالهم؛ ويعاقب قاتلهم بالقصاص 
على القتل العمدء ولا يقتل القاتل بقثله غير معصوم الدم (مهدر الدم) 
وهو الحربي والمرتدء لعدم عصمتهما بالحرابة والارتداد. 

وأساس العصمة عند الحنفية: هو الوجود في دار الإسلام. فيعد 
المسلم والذمي والمستأمن معصوم الدم يسبب وجوده في دار الإسلامء 
أما الحربي أو المسلم في دار الحرب؛ فليس معصوم الدم» ولا عقاب 
على قاتلهء لكونه في دار الحرب2"7. 

ووقت العصمة عند المالكية : من وقت الضرب أو الرمي بهم مثلاً 
إلى وقت التلفء فمن ضرب معصوماً فارتد قبل خروج روحه» لم 
يقتص من الضارب؛ لأن المجني عليه لم يكن معصوماً وقت التلف. 
ومن رمى غير معصوم أو رمى أنقص منه برق أو كفرء فأملم قبل 
الإصابة أو عتق الرقيق» لم يقتص منه. 

2 التكافؤ بين المجني عليه والجاني: بألا يكون الجاني زائداً على 
المجني عليه بحرية أو بإسلامء أو ألا يكون المجني عليه أنقص من 
الجاني في الحرية والإسلام» كما تقدم» فإن كان أنقص منه لم يقتص 
من الجاني. فلا يقتل حر بعبد» ولا مسلم بكافر ذمي؛ لأن الإسلام 
آعلى من حرية الذمي» والأعلى لا يقتل يالأدنى» والحرية أعلى من 
الرق والعبودية. 

ولا يشترط التكليف في المجني عليه» فيجب القصاص بقتل الصغير 
والكبيرء ولا تعتبر المساواة في الذكورية ولا في العدد باتفاق الأثمة» 
فيقتل الرجل بالرجل؛ وتقتل المرأة بالمرأة» ويقتل الرجل بالمرأة 
وبالعكس» ويقتل الواحد بالواحدء وتقتل الجماعة بالجماعة» وتقتل 


(1) البدائع 252/7. 
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الجماعة بالواحد خلافآ لنظاهرية . ويقتل العالم بالجاهل» والشريف 
بالوضيع » والغني بالفقير » والصحبح بالمريض » والكامل الأعضاء 
والحواس بالناقص عضواً كيد أو رجل» أو الناقص حاسة كسمع وبصر. 

قتل الجماعة بالواحد: 

تقتل الجماعة بالواحدء سدَاً للذرائع: وعملاً بما رآه الصحابة تأييداً 
لفعل عمر: وهو أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجهاء وترك عندها 
ابنأ له من غيرهاء فاتخذت لنفسها خيلاً. فقالت له: إن هذا الغلام 
يفضحنا فافتله» فأبى» فامتنعت منه فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام 
خليل المرأة» ورجل آخرء والمرأة وخادمهاء فقطعوه أعضاءء وألقوا به 
في بثرء ثم ظهر الحادث» وفشا ر بين الناس» قأخذ آمير اليمن | خليل 
المرأة فاعترف» ا الباقون» فكتب إلى عمر بن الخطاب» تكتب 
إليه عمر: أن اقتلهم جميعاء وقال: «والله لو تمالا عليه آهل صنعاءء 
لقتلتهم جميعا»( !© . 

قتل الواحد بالجماعة ‏ تعدد القتلى : 

يقتل الواحد أيضاً بالجماعة قصاصأء ولايجب عند المالكية 
والحنفية مع القود شيء من المال. فليس للجماعة إلا القصاص؛ لأن 
الجماعة لو قتلوا واحداً فتلوا به» فكذلك إذا قتلهم واحد. قتل بهم ؛ 
كالواحد بالواحد. ويرى الشافعية والحنابلة: أنه يقتل الواحد بالواحد» 
وتجب الديات للبافين؛ لأن الجنايات المتعددة لا تتداخل في حال 
الخطاء فلا تتداخل في حال العمد . 


)1( أخر جه مالك د في الموطا عن سعيد بن المسيّب» > وأخرجه البخاري واین 
أبي شيبة عن نافع (سبل السلام 242/3) . 

(2) القوانين الفقهية: ص 345 الدر المختار 0395/5 مغين المحتاج 2.24 
المغني 7 وما بعدهاء الفروق 190/4 . 
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قتل الغيلة : 

وهو القتل على وجه المخادعة والحيلة لاخذ المال» سواء كان 
القتل خفيةء كما لو خدعه فذهب به لمحلء» فقتله فيه لأخذ المال» أو 
كان ظاهراً على وجه يتعذر معه الغوث (أي: الإغاثة) وإن كان الثاني قد 
يسمى حرابة . 

وقد استثنى المالكية(! قتل الغيلة من شرط التكافق بين الجاني 
والمجني عليه فيقتل الحر بالعبد. والمسلم بالذمي» للفساد والإفضادء 
لا قصاصاء لذا قال الإمام مالك رحمه الله في قتل الغيلة: لا عفو فيه 
ولا صلح» وصلح الولي مردودء والحكم فيه للإمام» آي : يتحتم القتل 
ولا عفو. 

قتل الباغي بالعادل ويالعكس: 

ذهب الجمهور (المالكيةء والحنفيةء والحنابلة) إلى آنه لا يفتل 
الباغي بالعادل (المسلم في دار الإسلام) وبالعكس؛ لان كلا منهما غير 
معصوم الدم في زعم الآخرء لاستحلاله الدم بالتأويل» قال الزهري: 
«وقعت الفتنة والصحابة متوافرون» فاتفقوا على أن كل دم استحل 
بتأويل القرآن العظيم فهو موضوع؟ . 

وذهب الشافعية إلى أنه يقنص من الباغي بقتل العادل إذا حدث 
القتل في غير حالة الاقتتال أو الحرب؛ لآن المقتول معصوم الدم 
مطلقآء لأن الإسلام حقن دماء البغاة في غير حال القتال. وحكم البغاة 
في ضمان النفس والمال والحد في غير القتال حكم أهل العدل. لكن 
الصحيح في المذهب أنه لا يتحتم قتل الباغي» ويجوز العفو عنه» 


(1) الشرح الكبير رالصغير؛ المرجعان السابقان. حاشية النسوقي 242/4 . 
(2) الشرح الكبير رحاشيته 300/4 البدائع 2236/7 المغني 115/8 . 
)3( مغني المحتاج 128/4 . 
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لتجويز علي رضي الله عنه في وصيته العفو عن قاتله عبد الرحمن بن 
ملجم الخارجي . 

قتل الوالد بالولد وبالعكس: 

اشترط الجمهور غير المالكية آلا يكون المجني عليه جزءاً للقاتل 
بآلا تكون بينهما رابطة الأبوة والبنرة فلا يقتل الوالد بغتل الولد أو ولد 
الولد وإن سقلواء لقوله يَتقِْ: الا يقاد الرالد بالولده"ء ولان اش تعالى 
أمر بالإحسان إلى الأباء. ولآن الوالد كان سبباً في وجود ولده فلا 
يكون الولد سيباً في إعدام أبيه . 

وكذلك فال المالكية: لا قصاص على الوالد بقتل ولده. يل عليه 
دية مغلظةء مالم يقصد إزهاق روحهء أي: مالم يقصد قتلهء فإن 
تحققنا أن الأب آراد قتل ابنهء وانتفت شبهة إرادة تأديبه وتهذيبه» كأن 
يضجعه فيذبحهء أو يبقر بطنه أو يقطم أعضاءه» فيقتل به» لعموم 
القصاص بين الملمين. أما لو أراد ضربه بقصد التأديب» أو فى حالة 
غضبه أو رماه بيف أو عصاء فقتله لا يقتل به . ١‏ 

واتفق الفقهاء على أنه يقتل الولد بقتل والدهء لعموم القصاص وآياته 
الدالة على وجوبه على كل قاتل إلا ما استني بنص الحديث السابق: 
دلا يقاد الوائد بالولد». 

وسببب التفرقة بين الوالد والولد: قوة محبة الأب لابنه» أما محية 
الابن لابيه: فهي مشوبة بشبهة النفع وانتظار تحقيق المصلحة عن 
طريقه. 


(1) أخرجه الترمذي. والنساتي؛ وابن ماجهء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(نصب الراية 339/4). 

(2) المغني 4666/7 الشرح الكبير 242/4: بداية المجتهد 2293/2 المهذب 
6.2 القوانين الفقهية: ص 346. 
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ما يشترط في الجناية : 

يشترط في الجناية التي هي فعل الجاني الموجب للقصاص في رأي 
المالكية: وجود العمد العدوان» مواء قصد الجاني قتل المجني عليه» 
أو تعمد الفعل بقصد العدوان المجرد عن نية القتلء فهو قاتل عمدا. 
إذا لم يرتكب الفعل على وجه اللعب أو التأديب» فيكون حيئذ خطأ. 

وبه يتبين أن القتل له ثلاثة أوجه: 

 !‏ ألا يقصد ضربه كرميه شيئاً أو حربياء فيصيب مسلماء فهذا خطأ 
بالإجماع. وفيه اندية والكفارة. 

2 - أن يتصد الضرب على وجه اللعب: فهو خطأء أو يقصد به 
الأدب الجائز بأن كان بآلةء يؤدب بهاء فهو أيضا خطأ . 

فإن كان الضرب للتأديب والغضب: فالمشهور أنه عمد يقتص منه» 
إلا في الأب ونحوه كما تقدم» فلا قصاص» بل فيه دية مغلظة . 

3 - أن يقصد القتل على وجه الغينة: فيتحتم القتل ولا عفوء كما 
تقده0!». 

ويشمل القتل الموجب للقصاص عند المالكية ما يأتي2): 

(آ) التسميم: وهو وضع السمّ في الطعام أو الشراب» يجب به 
القصاصء إن مات متناولهء وكان مقدمه عالمآً بأنه مسمرمء وإلا فلا 
شيء عليه؛ لأنه معذور» كما لا شيء على مقدمه إن علم المتناول 
بسمّيته ؛؟ لأنه يكون حينئد قاتلا لنفسه . 

(ب) الخنق: الخنق عمدء سواء قصد به الجاني موت المجني 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 242/4. 
(2) المرجع الابق: ص 242 - 244: القوانين الفقهية: ص 344 - 0346 الشرح 
الصغير 338/4 - 343. 
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عليهء فماتء أو قصد مجرد التعذيب» مادام هناك عدوان. فإن كان 
على وجه اللعب أو التأديب» فهو من القتل الخطأ. 

(ج) منع الطمام أو الشراب: القتل بهذه الطريفة كالخئق يعد قتلاً 
عمداًء إذا كان المانع قاصداً بالمتع الموت» أو العدوان» فمات» أو 
قصد به التعذيب كما ذكر الدسوقي!؛ لأن قصد الفتل ليس شرطاً في 
القصاص عند المالكية» فيقتص ممن منع الطعام والشراب» ولو قصد 
بذلك التعذيب. 

(د) القتل بالمحدّد والمثفّل : المحدد: ماله حد جارح أو طاعن 
يؤدي إلى تفريق أجزاء الجسم» كالسلاح والحديد والنحاس 
والرصاصء والإبرة في مقتل» والنار والزجاجء والرمح ونحو ذلك. 
والمُتَقّل: ما يقتل بثقله كالحجر والخشبة العظيمة. والقتل بآحد هذين 
النوعين موجب للقصاص عند الجمهور» وقال الحنفية: القتل بالمنقل 
لا يوجب القصاص. لأنه قتل شبه عمدء يوجب الدية المغلظة» لقوله 
يك : «ألا إن فتيل الخطأ شبه العمد فتلّ السوط أو العصاء فيه مائة من 
الإبل؛ منها اربعون في بطرنها أولادها». 

أما المالكية من الجمهور فقالوا: القتل بالمثقل يوجب القصاص؛ 
لأن أداة القتل العمد عندهم: هي كل آلة يقتل بها غالباً كالمحدد مثل 
السلاح؛ والمثقل مثل الحجرء أو ما لا يقتل بها غالبأً» كالعصا والسوط 
ونحوهماء سواء قصد الجاني بالضرب قتل المجني عليه أو لم يقصد 
قتلاء وإنما قصد مجرد الضفربء أو قصد قتل شخص معتقداً أنه زيد 
فإذا هو عمرو إن حصل الضرب لعداوة أو غضب لغير تاديب» ففي كل 
ذلك القَرّد (أي القصاص). 


(1) أخرجه أحمد وآصحاب السنن إلا الترمذي عن عبد الله بن عمرو (نيل الأوطار 
2727 
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(ه) اجتماع المباشر والمتسبب: إذا اجتمع المباشر والممسك في 
القتل» فالقصاص عليهما معآء فيشارك القاتل والممسك في الضمان أو 
القتصاص» لتسيب الممسك ومباشرة القاتل . ومثله الدال الذي لولا 
دلالته ما قتل المدلول عليه؛ قياساً على الممسك» ومثله أيضاً الحافر 
والمردي يقتص من الاثنين معا. 

وأا لر اشترك في القتل عامد ومخطیء» أو بالغ وصبي . فيقتل 
العامد. 

(و) الإلقاء في مهلكة: لو ألقى شخص غيره في مكان خطر كزبية 
(حفرة) أسد أو نمرء أو أمام كلب فنهشه. أو رمى عليه حية أو عقرباً 
فلدغته. أو جمع بينه وبين حية في مكان ضيق» فهو قتل عمد فيه 
القود» سواء أكان فعل الحيوان بالإنسان مما يقتل غالبا كالنهش؛ أم مما 
لا يقتل غالياآ ومات الادمي من الخرف» ولا يقبل الادعاء بأنه قصد 
يفعله اللعب . 


(ز) التغريق والتحريق: التغريق والتحربق قتل عمد موجب 
للقصاصء إذا كان التغريق عدواناء أو لعباً لغير محسن العوم أو 
عداوة لمحسن العوم وكان الغالب عدم النجاة لشدة برد أو طول مسافةء 
فغرق. فإن كان التغريق لمحسن العوم لعباًء فعليه دية مخففة (مخمّة 
الإبل) لا مغلظة. 

(ح) القتل بالتخويف : إذا حدث الفتل بالتخويف والإرهاب كصيحة 
شديدة. يكون قتلاً عمداً موجباً القصاص إن كان على وجه العداوة. أما 
إن كان على وجه اللعب أو التأديب» فعليه الدية. فمن شهر سيفا أو 
رمحا ونحو ذلك في وجه إنسان أو دلأه من مكان شاهق2. فمات من 
الرعب أو ذهب عقلهء وجب عليه القصاص. إن كان بينهما عدارة. 
ولو صاح إنسان بصبي أو مجنون أو معتوه صيحة شديدةء وهو على 
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سطح أو حائط (جدار) ونحرهماء فوقع نمات» أو ذهب عقله» وجب 
القصاص منه إن فعل ذلك عداوة. 

(ط) الإتلاف بالتسيب: يقتص من الفاعل المتسيب إن قصد الضرر 
فيما إذا حفر بثراً ولو في بيته» فوقع فيها إنسان ومات»ء أو وضع شيئاً 
مُزْلقَأُ في طريقه لشخص مقصودء كتشر بطيخ أو ماء مختلط بنحو طين» 
فوقع المقصود ومات. أو ربط دابة بطريق لشخص مقصود. وكان شأنها 
الإيذاء برفس أو نطح أو عضء ومات المقصودء أو اتخذ كلب عقوراً 
الناس - في رأي الحنفية خلافاً للجمهرر ‏ لصاحبه لمنعهء بإنذار عند 
حاكم أو غيره كإشهاد الجيران: فلم يمنعه وآذى الكلب إنساناً بالعض 
فمات . 

(ك) الوعد بالإبراء عن القتل: يغتض من القاتل ولا يسقط القود منه 
أبرأتك» فقتله؛ وكذا لو قال له بعد أن جرحه ولم يُنْقذ مقتله: «أبرآتك 
من دمي» لأنه أسقط حقا قبل وجوربه» بخلاف ما لو أبرأه بعد إنفاذ 
مقتلهء أو قال له: إن مت فقد أبرأتك. فيبرأ(؟؟؛ والإذن بالقتل لا يمنم 
وجوب القصاصء وإنما يلزم القوّد© . 

(ل) القتل بالاشتراك في بعض الأحوال والتمالؤ :237 يقتل المتسبب 
مع المباشرء كحافر بثر لشخص معين» فرداه فيهاء ومكره مع مكرّه 
لنسبب الأول ومباشرة الثاني ويقتل أب أو معلم لتعليم القرآن أو 
الصنعة» أمر كل منهما صبيآ بقتل إنسان فقتلهء ولا يقتل الصغير لعدم 


(1) الشرح الصغير 335/4. 
(2) الشرح الكبير 240/4. 
(3) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 345/4 - 347 ٠‏ الشرح الكبير/245 - 247. 
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تكليفه. ولكن على عاقلة الولد الصغير نصف الدية. وإن كان المأمور 
كبيراً قتل وحده إن لم يكن مكرهاء فإن كان مكرهاً فتلا معا كما تقدمء 
ويقتل سيد أمر عبده بقتل حر فقتلهء ويقتل العبد أيضاً إن كان كبيراً؛ 
لأنه مكلف. 

ويقتل شريك صبي دون الصبي إن تمالآا معأ على فتل شخص» 
وعلى عاقلة الصبي نصف الدية؛ لأن عمده كخطته» فإن لم يتمالا على 
قتله وتعمدا القتل» أو تعمده الكبير فقطء فعليه: أي: الكبير نصف 
الدية في مالهء وعلى عاقلة الصغير نصفهاء فإن كان القتل خطأ من 
الاثنين أو من الكبير» فعلى عاقلة كلٍ منهما نصف الدية . 

والتمالؤ: التعاقد والاتفاق وهو قصد الجميع قتل شخص وضربه؛ 
وحضورهم وإن لم بياشر إلا أحدهمء لكن مع استعداد أي واحد 
لمباشرة القتلء فإذا لم يباشره هذا لم يتركه الآخرء فلو تمالا اثنان فأكثر 
على قتل شخص واحدء آو تعمدوا الضرب له» وضربوه ولم تتميز 
الضربات أو تميزت وتساوتء قتلن الجميع » وإلا بأن تميزت الضريات» 
وكان بعضهم أقرى بآن كان شأنه إزهاق الروح. ده , الأقوى ضرباً في 
القتل دون غيره إن علم› فإن لم بعلم قتل الجميعء ٠‏ والحاصل أن التمالق 
موجب لقتل الجميعء وإن وقعم الضرب من البعض. أو كان الضرب 
له وأما تعمد الضرب بلا تمالؤ 
فإنما يوجب قتل الجميع إذا لم تتميز الضربات أو تميزت وتساوت» أو 
لم تتاو ولم يعلم صاحب الضرب الاقوى والأقدم» وهذا إن مات 
المجني عليه أو صار منفوذ المقاتل . 


ولا يقتل شريك المخطىء وشريك المجنون» بل عليه نصف الدية 
في ماله» إن تعمد القتل» وعلى عاقلة المخطىء أو المجنون نصف 
الدية الآخرء فإن لم يتعمد الشريك الغتل فكون نصف الدية على 
عاقلته . 
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وهناك قولان في القصاص من الشريك في مسائل أربع» وهي 
مايلى. 
- شريك سيم انشب أظفاره في الشخص بالفعل» ثم جاء إنسان فاجهز 
عليه؛ نظراً لتعمده قتله . 
- وشريك جارح نفسه جرحا يكون عند الموث غالبآء ثم ضربه مكلف 
قاصداً قتله» نظراً لقصده. 
- وشريك حربي لم يتمالا معه على قتل شخصء. فإن تمالا معه اقتص 
من الشريك قطعاً. 
- وشريك المرض بعد الجرح: بأن جرحه شخصء ثم حصل للمجروح 
مرض ينشأ عنه الموت غالب ثم مات» ولم يدر أمات من الجرح أو 
من المرض؟ 
هذه المسائل الأربع فيها قول بالقصاص» وقول بعدم القصاص 
ولكن على الشريك نصف الدية في مالهء ويضرب مائة ويحبس عاماء 
ويكون القول بالقصاص في المسائل الأربع بالقسامة» والقول بنصف 
الدية بلا قسامة» والراجح في شريك المرض القصاص في العمدء 
والدية في الخطأ بالقسامة الآتي بيانها: 
صفة القصاص : 
تنقسم التكاليف الشرعية باعتبار حق الله تعالى وحق العبد إلى أربعة 
أقاء(): 
القسم الأول: تكليف بحق الله المحضص: وهو ما لا يتأتى إسقاطه 
أصلا كالإيمان وترك الكفر. 
القسم الثاني : تكليف بحق العباد المحض بعضهم على بعض: أي: 
آمره تعالى بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه. والمراد بحق العبد 


(1) تهذيب الفروق 157/1. 
52 


المحض : أنه لو أسقطه لسقط كالديون والأثمانء وإلا فما من حق 
للعبد إلا وفيه حق لله تعالى : وهو أمره بإيصال الحق لمستحقه. 

والقسم الثالث: تكليف بالحقين المذكورين معأ: كحد القذف 
لمهجة العيد وأعضائه ومنافعها عليه. 

والقسم الرابع: تكليف بحن الله تعالى على العيد. كالتكليف بجميع 
الأوامر والنواهي» وحتق الله: أمره ونهيه: وأطلن في الحديث على 
الفعل الصادر من العباد» جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله 346 
أنه قال: «حق الله تعالى على العباد أن يعيدوه ولا يشركوا به شینا؟ من 


باب إطلاق الامر على متعلّقه الذي هو الفعل. 

يتين من هذا التقسيم أن حدٌّ القصاص كحدٌ القذف مما اشترك فيه 
حقان» والراجح تغليب حق العبد فيه» فيجوز إسقاطه يعفو أولياء 
المقتول. على أن يأخذوا الدية برضا المفتول في المشهور لدى 
المالكية » وعلى ألا يأخذوا شيئآء وإذا عفا بعضهم سقط القصاص . 

وإذا] حي عند هر حل له ی ار وحد هو حق لعبد كحدٌ 
الفذف. قم حق الله؛ لأنه لاعفو فيهء وإذا كانت الحدود حقوقاً 
للأدميين» كقطع لزيد وقذف لعمروه فالتقديم بالقرعة(. 

هل القصاص من الجاني يكفر إثم القتل أو لا؟ 

اختلف العلماء في تكفير إثم القتل بالتصاص على اتجاهين2) 

قمنهم من ذهب إلى أنه يكفّرها؛ للقاعدة الشرعية المستمدة من 
أحاديث نبوية: «الحدود كفارات لأهلهاء فعمّم ولم يخصص قتلا من 


(1) الشرح الصغير 364/4. 
)2( حاشية الصاوي عنى الشرح الصغير335/4. 
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غيره» وهذا هو الح لدى المالكية والجمهور. 

ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكفرها؛ لان المقتول المظلوم لا منفعة 
له في القصاص› وإنما منفعته للأسجياء» لينتهي الناس عن القتل» قال الله 
تعالى : « وَلَكْ في الْقِصَاِص عه 4 [البقرة 179]. ويخص الحديث الوارد 

في التكفير بالحدود التي يكون الح فيها لله فقط . 

مستحق القصاص (ولي الدم): 

ذهب المالكية"": إلى أن مستحق القصاص أر ولي الدم هو 
العاصب الذكرء أي: جميع العصبة بالنفس» يقدم الأقرب فالأقرب من 
العصبة في إرئه إلا الجد والآاخوة» فهم في درجة متساوية في القتصاص 
والعفوء ولا دخلل في استيقاء القصاص للبنات والأخوات والزوجات 
والزوجء لأن القصاص لرفع العارء فاختص كولاية الزواج» فيكون 

أولياء الدم هم الذكور العصبة دون البنات والأخوات والزوج والزوجة» 

فليس لهم قول مع العصبة في المشهور لدى المالكية . 

وقد تكون المرأة مستحقة القصاص بثلائة شروط وهي: 

1 - أن تكون وارثة المقتول كبنت أو آختء فخرجت العمة والخالة 
ونحوهما من ذوي الأرحام. 

2 وألا ياويها عاصب في الدرجة وفي القرة معا: بأن لم يوجد 
أصلاء أو وجد عاصب أنزل منها درجة؛ كعم مع بنت أو أخت» 
فخرجت البنت مع الابن» والأخت مع الأ فلا كلام لها معه في 
عفو ولاقودء لتاويهما فى الئرجة والقوة معآء بخلاف الأخت 
الشقيقة مع الاخ لآأبء لها الكلام معه؛ لأنه وإن ساواها في الدرجة 
هو أنزل منها في القوة. 


(1) الشرح الكبير 256/4 ٠‏ 258 الشرح الصخير 358/4 - 0362 بداية المجتهد 
395/2 . 
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3 أن تكون عصبة فيما لو فرض كونها ذكراً: فلا كلام للأخت لأ 
والزوجة؛ والجدة لام» وللام المطالبة باستيفاء القصاص. لأنها لو 
ذكّرت» كانت أباء لأنها والدة» لكن لا كلام لها مع وجود الأبء 
لمساواة العاصب لها. 


وإذا تعدد الورثة ثبت القصاص في رأي المالكية وأبي حنيفة7!» لكل 
وارث على سبيل الاستقلال والكمال؛ لأنه حق مبتدأ لهم بوفاة القتيل؛ 
لأن المقصود من القصاص في القتلى هو التشفي» والميت لا يتشفى» 
فيثبت للورثة ابتداء» ثم إن حق القصاص لا يتجزأء وما لا يتجزأ من 
الحقوق إذا ثبت لجماعة» يثبت لكل واحد منهم على سبيل الكمال» 
كأنه ليس معه غيرهء كولاية التزويج وولاية الأمان. 


وبناء عليهء لا ينتظر بلوغ الصغيرء ولا إفاقة المجنون ٠‏ ويكون 
الحق في الاستيقاء للكبير والعاقل. وأما الغائب فينتظر لاحتمال عفوه. 

ويرى الشافعية» والحنابلة» والصاحبان2©0 أن القصاص حق يثبت 
لكل وارث على سبيل الشركة؛ لأن الحق في القصاص أصلاً هو 
للمقتول» وبما أنه عجز بالموت عن استيفاء حقه بنفسهء فيقوم الورثة 
مقامه بالإرث عنهء ويكون مشتركا بينهم؛ كما يشتركون في إرث 
المال. 


وبناء عليه ينظر بلوغ الصبي » وكمال المجنون بإفاثته» وقدوم 
الغائب» ولا يجوز حينتذ للكبير أو للحاضر الاستقلال باستيفاء 
القصاص» وإنما يحبس القاتل حتى يحضر الغاتب» ويكمل الصبي 
والمجنون» ولا يخلى بكفيل. 


)22( مغني المحتاج 40/4 المغني 739/7 . 
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أداة القتصاص: 

يوجد اتجاهان فى أداة القصاص المتعملة: 

يرى الحنفية والحنابلة :'“ أن القصاص في النفس لا يكون إلا 
بالسيف» سواء كانت الجريمة باليف ونحوه أو بغير» من ضرب بحجر 
أو عص أو قضيب أو غير ذلك لقوله ًة -فيما رواه ابن ماجه والبزار 
عن النعمان بن بشير -: ١لا‏ قود إلا بالسيف». 

ويرى المالكية والشافعية22: أن القاتل يقتل بالفئلة التي قتل بها من 
السيف جازء سواء قتل الجاني به أو بغيره» بل هو أولى خروجاً من 
الخلاف . 

وأضاف المالكية أنه إذا كان القتل بالقسامة أر طال تعذيب الجانى 
بمثل فعلهء فلا يفنل القاتل إلا بالسيف. ويتعين السيف في رأي 
المذهبين إذا كان القتل بسحر أو حمر أو لواط؛ لأن هذا محرم لعينه. 
فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف. 

واختلف المالكية: هل يقتل بالتار أو بالسم إذا كان قد قتل بهما أو 
لا؟ قيل: يقتل بالسيف» وقيل: يقتل بما قتل به» وهذا مشهور 
المذهب. 

ودليلهم قولهم نعالى: ون عام فَمَاقَوا يِمِئْلٍ ما عُووتُر يوه » 
[النحل: 126] وقوله سبحانه: فتن عد ليم درا عليه بل ما 
دى َ4 [البقرة: 194] وقول البي ي : «من حرّق حرّفناه» ومن 





(1) الداع 245/7 كشاف القناع 628/5. 
)2( الشرح الكبير 265/4 الشرح الصغير 2369/4 القرانين الفقهية: ص ٠.345‏ 
مغني المحتاج 4/خ4ك. 
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غرّق غءقناء:(1) رثبت: «أن التي يتفلا رض راس يهودي بين حجرين. 
كان قد قتل بهما جارية من الأنصار:©؟. 

القائم بالقصاص : 

يختص الجللّد باستيفاء القماص بأمر الحاكم أو القاضيء فيجوز 
لولي الدم امتيفاء القصاص من القاتل بإشراف الحاكم أو يسلمه له 
إمامه. ويجب على الحاكم آن ينهاه عن العبث بالجاني» فلا يشدّد عليه 

بحبس أو نخشيب أو تكتيف قبل القصاص. ولا يمثّل به بعد 

القصاص 7ء لكن في الجراحات يتولاها الحاكم أو نائبه» ولا يردها 
المجني عليه» وليس لولي الدم قود إلا بإذن الحاكم من إمام أو ناته 
فإن اقتص الولي بغير إذن الحاكمء اذب لافتياته على الإمام . 

وإذا باشر القصاص غيّر ولي الفتيلء لزم أن يعرف الجرح والقتل»› 
ويكون عدلاً» ويستأجر مستحق القصاص شخصاً من ماله في مشهور 
المذهب المالكي» وقيل: إن أجرة القصاص على الجاني؛ لأنه ظالم» 
والظالم أحق بالحمل عليه . 

ويؤخر القصاص فيما دون النفس ليرد أو حر شديدين؛ أي 
لزوالهما لئلا يموت» فيلزم أخذ نفس فيما دونهاء كما يؤخر القصاص 
فيما دون النفس لبرء المجروح ولو تأخر البرء سنة؛ لاحتمال أن ياتي 
جرحه على النفس» ويؤخر أيضاً لمرض الجاني إن كان مريضاً. 

القصاص في الحرم المكي : 

يقتص من القاتل بالاتفاق في الحرم المكي إذا قتل فيه . فإن قتل في 


)1( أخرجه البيهقي في السئن من حديث البراء بن عازب» لکن في إسناده مجهرل 
«(منن البيهقي) . 

(2) آخرجه الخاري وملم من حديث أنس بن مالك (مبل اللام 236/3). 

)3( الشرح الكبير 259/4 . 
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خارجه ثم لجا إليه» يقتل في رأي الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما 
الله؛ لاآن النبي ب لما دحل مكة يوم الفتح» قيل له: إن ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبةء فقال: «اقتلوه؛. 

رفي الصحيحين: «آن الحرم لا يعيذ قارَاً بدم» ولان القصاص على 
الفورء فلا يؤخرء لكن لا قصاص في المسجد الحرام وبقية المساجدء 
صيانة لها وتعظيماً لشأنها وتحرزاً من التلويث» وإنما يُخرَج القاتل من 
المجد» ويقتل خارجه. 

ولم يجز أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : القصاص في الحرم» ولكن 
يضيق على القاتل. > فلا يباع له ولا يشترى منهء حتى يخرج منه» فيقتل 
خارجه لقوله تعالى : #وَمن دَخَلَهُكَنَءَائًا#[آل عمران: 97]. 
ما يسقط القصاص: 

يسقط القصاص لدى المالكية عن قاتل العمد يموت الجاني وعدم 
التكافؤء والعفوء والصلع؟. 

١‏ موت الجاني: إذا مات من عليه القصاص وهوالقاتل؛ أو قُتل 
ظلماً بغير حق» أو قتل بحق كالردة» سقط القصاص. لأن محل 
القصاص هو نفس القاتل» ولا يتصور بقاء النيء في غير محله . 

وإذا سقط القصاص بالموت» لا تجب الدية في رأي المالكية 
والحنفية في مال القاتل» لأن القفصاص حق يجب عينئاً بذاته» فإذا مات 
سقط الواجب» وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل» لأنها مال 
لا توخذ ولانجب إلا برضا القاتل واختياره» وأوجب الشافعية 
والحنابلة الدية على القاتل إذا سقط القصاص بالموت. 


)1( القوانين الفقهية: ص 346› الشرح الصغير 336/4 364 - 2368 الشرح 
الكير 239/4 - 240. 262 رما بعدهاء قتح العلي المالك 322/1. 
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2 عدم التكافؤ: يقط القصاص عند الجمهور غير الحنفية بعدم 
مكافأة دم القاتل لدم المقتول. كالحر بقتل العبدء والمسنم يقتل 
الكافر» لأنه كما تقدم لا يقتل حر يعبد» ولا مسلم بكافر. 

ويجب القصاص ولا يسقط عند الحنفية بين الحر والعبد والمسلم 
والكافر» لوجود التكافؤ والتساوي في الإنسانية. 

وإذا سقط القصاص بسبب عدم التكافؤ أو بسبب العفو عن القاتل» 
بق حق السطان. ووجب التعزير؛ لأن في القصاص حقين: هما حق 
الله وح المجني عليه. ونوع التعزير عند المالكية: هو الجلد أو 
الضرب مائة جلدة» والحبس سنةء سواء أكان المقتول حراً أم عبداًء 
مسلما آم كافرلٌ وكذلك إن كان القتلة جماعة ولم يعف ولي الدمء يقتل 
واحد منهم قصاصاء ويضرب بقينهم مائة ويحبسون عاماً. 

3 - العفو: يسقط القصاص بالعفو عن القاتل؛ لأن لولي الدم حق 
الاقتصاص أو العفو مجاناًء أو على الدية أو أكثرء أو أقل منها بشرط 
رضا الجاني. ويسمى التنازل عن القصاص مقابل اندية في رأي المالكية 
والحتفية صلحاً؛: لأن موجب القتل العمد عندهم هو القود عيناء فهو 
الواجب الأصليء فإن سفط بالعفو لا يجب شيء من الدية على القاتل 
إلا برضاهء ووجوب القود لا ينافي إعطاء حق العفو لولي المقتول 
مجاناء أو أخذ الدية برضا الجاني» أو كما ذكر المالكية أن تظهر إرادة 
الدية بقرائن الأحوال» بأن يقول عند العفو: إنما عفرت على الدية» 
ويصدق بيمينه؛ ويبقى على حقه في المطالبة بالقتل قصاصاً إن امتنع 
القاتل من إعطاء الدية» فإن لم يقل ذلك عند العفوء بل بعد زمن 
طويل؛ فلا شيء له» وبطل حقه من القصاص لمنافاة طول الزمان مع 
إرادة الدية . 

ويلاحظ مما تقدم أنه لا يجوز عند المالكية العفو عن القاتل غيلة: 
وهي القتل على وجه المخادعة والحيلة» فإن عقا أولياء المقترل؛ فإن 
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الإمام يقتل القاتل. ودليل مشروعية العفو قوله تعالى : < يم الزن ماما 
کیب لیک الصا ف آلقئل کر ای امب المد انی پالاق ممن ع لم مِنْ 
ییو کی ماع انرون ادا له اخس 5ك نیٹ من رَيَكُمْ وَيَسْمَةٌ 4 
[البقرة: 178] وقوله سبحانه : $ وَأن عفرا أو يفَو € [البقرة: 
37] وقوله تعالى: « وَالْجُرُىَ يِصَاصٌ من دف و فهو كَفَّارَةٌ 
د [المائدة: 45]. 


وأخرج أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أنس قال: ما رفع 
إلى رسول الله كك أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفوه. 

وإرث القصاص كإرث المالء لا كالاستيفاء في مجال العفوء فإذا 
مات ولي الدمء فينزل ورثته منزلته من غير تخصيص بالعصية منهم 
وتقديمهم على ذوي الفروضء فيرثه البنات والأمهات. ويكون لهن 
العفو والقصاص» كما لو كانوا كلهم عصبة؛ لأنهم ورئوه عمن كان 
ذلك لهء إلا زوجة ولي الدمء وزوج من لها كلام» أي: حق العفو 
والقصاص» فإذا مات ولي الدم قام ورئته مقامه إلا زوجتهء وإذا ماتت 
بنت القتيل ٠‏ قام ورثتها مقامها إلا زوجها. 


ويسقط القصاص إن عفا رجل من المستحقين إذا كان العافي مساوياً 
للباقين في الدرجة والاستحقاق» كابنين أو عمتين أو أخوين» ومن باب 
أولى إذا كان العافي أعلى درجة كعفر ابن مع أخ» فإن كان أنزل درجة 
لم يعتبر عفوه كعفر أخ مع ابن وكذا لو كان العافي لم يساو الباقي في 
الاستحقاق» أي: في أصل استحقاق الدم كالاخوة لأم مع الإخوة 
لأب؛ إذ لا استحقاق للإخوة للأم في طلب القصاصء» لأن استيفاء 
القصاص نلعاصب: وهم غير عصبة. 


والبنت أو بنت الابن أحق من الأخت في العفر والقتصاص» فمتى 
طليت القصاص الثابت ببينة اواعتراف أو العفو عن القتل فلها ذلك. 
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ولا كلام للاخت. وإن كانت مساوية للبنت في الإرث. ولا شيء لها 
من الدية . 

ولو عفا المقتول عمداً عن دمه قبل موته» بأن قال المقتول لقائله : 
إن قتلتني أبرأتك» أو قال له بعد جرحه قبل إنفاذ مقتله: أبرأتك من 
دمي» فلا يبرأ القائل» بل للولي القود؛ لأنه أسقط حقاً قبل وجوبهء أما 
لو ابراه بعد إنفاذ مقتله» آو قال له : إن مث فقد أبر أتك. فإنه يبرأ؛ لأنه 
أسقط شيئا بعد وجوبهء ويشترط أن يكون هذا القول بالإبراء بعد إنفاذ 
مقتله(!2. أما عفو المقتول خطا عن الديةء فينفذ من ثلث مال العافي. 

4 - الصلح: يجوز صلح الجاني مع ولي الدم في القتل الحمد آر 
الجرح العمد بأقل من دية المجني عليه أو أكثر منها حالاً ومؤجلاء 
بذهب أو فضة أو عرض تجاري؛ لأن الراجح أن الدية في العمد غير 
متقررة. 

والدليل على جواز الصلح بين الجاني وولي الدم: أن الصنح 
مشروع مطلقا في الدماء والأموال في قوله تعالى: #وَآلصّلِمٌ حَير 
[النساء: 128] وقول اللي #: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
أحل حراماً أو حرم حلالاً»2. 

وقوله عنيه الصلاة واللام: «من قَتَلَ عمدأء دفع إلى أولياء 
المقتول. فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية: ثلاثين حقَّةء 
وثلائين جدّعة» وأربعين حَلِفة. وما صولحوا عليه فهر 


(1) الشرح الصغير 335/4 . 

(2) أخرجه أبو داود: والحاكم. وابن حان وصححهء عن آبي هريرة (نصب 
الراية 357/4), 

(3) الحقة: هي النافة التي طعنت في النة الرابعةء والجذعة: هي التي طعنت 
في الخامة. والخلفة: هي الحامل. 
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لهم:”!2 وذلك لتشديد حرمة القتل. 

الكفارة م في القتل العمد: 

أوجب الشافعية©) خلافا لبقية الفقهاء الكفارة في القتل العمدء لرفع 
الذنب ومحو الإثم: قياس على القتل الخطأ الذي أوجب القرآن فيه 
الكفارة بقوله تعالی: 9 ومن لل مُوَِنَا حَطكًا تر رَبَوْ ۇيك وَدِيَةٌ 
لم إل آمَيوء له آن سدوا . .* [النساء: 92] فتكون الكفارة في 
القتل العمد واجبة من باب أولى» ولخبر وائلة بن الأسقع عند أحمد 
وأبي داودء قال: . أتينا رسول الله يد في صاحب لنا أوجب - يعني 
النار بالفتل ‏ فقال: أعتقوا عنه. يعتق الله بكل عضو منه عضراً من 
النار» . 

قال الشوكاني: وهر دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمدء كما 
ذهب إليه الشافعي وأصحابه» ثم قال : وهذا إذا عفي عن القاتلء أو 
رضي الوارث بالدية» وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليهء بل القتل 
كفارته» لحديث عبادة المتفق عليه عند أحمد والشيخين : اومن أصاب 
من ذلك شيئآء فعرقب به في الدياء فهو كفارة له..» ولما أخرجه 
أبو نعيم في المعرفة: «أآن اللي جني قال: القتل كفارة» وهو من حديث 
خزيمة بن ثأبت» وفی إسناده ابن لهيعة› قال الحافظ ابن حجر: لكنه 
من -حديث أبن وهب عنه» فیکون حا( . 

وقال المالكية: تستحب الكفارة في قتل الجنين مع وجوب دية 
1 الجنين› ولا تجب؛ لان الكفارةء لما كانت لا تجب عندهم في العمد. 


(1) أخرجه الترمذي. 

)2( مغني المحتاج 107/4. 

(3) نيل الأوطار 57/7. 

4 بداية المجتهد 2 القرانين ن الفقهية : ص 8 
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وتجب في الخطأ بالإجماع ونص القرآن الكريمء وكان الاعتداء على 
الجنين متردداً بين العمد والخطأء استحسن الإمام مالك الكفارة في 
الجنين » 0 

القتل شبه الممد وعقوبته : 

شبه العمد عند الحنفية : أن يتعمد الشخص الضرب بما ليس بسلاح 
ولا ماأجري مجرى السلاح » e‏ آجزاء الجسد»؛ كاستعمال 
العصا والحجر والخشب الكبيرين» اي: آن القتل بالمثقل يعد شبه عمد 
عندهم. لأنه لا يقتل به غالبا ويقصد به التأديب» لكن المفتى به عند 
الحنفية هو قول الصاحبين وهو أن شبه العمد يكون عمداً إذا كان 
بالحجر العظيم أو الخشبة العظيمة» فإن تعمد ضربه بما لا يقتل غالباً 
كالحجر والخشب الصغيرين» والعصا الصغيرة . واللطمةء فهو شبه 
عمد( . 

وشبه العمد عند الحنفية والحنابلة: هو قصد الفعل العدوان 
والشخص بما لا يقتل غالباًء كضرب بحجر خفيف أو لكمة باليد؛ أو 
بسوط أو عصا صغيرين أو خفيفين» ولم يوال بين الفسربات» وألا يكون 
الضرب في مقتل؛ أو كان المضروب صغيراً أو ضعيفاآء وألا يكون حر 
أو برد مساعد على الهلاك» وألا يشتد الألم ويبقى إلى الموت. فإن كان 
شيء من ذلك فهو عمدء لانه يقئل غالبأو ولا قصاص في شبه العمد. 
وإنما فيه دية مغلظة» كما سأبين 20 

وشبه العمد عند المالكية: هو أن يقصد الضرب ولا يقصد القنل › 
والمشهرر عندهم أنه كالعمد . 
(1) الدر المختار 375/5. 
(2) مغني المحتاج 3/4 المعني 636/7. 
(3) القرائين الفقهية: ص 345. 
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والقتل شبه العمد عند الجمهور غير المالكية : تجب فيه كفارة؛ لأنه 
ملحق بالخطأ المحض في عدم القصاصء وتجب به الدية على العاقلة 
(العصبة) مؤجنة إلى ثلاث سنين» والكفارة: عتق رقبة مؤمنة» فمن لم 
يجدهاء وجب عليه صيام شهرين متتابعين» كما نص القرآن الكريم في 
القتل الخطأء ولا كفارة لشبه العمد عند المالكية:» ولكن يجب على 
الحاكم تعزير القاتل بما يراه مناسباًء ويترك الخيار في التعزير للحاكم 
عند الجمهرر. 

وهناك عقوبتان أخريان غير الدية والكفارة لشبه العمدء وهما 
الحرمان من الميراث والوصية» إلا أن الشافعية لا يقولون بالحرمان من 
الوصية في أي قتل. 

القتل الخطأ وعقوبته : 

القتل الخطأً: هو ألا يقصد به الضرب ولا القتل» كما لو سقط 
شخص على غيره؛ فقتله» أو رمى صيداً فأصاب إنسانا؛ ولا قصاص في 
القتل الخطاً بالاتفاق» وإنما يوجب الدية المخففة وهي العقلء 
والكفارة» والحرمان من الميراث والوصية. 

أما دية الخطأ: فهي مُخَمّسة من الإبلء تؤخذ أخماسأء وتوزع في 
راي المالكية والشافعية على النحو التالي (20 بنت مخاض» و20 بني 
لبون. و20 بنت لبون» و20 حقة» و20 جذعة) ويجعل عند الحنفة 
والحنابلة 20 بني مخاض بدلاً من 20 بني لبون. 

وتؤجل دية الخطأ على العاقلة لمدى "ثلاث سنين» عملا بقضاء 
النبي ب بدية الخطا على العاقلةء وإلزام العاقلة (العصبة) بالدية استثناء 
من مبدأ المسؤولية الشخصية؛ وذلك على سبيل المواساة والإعانة 
تخفيفاً عن القاتل بسبب عذره في عدم قصد القتل . 

وأما كفارة القتل الخطأ: فتجب في مال القاتل وحده دون غيره؛ 
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لأنه هو المتسبب في القتل. فيلزم بها تكفيراً لخطئهء وهي تحرير رقبة 
مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين عند العجز عن التحريرء لقوله تعالى: 
لرن کل ورتا طا َر رق ميك دة مإ آهررء إلا أن 
1 2 2 
دوا إن كارك من هوم عدو ل وه موٿ َر َو مۇم 
ون ڪات ين ٿو نکم ينهم ييک قري ىة ل آهيو. 
َر رَكَبَوَ مۇم من لم جد مَصِيَامُ سَّهُرَّننِ مُتَتَايِمَينِ 4 
[الساء: 92]. 

وأما الحرمان من الميراث والوصية: فهو واجب عند الحنفية 
والحنابلة» ويجب الحرمان من الميراث في القتل دون الوصية عند 
الشافعية» ولا حرمان من الميراث والوصية في مذهب المالكية في القتل 
الخطأ. ولا تعزير فى الخطأ باتفاق الفقهاء. 
مقارنة بين موجبات أنواع القتل : 

إن القعل العمد يوجب أربعة أمور: 

) الإثم: لقوله تعالى: « وَلَا تَفَكُنُوا التقى أل حرم اه إلا الي‎ ١ 
]151 [الأنعام:‎ 

2 الكفارة في رأي الشافعية» كما تقدم. 

3 - الحرمان من الميراث والوصية» والدليل قوله يد فيما يرويه 
أبو داود» والنسائي» وابن ماجه: «ليس للقاتل شيءء وإن لم يكن له 
وارث» فوارثه آقرب الناس إليهء ولا يرث القاتل شبنا» ولان الفاتل 
استعجل شيئاً قبل أوانه» فيعاقب بحرمانه» وتقاس الرصية على الميراث 

4 - الَقَود (القصاص) إلا إذا عفا أولياء الدم . 

ويجب عند المالكية تعزير القائل عمداً إذا لم يقتص منه» والعقوبة: 
هي جلد مائة وحبس سنة عملاً بأثر عن عمر. 
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والقتل شبه العمد يوجب أربعة أمور ايضاً: 
الإثم أو الذنب؛ لأنه قتل نفس بغير حق. 
الكفارة بالاتفاق . 
- الحرمان من الميراث والوصية» كما تبين في القتل العمد. 


الدية المغلظة على العاقلة: وتجب مثلثة عند الشافعية (30 
حقةق 30 جذعة. 40 حوامل) وتجب مربعة عند الحنفية والحنابلة (25 
حقةء 25 جذعة» 25 بنت لبون» 25 بنت مخاض). 


والقتل الخطأ يوجب أمرين فقط عند المالكية وثلاثة أمور عند بقية 
الفقهاء : 


1 الدية المخففة مخمّة من الإبيل. أي: تؤخذ أخماساء وهي 
عند المالكية والشافعية: عشرون بنت مخاض» وعشرون بني لبون. 
وعشرون بنت لبون» وعشرون جذعة» وعند الحنفية والحتابلة عشرون 
بني مخاض بدلاً من بني اللبون. 


- الكفارة بالاتفاق لقوله تعالى: « ومن مَل مُوْمِتَاحَطًَ تررقو 
8 ويه د اة أمي. | إلا لذن کدرا إن ن كارت من قوم عدو لک 
و لن ڪا من فوفك بتڪم وييتهم 
۴ مو م 


شی فر ی فل إل آي َير رََبّةَ مُؤَسِكَوٌ سَمَن لَمْ يَجِدَ 
اء هرن ماين . . 4 [النساء: 92]. 


الحرمان من الميراث والوصية عند الحنفية والحنابلة» والحرمان 
من الميراث فقط عند الشافعية» والقتل الخطأ لا يوجب هذا الحرمان 
عند المالكية . 
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القتل المانع من الميراث والوصية: 


يرى الجمهور (الحنفيةء والحنابلةء والشافعية): آن الفتل 
العدوان بغير حق» الصادر من البالغ العاقل» عمداً أو خطأء مانع من 
الميراث» وكذا الوصية عند غير الشافعية» ولا فرق بين القتل المباشر 
والمتسبب عند غير الحنفية» وأما عند الحنفية فيشترط عندهم أن يكون 
القتل مباشرة لا تسبباً . 


والقتل الصادر من الصبي والمجنون والنائم يمنع الميراث عند 
الشافعية والحنابلة؛ لأنه قتل بالتسبب» ولا يمنع الميراث عند الحنفية . 


والقتل بحق: كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس أو قتل 
العادل الباغيء والقتل الحادث ببب التأديب كضرب الزوج والأب 
والمعلم يمنع الميراث عند الشافعية» ولا يمنعه عند الحنفية والحنابلة» 
وآما القتل بإكراه فيمنع الميراث عند الشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية . 


ويرى المالكية: أن القتل العمد فقط هو المانع من الميراثء 
سواه كان مباشرة أو تسبباً: وأما الفتل الخطأ فلا يمنع من الميراث . 


والدليل على أن القتل مانع من الميراث فوله #ك: «ليِى لقاتل 


ميراث» 230 


وفي رواية : ٥‏ يرث القاتل شيعا . 


(1) الدر المختار 542/5 مغني المحتاج 25/3 المغني 292/6 . 
(2) الشرح الكبير 486/4. 
(3) أخرجه مالك في الموطأء وأحمد» وابن ماجه» عن عمر رضي الله عنه (نيل 
الأرطار 74/6). 
(4) أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه (نيل الأوطار 74/6). 
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ودليل كون القتل مانعاً من الوصية حديث: «ليس لقاتل وصية17). 


والأظهر عند الشافعية أن الموصى 3 لو فتل الموصي ولو تعدياً 
لا يحرم من الوصية؛ لأن الوصية تمليك بعقدء فأشبهت عقد الهبةء 


وخالفت الإرث. 
القصاص فيما دون النفس: 


يثبت القصاص في الجناية على ما دون النفس إذا أمكن تحقيق 
المماثلة» كما يثبت في الجناية على النفس. والقاعدة في ذلك: كلما 
أمكن تنفيذ القصاص بالاعتداء على مادون النفس» وجب القصاصء 
وك ما لا يمكن فيه التصاص» وجب فيه الدية أو الأرش (التعويض 
المالي المقدر شرعاً) ويتصور القصاص في الاعتداء على الأطراف 
والجروح . 

والدليل قوله تعالى: 8 وكا عَلئمْ ذبيآ أن ألتَفْس بالتقين والسيرت 
بلسي ولت بالأنف والأاست الث وألِنَ لسن وَالْجُْوحَ يِصاصٌ . . 4 
[المائدة: 45]. 

وماأخرجه البخاري والخمسة إلا الترمذي (أحمد وأصحاب السنن) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن الؤْبَيّم بنت النضر عَمّته كرت ثنية 
جارية22» فطلبوا إليها العفوء فأبوا فعوضوا الأرشء فأبَواء فاتوا 
رمول الله يكو نأبوا إلا القصاصء فأمر رسول الله هة بالقتصاص. فقال 
أنس بن النضر: يا رسول يق أتكسر ثينة الوْبيُمء لا والذي بعثك 
بالحق لا تُكْسر ثنيتهاء فقال رسول الله 4 : 

«يا أنس» كتاب الله الفصاص" فرضي القوم فعفواء فقال رسول الله 


(1) أخرجه الدارقطني» والبيهقي؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رفيه راو 
متروك يضع الحديث (نصب الراية 402/4), 
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هد : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

قال الشوكاني: فيه دليل على وجوب القصاص في السن. وقد 
حكى صاحب البحر الزخار الإجماع على ذلك. وهو نص القرآن؛ 
وظاهر الحديث وجوب القصاص ولر كان ذلك كسراً لا قلعا ولكن 
فيكون الاقتصاص بأن تبرد سن الجاني إلى الحد الذاهب من سن 
المجني عليهء كما قال أحمد بن حنبل رحمه الل . 

شر وط القصاص فيما دون النفس : 

يشترط في القصاص على ما دون النفس ما يشترط في القصاص في 
النفس :220 : 1 

 !‏ أن يكون الجاني مكلفاً (بالغا عاقلاً) معصوما غير حربي. وأن 
يكون مكافتاً للمجني عليه في الحرية والإسلام» أي غير زاتد عنه بحرية 

2 أن يكون المجني عليه معصوماً بإيمان أو أمان: وهو المسلم 
والذمي والمستآمن» والعصمة من حين الرمي إلى حين التلف كما 
تقدم . 

3 أن تكون الجناية عمدأ(قصدا) عدواناً (تعدياً): فلا قصاص فى 
حال الخطا ولا بسبب النعب والتأديب. 

وإن تعدد الجناة المباشرون على ما دون النفس بلا تمالؤ منهم ٠‏ 
وتميزت جراحات أو أفعال كل واحد منهم» فيقتص من كل واحد منهم 
بقدر ما فعل»› فإن تمالؤرا اقتص من كل واحد بقدر الجروح؛ سراء 


(1) نيل الأوطار 247. 
(2) الشرح الصغير 347/4 - 349. الشرح الكبير 250/4. 
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تميزت أم لاء قياساً على قتل النفس من أن الجميع عند التمالؤ يقتلون 
بالواحده وآما إذا لم تتميز أفعالهم عند عدم التمالؤء كأن كانوا ثلالة 
فقلم أحدهم عینه ٠‏ وقطع أحدهم يدهء والثالثك رجله. ولم يُعلم من 
الذي فقأ العين» ومن قطع الرّجل» ومن قطع اليد والحال أنه لا تمالؤ 
بينهم » فالاظهر إلزامهم بدية جميع الجراحات ولا قصاص. 

أداة القصاص فيما دون النقس : 

يستوفى القصاص فيما دون النفس بالاتفاق بجوّاح مخنص يستخدم 
الموسى أو المبضع الجراحي ونحوهماء ويكون القصاص من الجاني 
في الجراحات بآرفق مما جنى بهء فإذا كان الجرح بحجر أو عصاء 
اقتص منه بالموسى17). 

السراية: هي حدوث مضاعفات أو آثار خطيرة تترتب على تطبيق 
العقوبة الشرعية تؤدي إلى إتلاف عضو آخر أو موت المتقص منهء فإذا 

فهل يضمن الحاكم السراية؟ فيه اتجاهان: 

يرى أبو حنيفة : أن من مات لقطع يده تضمن ديته في بيت المال» 
وإذا شلت يد من قطعت أصبعهء أو شلت أصبع أخرى بجانيهاء تجب 
دية اليدء وأرش الأصبع؛ أي: دية الأصبع وهي عُشر الدية. 

ويرى بقية المذاهب والصاحبان: أنه لا ضمان على المقتص بسريان 
القصاص إلى النفس أو العضو أو المنفعة؛ لأن السراية حصلت من فعل 


(1) حاشية الدسوقي 265/4» البدائع 0309/7 المهذب 186/2, المغني704/7. 
(2) تبين الحقاتق 136/6 . 
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مأذون فيهء مثل بقية الحدودء وقال عمر وعلي رضي الله عنهما: «من 
مات من حد أو قصاصء لا دية لهء الح قتله» . 

القصاص في الأطراف : 

الأطراف: هي اليدان» والرّجلانء والأصابم» والأنف: والعين» 
والأذن . والشفةء والسن» والشعرء والجفن» ونحوها كقطع الذكر أو 
قطع الأنثيين. 

ويجري القصاص في الأطراف إذا كان الطرف المقطوع من مفصل 
معلوم» كالمرفق. والكوع (الرسغ) ومفصل القدمء والاصبع. لإمكان 
تحتينى المماثلة» ولا قصاص فما لا مفصل له» مثل كسر عظم الصدر 
وغيره غير السن: لأن لا تمكن الممائلة بينه وبين نظيره من الجاني» فلا 
قصاص بالاتفاق في كسر عظم الصدر أو الصلب أو العنق. وإنمايجب 
الأرشن كاملا . لأن التمائل غير ممكن . 

والمبدأ المقرر عند المالكية:©©2 أنه يجب القصاص كلما أمكن» 
ولم يحدث خطر أو خوف؛ لأن الممائلة مع الإمكان حق لله لا يجوز 
تركها لقوله تعالى: « وَأَلْجِرُوحَ قَمسَاضَ» [المائدة: 45]. 

وييجب القصاص عند المالكبة“ في الجراح (جراح الرأس والوجه 
والجسد) عند إمكان الممائلة من الموضحة (وهي ما أوضحت عظم 
الرأس» أي: أظهرته) أو عظم الجبهة (ما بين الحاجبين وشعر الراس) 
أو عظم الخدين» ويقتص مما تبل الموضحة من كل مالا يظهر به 
العظم وهي ستة: 
1 - الدامية: وهي ما أضعفت الجلد حتى رشح منه دم بلا شق له . 


(1) الشرح الكبير وحاشبته 252/4 المهذب 188/2 190. المغني 727/7. 
(2) الشرح الكبير وحاشيته 251/4 255. 


(3) الشرح الصخير 349/4 - 2350 الشرح الكبير 250/4 ومابعدها. 
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2 الحارصة: وهى ما شفّت الجلد. 

3 السمحاق: وهي ما كشطت الجلد عن اللحم. 

4 - الباضعة: وهي ما شقت اللحم. 

5 المتلاحمة: وهي ما غاصت في الجلد في عدة مواضع منهء ولم 
تقرب من العظم . 

6 - اليلطاة أو الملطأة: وهي التي أزالت اللحمء وقربت من العظمء 
ولم تصل إليه» بل بقي بينه وبينها ستر رقيق. فإن أزالت ذلك السُئْرء 
ووصلت للعظم» كانت موضحة. 
فهذه الستة ثلاثة متعلقة بالجلد. وثلاثة باللحم. 
شروط القصاص في الأطراف: 
يشترط في قصاص الأطراف أربعة شروط7!): 

1 أن تكون الجناية عمداً: بأن يتعمد الجاني الجناية» فإن كانت 
الجناية خطأء فيؤخذ من الجاني مال يمقدار الجرح . 

2 - أن يتحد المحل أو الموضع: قلا تقطع يمين بيسار ولا عكسهء 
ولا تقطع سبابة مثا بإبهامء لعدم اتحاد المحل المجني عليه مع موضع 
القصاص. 

3 إمكان الممائثلة: فيجب القصاص كما تقدم كنما أمكن تحقيق 
الممائلة» ولم يحدث خخطر أو خوف» لأن الممائلة مع الإمكان حق لله 
لا يجوز تركهاء لقوله تعالى: « وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ » [المائدة: 45] فإن 
عظم الخطر أو الخوف أو الإشراف عنى الهلاك في جراح الجسد ما بعد 
الموضحة. مثل كر عظم الصدرء فلا قصاص فيه. 

4 التاوي في الصحة: فلا تقطع يد صحيحة بيد شلاء» وتتعين 





(1) الشرح الكبير 251/4 ٠‏ 255. الشرح الصغير 351/4 - 354. 
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الديةء أي: تؤخذ دية الشلاء: وهي حكرمة (مبلغ يقذره أهل الخبرة) 
من صاحب اليد الصحيحةء ولا تقلع عين سالمة بحدقة عين أعمىء 
لعدم الممائلة» بل تلزم حكومة بالاجتهادء ولا تقطع لسان ناطق بلسان 
أبكمء ولا عككه؛ ويكون في الناطق الدية» وفي الأبكم حكومة؛ لكن 
تقطع اليد أو الرجل الناقصة أصبعاً بالكاملة بلا غرم على انجاني؛ 
ولا خيار للمجني عليه في نقص الأصبع الواحدة: فإن نقصت اليد أكثر 
من أصبع» خيْر المجني عليه بين القصاص وأخذ الدية» وإن نقصت يد 
المجني عليه أو رجله أصبعاًء يقتص من الجاني الكامل الأصابع» فإن 
نقصت اليد أكثر من أصبع كأصبعين فأكثر» لا يقتص لها من يد أو رجل 
كاملة» فيكون اشتراط التساوي في الكمال مع الصحة فيما زاد عن أصبع 
واحدة. 

القصاص في الجراح : 

الشجاج عند الحنفية : جراح الرآس والوجه: والجراح : هي جراح 
الجسد غير الرأس والوجهء والجراح عشرة عند المالكية كما تقدم. 
ويقتص من الجراح والشجاج عند إمكان الممائلة»ء حتى في الهاشمة 
(وهي التي نهشم العظمء أي: تكسره) ويكون القصاص بالمساحة طرلاً 
وعرضاآً وعمقاء بأن يقيس الطبيب الجرّاح طول الجرح وعرضه وعمقه. 
ويشق مقداره في الجارح» ويقتص ممن يباشر القصاص إذا زاد عمداً 
على المساحة المطلوبة بقدر الزيادة. 

ويقتص من الضارب عمداً بسوط» وإن لم ينشأ عنه جرح ولا ذهاب 
منفعة؛ لان الضرب بالسوط يستعمل فى الحدود والتعازير. ويقتص 
بقلع الأسنان» لأنها محددة الموضم. ٠‏ 

ولا قصاص إن عظم الخطر أو الخوف غير الموضحةء كعظم 
الصدرء والصلب والعئق» ورض الأنثيين». ويجب الأرش أو التعويض 
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المالي» ولا قصاص في اللسانء لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير زيادة 
او ظلم. 


ولا قصاص فيما بعد الموضحة من المثقّلة ( وهى . التي تنقل العظم 
في فى الرأس أر الوجه) ولا الامة(وهي التي تصل لام الدماغ دون أن 
تخرقهاء وأم الدماغ: جلدة رقبتة فوق الدماغ) ولا الدامغة (وهي التي 
تخرق خريطة الدماغ بنحو قدر مغرز إبرة) ولا اللطمة (أي: الضربة على 
الخد) إذا لم ينشأ عنها جرح ولا ذهاب منفعة؛ ولا الضربة بيد أو رجل 

بغير الوجم» كالصفع بالقفاء إذا لم ينشأ عنها جر ولا ذهاب منفعة ) 
ولا إزالة شفر العير ن (الهدب) وشعر الحاجب. ويكون العمد في هذه 
المذكورات من النطمة. والضربة وإزالة الهدب والحاجب كالخطا في 
عدم القصاص» وفي وجوب العقل» أي : الدية أو الأرش» و يشترط في 
القصاص في اللطمة آلا تفع في العين أو في موضع يخشى منه التلف. 
ويقتص من جراحم الجسد غير الرأس. حتى ولو كانت الجراحة منقّلةء 
بخلاف متقّلة الجراح. يمعرفة الطبيب الجراح كما تقدم21. 


ويجري القصاص في السب كاللطمة والضربة» بشرط ألا يكون 
محوّم الجنسء فلا يجوز التكفير لمن كمَّرمء والكذب لمن كذب عليه. 
ولعن الأب وسب الام» لان تكفير المسلم أو الكذب عليه حرام في 
الإسلام ابتداء وأصالة» ولأن أباه لم يلعنه . وأمه لم تسبه أو تشتمهء 
ودليل القصاص في اللطمة والضربة 0 قوله تعالی: في اَعَد 
کم عدوا عليه بيثْلٍ کا دی عانم وا توا أله € [البقرة: 194]وقوله 
سبحانه : «وَكَروًا سد سد مَتَلْهَاً 4 [1١ك‏ لشورى: 40] وثبت القصاص في 
هذه الأحوال عن الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة والتابعين. 


(1) المرجعان السابقان. 


اشتراك جماعة في الجرح أو القطع : 

يرى المالكية والشافعية : أنه يقتص من الجماعة بالجراحة متى أمكن 
جماعة في قتل نفسء فإنهم يقتلون جميعاء وهذا هو رأي الحنابلة أيضاً 
إن لم تتميز أفعالهم. فإن تفرقت أفعالهم أو قطم كل واحد من جانب». 
فلا قود عليهم٠‏ وعلى هذا يكون رأي الجمهرر أنه تقطع الأيدي الكثيرة 
باليد الواحدة. 

وذهب الحنفية إلى اشتراط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه فيما 
دون النفس»ء فإذا تعدد الجناة» كأن قطعوا يد رجل واحد» أو أصبعه» 
أو قلعوا سنه » لا قصاص عليهم» لعدم الممائلة بين الأيدي واليد. 
والممائلة فيما دون النفس شرط أساسي للقصاص» وعليهم دية الطرف 
١‏ لمقطوع(. 

يرى الإمام مالك أنه إذا عمد الرجل إلى امرأته» ففقأ عينهاء أو كسر 
يدها أو قطع أصبعهاء أو أشباه ذلك» متعمداً لذلك فإنها تقاد منهء أما 
الضرب بالحبل أو السوط وإصابة ما لم يُرِدْه ولم يتعمدهء فلا يوجب 
القود منه» وإنما يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه. 

القصاص بعد البرء: 


لا يقتص من الجاني في الجراحات. ولا تطلب منه الديةء حتى يبرا 
جرح المجني عليه» وتؤمن السراية 22 لما أخر جه أحمد والدارقطني 
عن عبد الله بن عمرو: «أن رجلاً طعن رجلا بِقَرْنَ في رُكبته؛ فجاء إلى 


(1) البدائع 299/7. 
(2) الشرح الصغير 363/4. 
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اللي بي فقال: أقدني . فقال: يا رسول الله ب عرجت» قال: قد 
نهيتك فعصيتني» فأبعدك اللهء وبطل عرجك» ثم نهى رمول الله كو أن 
يقتص من جح حتى يبرأ صاحبه؟. 

وأخرج الدارقطني عن جابر: «أن رجلا جرح» فأراد أن يستقيدء 
فنهى النّبِي ب أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح؛. 

والحديثان دليلان على وجوب الانتظار إلى أن يبرا الجرح ويندمل» 
ثم يقتص المجروح بعد ذلك. رهو مذهب العترة (آل البيت) 
وأبي حنيفة ومالك. 

وذهب الشافعي إلى أنه يندب فقطء لتمكينه َي الرجل المطعون 
بالقرن المذكور من القصاص قبل البرء(!. 

ولا قصاص أو لا قود من الجراحات في الحر الشديدء والبرد 
الشديد. والمرضء ويؤخر ذلك مخافة أن يموت الجاني © . 

القصاص من الحاكم: 

لا يتميز الحاكم عن غيره في حكم من أحكام الشريعةء فإذا ارتكب 
ما يوجب حداً أو قصاصاء أقيم عليه الحدّ والقصاصء لأن أحكام الله 
عامة تتناول جميع المسلمين» قال عمر رضي الله عنه: «رأيت رسول الله 
يعطي القود من نفسهء وأبا بكر يعطي القوّد من نفسهء وأنا أعطي 
القرّد من نفي*. 

فضل المفو عن القصاص : 

العفو عن القصاص مشروع» بل هو أولى» لأن الله سبحانه رعَّب 
فيه» والله تعالى لا يندب عباده إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحة راجحة 


(1) نيل الأرطار 28/7. 
(2) الشرح الصغير 363/4. 
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على مصلحة الانتصاف من الظالم. فالعافي له من الأجر بعفوه عن 
AN ER E‏ من أخحذ أجر أو 
وضع وزر 

أخرج أحمد» ومسلمء. والترمذي وصححه عن أبي هريرة: ان 
لني ة قال: «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزأً». 
قال: ما رفع إلى رسول اله ب أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفوة. 

توبة القاتل: 

التوبة النافعة في القتل: هي الاعتراف بالقتل عند وارث المقتول إن 
كان له وارث: أو عند السلطان إن لم يكن له وارث» والندم على ذلك 
الفعل» والعزم على ترك العود إلى مثله» فلا يكفي مجرد الندم والعزم 
بدون اعتراف وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقهاء لآن حق 
الآدمي لا بد فيه من أمر زائد على حقوق الله وهو تسليمه أو تسليم 


عوضه بعد الاعتراف ب4 , 


والتوبة تمنع الخلود في نار جهنم للقاتل عمداً؛ لان قوله تعالى في 
سورة الغرقان: إل س تاب 4 [الفرقان: 70] بعد قوله: $ ولا يلون 
التّنْس الى حرم له إلا لسن > [الفرقان: 8 مختص بالتائبينء فيكون 
مخمعأ لدو فوله تعالى: 9 ومن يقل مشا 


i f CS‏ 000 اوه 
متعيدا فجزازؤٌ 
سر عي rd‏ يدا فا4 [الساء: 3 


0 


: جح لکثرتهاء مثل قواد اتعالى:‎ SS 
كل يَمِبَادِىَ ألَذِينَ آد را عل ألشيهخ لا غو ین تخ ان ن َه يعفر‎ #9 


(1) المرجع السابق 30/7. 
(2) المرجع السابق 56/7. 
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الذوب عا € [الزمر: 3 وقوله تعالى: ١‏ إن مل يفم أن يرد يده 
َير ا وت ذلك لمن يكذ » [النساء: 116] وأخرج مسلم عن 
أبي هريرة: أن اللّبي َة فال: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربهاء 
تاب الله عليه» وأخرج الترمذي عن ابن عمر: أن رسول الله يخ قال: 
«إن الله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر. 

وأخرج مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: إن رسول الله 
يعي قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغريها». 

ثم إن الاحاديث القاضبة بخروج الموحدين من النار - وهي متواترة 
المعنى ‏ تدل على خروج كل موحدء سواء كان ذنبه القتل أو غيره. 

التعزير مع القصاص في إبانة الأطراف : 

يرى المالكية7!) خلافاً لغيرهم من الفقهاء أنه يجب التعزير في 
الجناية على ما دون النفس» بحسب اجتهاد الحاكمء سواء في حالة 
العمد الذي لا قصاص فيه أو العمن الذي فيه القصاصء فتقطع يد 
الجاني مثلاً ويعزّر آو يؤدب؛ سواء في الأطراف أو الشجاج أوالجراح . 


(1) الشرح الكبير وحاشيته 253/4» الشرح الصغير 353/4. 
538 


الديّة 


تعريقها ومشروعيتها وحكمتهاء ومقدارهاء وأنواعها (دية الخطأًء 
ودية العمد» ودية الجنين) وتغنيظها وتخفيفهاء من تجب عليه. شروط 
آداء العاقلة الدية؛ ووجوب الكفارة مع الدية في القتل الخطأء د 
المرأة» دية آهل الكتاب» الدية بعد البرء» دية فتيل المشاجرة» دية 
القتيل بالتسبب والتدافع (مسألة الزّبية». 
تعريف الدية ومشروعيتها وحكمتها: 

الدية: هي المال الواجب دفعه بقتل النفس المحرمةء أو بالاعتداء 
على بعض الأعضاء أو منافعهاء وتؤدى إلى ورثة القتيل أو إلى المجني 
عليه . 


يقال: وديت القتيل: آي : أعطيت ديته» وتسمى الدية ب العفل؛ 
لأنه كانت تعقل الدية من الإبل بفناء أولياء المفتول» آي: تشد بجقالها 
لتسلم إليهم . 

وكان نظام الدية معمولاً به عند العرب في الجاهلية» تأبقاه 
الإسلام» وأول من سن الدية مائة من الإبل عبد المطلب جد 
الرسول يِه وفيل: النضر بن الحارث» ومضت السنّة على ذلك 
ولا يوخذ بديل عن الإبل من اليقر والغنم والعروض بغير رضا الأولياء. 

ودليل مشروعية الدية من القرآن الكريم قوله تعالى: لوَعَا كارت 
لمن أن يل قل موتا إلا طا ون ل مووا حلا َي رَس ۇيك 
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وديَة ه سمه إل ميو إله أن يد أ فوا کین کات من کو عو کې َه 
مؤي ڻ ڪرم ڪت مۇم ڪان ڪات ين َم تڪ يته بين 
َيه 5 مسا إل آمو ديد بو مر لع جد تیم 
هرن امین د می انو وکات أننّهُ عمجا ححكيمًا 4 [النساء: 
92). 

وروی أحمد» والنسائي» والترمذي. عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده أن الي يل قال: عَقْل الكافر نصف دية المسلم» أي : 
دية الكافر نصف دية المسلم» وفيه دليل واضح على أن دية الكافر 
الذمي نصف دية المسلم» وهو مذهب مالك 

وفي لفظ لأحمدء والنسائي» وابن ماجه: افضى أن عَفْل أهل 
الكتابّين نصف عَقْل الملمين» وهم اليهود والنصارى . 

وروی أبو داود في لظ آخر: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله 
بة: ثمانمائة دينار» وثمانلية آلاف درهم» وديه اهل الكتاب يومئذ 
النصف من دية المسلم. 

قال: وكان ذلك كذلك. حتى استخلف عمرء فقام خطيباً: فقال: 
إن الإبل قد عَلّت. قال: ففرضها عمر على آهل الذهب ألف دينارء 
وعلى أهل الوَرق' اثني عشر آلفاء وعلى أهل البقر مانتي بقرةء وعلى 
أهل الشاء ألفي شاةء وعلى أحل الحلل مائتي خلة 

قال: وترّك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفم من الدية. 

وروی الشافعي والدارقطني عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر 
يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» والمجوسي ثمانمائة. 

وبه يتبين أن أصل تقدير مشروعية الدية في العهد النبوي كان الإبل» 
(1) الورق: الفضة. 
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وآجاز عمر إخراج القيمة أو أجناساً أخرى» لما علمه من الي يد من 
جواز ذلك . 

والحكمة من تشريع الدية في شرعنا: التخفيف من حالات تطبيق 
القصاص» في حال العفر عنه» وزجر الناس عن ارتكاب القتل» وحماية 
الأنفس من سفك الدماء في حال الخطأ؛ لأنه يجب الاحتياط الشديد في 
صيانة النفوس البشريةء وإيلام الجناة وتعويض المجني عليهم» فهي 
جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض. 

مقدار الدية : 

الأصل في تشريع الدية أنها مائة من الإبل» وتتفارت أعراف 
المحاكم الحالية في تقديرها بالقيمة في كل بلد عن الآخرء فتقدر الدية 
مغلا في السعودية والإمارات بسبعين آلف ريال أو درهم2 وفي سورية 
بخمسين أو مائة آلف ليرة سورية أو أكثر» ولا يمكن قبول مثل هذا 
التقدير إلا على أساس وجود الصلح أو التراضي بين القاتل وورثة 
المقتول. إما صراحة أو ضمنا عملا بالعرف السائدء لأن هذا التقدير 
لا يساوي أسعار الإبل الحالية» بل أقل منها بكثير . 

والوارد في السئّة النبوية في دية النفس وأعضائها ومنافعها: مارواه 
النسائي وغيره موصولاً ومرسلاً. وصححه أحمد وغيره» عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن أبيه؛ عن جده: أن رسول الله 
كن كتب إلى أهل اليمن كتاباً. وكان في كتابه: «أنْ من اعتبط"!! مؤمناً 
قتلاً عن بينة» فإنه قَوّد إلا أن يرّضي أولياء المقتول». 

وإن في النفس: الدية ماثة من الإبل» وإن في الأنف إذا أوعب 


(1) من اعتبط : هو القتل بغير سبب موجب» وأصله: من اعتبط الناقة: إذا ذبحها 
من غير مرض ولا داء. فمن قتل مؤمناً كذلك. وقامت عليه البينة بالقئل» 
وجب عليه القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يقع منهم العنو. 
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جدعه الديةء وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين 
الدية؛ وفي الذكر الدية» وفي الصلب الديةء وفي العينين الديةء وفي 
الّجل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة 
ثلث الدية؛ وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل» وفي كل أصبع من 
أصابع اليد والرّجل عشر من الإبل؛ وفي السّن خمس من الإبل» وفي 
الموضحة خمس من الإبلء وإن الوجل يفتل بالمرآة» وعلى أهل 
الذهب آلف دينار؟. 
حالات وجوب الدية كاملة ووجوب بعضها: 

قد تجب الدية كاملة بالاعتداء على النفس الإنسانية أو على بعض 
الأعضاء والمنافع» وقد يجب بعضها إما النصف أو الثلث أو غيره أو 
حكومة عدل» وبيان ذلك فيما يأتي : 

ما تجب فيه الدية كاملة من النفس والأعضاء والمنافع : 

تجب الدية كاملة بالاعتداء على النفس البشرية أو على بعض 
الأعضاءء وبعض المنافع» إما عمداً أو خطأ. 

ودية الرجل الحر المسلم عند المالكية(!2: إنما تكون من الإبل أو 
الذهب أو الفضة»ء ولا يوخذ عندهم في الدية بقر ولاغئم ولا عرض» 
وقال أحمد وصاحبا أبي حنيغة : تجب الدية من ستة أجناس: مائة من 
الإبل على أهل الإبلء وماتتا بقرة على أهل البقرء وألفا شاة على أهل 
الشاء» وألف دينار عنى أهل الذهب ٠‏ واثنا عشر آلف درهم على أهل 
الفضة» ومائنا حْلّة على آهل الحللء ويلزم ولي المقتول بقبول آي نوع 
أحضره الملزم بالدية» سواء أكان أولياء الدم من أهل ذلك النوع أم لم 
يكونوا؛ لأنه قَدّم أصلاً واجباً مقرراً شرعاً. 


(1) الشرح الصخير 375/4. 
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دية الأعضاء : 

الأعضاء التي تجب فيها الدية أربعة أنواع: 

نوع مفرد لا نظير له في البدن. ونوع فيه في البدن اثنان » ونوع فيه 
في البدن أربعة» ونوع فيه في البدن عشرة: 

أما النوع الأول الذي لا يوجد منه في الإنسان إلا عضو واحد: فهر 
الأنف. واللسانء والذكر أو الحشغةء والصلب إذا انقطع المنيء 
ومسلك البول. ومسلك الغائطء والجلد. وشعر الرأاس. وشعر اللحية 
إذا لم ينبت . 

أماالأنف : إذا قطع كله أو قطع المارن (وهو ما لان منه دون العظم) 
ويسمى أرنية» ففيه الدية الكاملة؛ لقوله 8 في حديث عمرو بن حزم: 
#وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية». آي: إذا قطع جميعه» والأنف 
مشتمل على الفتحتين (المنخرين) وعلى الحاجز بينهماء وتندرج 
حكومة قصبته في ديته» وأهمية الأنف بسيب وجود حاسة الثم به 
وتزول الحاسة بقطع المارن. 

وفي كل من طرفي الأنف والحاجز: ثلث الدية» وفي قطم يعض 
المارن يجب حكومة(تعويض) بحساب ذلك من المارن» لا من الأنف 
كله . 

وفي لسان الناطق : ديه كاملة » لقوله كي فى حديث ابن حرم : وقي 
اللسان الدية؛ لفوات النطق. وفي لسان الطفل الدي لم يتطق دية كاملة 
عند الجمهور» وحكومة عند أبي حنيفة . 

وفي لسان الأخرس عند المالكية؛ والشافعية» والحنابلة: حكومة 
(تعريض يقدره القاضي) إذا لم يذهب الذوق عند المالكية › وإلا 


(1) الشرح الكيير 272/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 387/4 وما بعدها. 
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فالدية» وفيه عند الحنابلة حكومة هي ثلث الدية» فإذا ععجز عن النطق 
ببعض الحروف دون بعض ٠.‏ قسمت الدية على عدد الحروف. 

وفي الذكر أو الحشفة (رأس الذكر) ولو لصغير وشيخ إذا قطعها 
شخص: الديةء للحديث السابق في الديات: «وفي الذكر الدية» وفي 
الحشفة منفعة الوطء واستمساك البول» وفي ذكر الخصي والعنّين 
(العاجز عن الجماع لصغره أو لعدم إنعاظه لكبر أو علة): دية كاملة عند 
المالكية والشافعية › وحكومة عند الحنفية والحنابلة» وفي قطع بعض 
الحشفة تجب حكومة تقاس من الحشفة» لامن الذكرء كما في قطم 
بعض المارن» وفي ذكر الخنئى: نصف الدية ونصف حكومة» أما 
نصف الدية فلاحتمال ذكورته» ونصف الحكومة فلاحتمال أنولته» 
والمراد بالحكومة هنا: ما يجتهد فيه الإمام لهذا القدر. 

وفي الصلب: إذا انقطع الماء وهو المني الذي فيه : الديةء للحديث 
السابق فى الديات : دوني الصلب الديةه. 

وفي إتلاف كل من ملك البول أو ملك الغائط: الدية؛ لأن 
الجاني فوت منفعة مقصودة بنحو كامل» فيجب عليه كمال الدية. 

وفي سلخ الجلد: تجب دية كاملة في رأي المالكية إذا أدت الجناية 
إلى تجذي () الجلد. أو تبريصه ٠»‏ أو تسويده» أي: انسويد جلده بعد أن 
كان غير أسود. وهو نوع من البرص» فإن سوده وجدمه فديتان. 

والدية واجبة عند الشافعية إذا لم يليت الجلد» والواجب ني سلخ 
الجلد عند الحنفية والحنابلة حكومة عدلء إلا أن الحنفية قالوا: في 
سلخ جلد الوجه كمال الدية. 

وفي إزالة شعر الراس أو اللحية أو الحاجبين ولم ينبت بعدئذ: الدية 


زوق التجذيم : إحداث داه الجذام؛ وهو داء يأكل الأعضاء والعياذ بالله تعالى . 
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الكاملة عند الحنفية والحنابلةء ويجب فى الكل عند المالكية والشافعية 
حكرمة عدل. 0 

التوع الثاني - الأمضاء التي في البدن منها اثنان: وهي اليدان 
والرزجلانء والعبنانء والأذنانء والشفتان» والحاجبان إذا ذهب 
شعرهما نهائياً ولم ينبت. والثديان» والحَلَّمَتان. والأنئيان» والشُّفران» 
والأليتان؛ والنّحيان: فيهما الدية كاملة» ونصف الدية في الواحد 
من( . 

أمااليدان إن قطعتا من الرسغ (الكوع) أو الكتف أو المتكب أو 
المرفق: ففيهما الدية؛ لحديث معاذ: «وفي اليدين الدية» وفي الرجلين 
الدية» وحديث سعيد بن المسّيب عن النّبي 38 : “في العينين الديةء وفي 
البدين الديةء وفي الرَجُلين الديةء وفي الشفتين الدية» وفي الاذنين 
الدية» وفي الأنشيين الدية» . 

وفي قطع اليد الشلاء التي لا نفع بها أصلاً حكومةء فإن كان بها نفع 
فكالسليمة في القصاص والدية» وفي قطع الساعد ( وهو ما عدا الأصابع 
إلى المنكب) حكومة بالاجتهاد . 

وفي الرّجلين إذا قطعتا من منصل القدم: الدية: لحديث ابن 
اليب المنقدم في دية اليدين والرجلين» وكتاب عمروبن حزم 
المتقدم: :وفي الرّجل الواحدة نصف الدية» فإن قطعت الرجل من 
الركبة لزم نصف الدية وحكومة في الزائد. 

وفي العيلين: الدية : لحديث ابن المسبّب» وحديث عمرو بن حزم ؛ 


)1( الشرح الكبير وحاشيته 277/4. الشرح الصغير 388/4 وما بعدها. بداية 
المجتهد: 413/2 رما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 351. 
(2) المنكب: مجمع عظم العفد رالكتف. 
(3) قال عنه الزيلعي: غريب. 
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#وفي العينين الدية» وفي قلع العين الراحدة نصف الدية؛ لحديث ابن 
حزم: «#وفي العين خمسونه وهذا مجمم عليه في المبصرء أما عين 
الأعور ففيها عند مالك وأحمد وجماعة من الصحابة دية كاملة» لانها 
في معنى العينين» وفيها عند الشافعي نصف الدية؛ إذ لم يفصّل الدليل 
بين عين المبصر وعين الأعور. 

وفي الأذنين: الدية بالقطع أو القلعم» وفي اذن واحدة نصف الدية 
لخبر ابن حزم: «في الأذن خخمسون من الإبل١‏ واشترط الإمام مالك لدية 
الأذنين ذهاب السمعء فإن لم يذهب ففي قطعهما حكومة» كلسان 
الاخرس في قطعه حكومة بالاجتهادء حيث لم يتحقق أن به ذوقاء وإلا 
فالدية» فيكون في كل زوج دية إلا في قطع الأذنين إذا بقي السمع عند 
المالكية فيهما حكومة. 

وفي الشفتين: الدية لخبر ابن حزم: «وفي الشفتين الدية» وفي کل 
شفة نصف الدية» عليا أو سفلىء صغرت أم كبرت. 

وفي الحاجبين إذا أزيل شعرهما ولم ينبت: الدية عند الحنفية 
والحنابلة . وفي أحد الحاجبين: نصف الدية؛ لأن الجاني أتلف جنس 
منفعة مقصودة؛ أو فوت جمالاً مقصوداً لذاته . 

وعند المالكية والشافعية في إزالة شعر الحاجبين: الحكومة فقط 
(أي: التعريض المقدر قضاء) لأنه إتلاف جمال من غير منفعة» فلا 
تجب فيه الدية . 

وفي دبي المرأة وحلّمتيها إذا قطعهما شخص من أصلهما: دية 
كاملة» سواء في النديين أبطل اللبن أو لا. سواء كانت المرأة شابة أو 
عجوزاًء وفي إحداهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة» فأشبها 
اليدين والرجلين» أما في قطع الحَلمتين فتجب الدية الكاملة إن أبطل 
اللبن أو أفسدهء لقطع اللين لا لقطع الحَلّمتِين» فإن لم يبطل اللبن 
فتجب حكومة عدل» ولو قطع شخص حلمتي صغيرة فينتظر لزمن 
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الإياس من اللبن وتمام الن؛ فإن أيس فديةء أما ثدي الرجل ففيه 
حكومة . 

وفي الأنثيين: (الخصيتين) الذية؛ لأنهما وعاء المنيء» ولحديث 
عمرو بن حزم: «وفي البيضتين الدية؟ . . 

وفي الشّفرين(!©: الدية إذا قطعا وبدا العظم» وفي أحدهما إن بدا 
العظم نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة في المباشرة أو الجماع: 
فلو زالت بقطعهما البكارة؛ وجب أرشها (تعويضها) مع الدية» وإن لم 
يظهر العظم فحكرمة . 

وفي الأليتين : الدية في مذهب الحنفية» والشافعية؛ والحتابلة» وفي 
واحدة منهما نصف الدية؛ لأن فيهما جمالاً ظاهراً أو منفعة كاملةء 
وليس في البدن نظيرهماء وأوجب جمهور المالكية في قطع أليتي 
الرجل والمرأة حكومةء وقال أشهب: فيهما الدية حال الخطأء أما 
عمدا فالقصاص . 

وفي اللّحبين: 27 الدية عند الشافعية والحتابلة» وفي أحدهما نهف 
الدية؛ لأن فيهما نفعاً وجمالاً. وليس في البدن مثلهما. 

النوع الثالث ‏ أعضاء البدن الأربعة: 

وفي أشفار العينين (حروف الأجنان) إذا لم تنبت والأهداب (شعر 
الأشفار) إذا لم تنبت . 


أما الأشفار وحدها أو الجفون معها: : ففيهما عند الجمهرر دية؛ 


(1) الشفران: اللحمان المحيطان بالفرج المغطيان العظمء والشفر أيضاً: راحد 
أشفار العين. وهي حررف الاجفان التى بحب عليها الشعر وهو اهدب . 
(2) اللحيان: العظمان اللذان فيهما الامنان الفلى. أي: الفك السغلي. 
(3) الشرح الكبير 277/4. الشرح الصغير 390/4 وما بعدها. 
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لأن فيها منفعة الجنس» » سواء قطع الشفر وحده أو قطع معه الجفن؛ ؛ لان 
الجفن تخ لاجر وفي كل جُفن أو شفْر ربع الدية؛ لآن فيهما جمالاً 
ظاهراً ونفعاً كاملا . 

ویری المالكية : أن فيها حكومة عدل لعدم ورود نص فيهاء والتقدير 
لا بد فيه من نص ولا يثبت القباس» فاكنفي بالحكومة (التعويض 
المفدر قضاء) لأن في الشعر جمالاً. 

وفي الأهداب عند الحنفية والحتابلة: الدية؛ لأن الأهداب تابعة 
للأجفان كحلمة النديء والأصابع مع الكفء وفيها عند المالكية 
والشافعية إذا لم تنبت حكومة عدل كسائر الشعورء مثل الشارب فإن 
نبتت» ففيها الآدب (التعزير) فقط حال العمد. 

النوع الرابع ‏ أعضاء البدن العشرة: 

وهي أصابع اليدين» وأصابع الرجلين» في كل أصبع عُشْر الديةء 
أي: عَشْر من الإبلء لكتاب عمرو بن حزم في الديات : «وفي كل أصبع 
من أصابع اليد والرّجُل: عشر من الإبل؛. 

وفي كل أنملة ثلث الدية إلا أنملة الإبهام من يد أو رجلء ففيها 
نصف ديتها باتفاق المذاهب الأربعة» وهو خخمس من الإبل أو خمسون 
ديناراً. 

ولا يفضل أصبع على أصبعء لقوله ڳل في حديث عمرو بن حزم 
عند النسائي وغیره» وحديث عبد الله بن عمرو عند الخممة إلا 
الترمذي: "في كل أصبع عَشْر من الإبل» وفي كل سن خمس من الإبل» 
والاصابع سواءء والأسنان سواءة. 

وفي الأصبع الزائدة أو الشلاء حكومة عدل. 
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التصاص» بخلاف عمد غيره وهو شعر الحاجب والهدب ففيه الادب 
(التعزير)217. 

وأما الأسنان (ال 32): ففيها كلها دية» وفي كلّ سن صحيح خمس 
من الإبل (نصف العشر) أو خمسماتة درهمء مالم تصل إلى مقدار 
الدية» حال قلعها من أصلهاء أو لم يبق إلا المغيب في اللحم؛ أو حال 
اسودادها بعد أن كانت بيضاءء فصارث بالجناية عليها سوداء؛ لأنه 
أذهب جمالهاء والحمرة أو الصفرة بعد البياض كالسواد إن كانا في 
العرف كذلك. أي يقول أهل المعرفة: إنهما كالسواد في إذهاب 
الجمال» وإلا فبحساب ما نقص. 

ودليل نقدير دية السن: الحديث السابق وحديث ابن حزم: «وفي 
السن خمس من الإبل» سواء أكانت السن صغيرة أم كبيرة؛ دائمة أم لبنية 
(موقتة قابلة للتبدل). أما السن الزائدة فحكومة فيهاء وكذلك تجب 
الحكومة في سن مضطربة جداً إذا أتلفها شخصء إذ في بقائها جمال» 
فإن كان يرجى ثبرت المضطربة ففي قلعها ديتها. 
منافع الآعضاء : 

المنافع عشرون فأکثر منها عقل» وسمع» وبصرء وشم» وصوت› 
وذوق» ومضغ» وإمناءء وإحبالء وجماع؛ وإفضاء» وبطش» ومشي› 
وذهاب شعر أو جلد أو مشي أو غير ذلك. 

والقاعدة في الاعتداء على هذه المنافع بتعطيلها أو إذهاب معناها مع 
بقاء هيكلها: محاولة القصاص كلما أمكن من الناحية العمليةء فإن لم 
يمكن القصاص» وجبت الدية أو الأرش المقدر شرع . 


(1) الشرح الصغير 391/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 277/4 وما بعدها. 
(2) الشرح الكبير271/4 رمابعدهاء الشرح الصغير 348/4 وما بعدهاء القواتين 
الفقهية: ص .35١‏ 
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ففي البصر: الدية؛ لانه أبطل منقعة العينين»ء جاء في كتاب 
عمرو بن حزم: «وفي العيئين الدية». 

وفي السمع الدية» لحديث معاذ عند البيهقي: افي السمع دية». 

وني الشم أو الذوق أو اللمس وكلّ حاسة : الدية؛ لحديث عمرو بن 
حزم «في المشامٌ الدية» والذوق واللمس مثل الشم . 

وفي إذهاب العقل: الدية: لخبر ابن حزم السابق: «وفي العقل 
الدية». 

وفي إذهاب الكلام أوالنطق أوالصوت: ديةء لخبر البيهقي: «في 
اللسان الدية إن منع الكلام» ولأن اللسان عضو مضمون بالدية» فكذا 
منفعته العظمى كاليد والإؤجل . 

وفي إذهاب القدرة على الجماع أو الجناية على الصلب: دية. 
لحديث عمرو بن حزم «وفي الذكر الدية. وفي الصلب الدية» 
والمقصود من ذلك الجماع. ولو كسر صلبهء فأبطل إنعاظه» فعليه 
ديتان في مذهب المالكية» فإن ذهب بعض منفعة العضو: وجب فيه 
بعض الدية إن كان التبعيض معروفآ أو ممكن التقديرء كذهاب بصر عين 
واحدة» أو ذهاب سمع أذن واحدة دون الأخرى. 

فإن لم يمكن التقدير يقابل عند المالكية النقص بما يناسبه من الدية» 
أي : بحساب ما ذهب» ويجب عند بقية المذاهب حكومة عدل. 

تمدد الدية: 

تتعدد الدية بتعدد الجناية» فإذا قطع يده فزال عقله. فعليه ديتان» 
دية لليد ودية للعقل» ولو زال مع ذلك بصره فعليه ثلاث ديات وهكذاء» 
لكن لا تتعدد الدية في ذهاب المنفعة مع ذهاب محلهاء كما لو ضريه» 
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فقطع أذتيه فزال سمعه» فعليه دية واحدة» أو ضربه فقلع عينه فزال 
بصره؛ لأن المنفعة بمحل الجنايةء والمراد بمحل الجناية: الذي 
لا توجد إلا بهء فإن وجدت المنفعة به وبغيره» تعددت الديةء كما لو 
كسر صلبهء قأقعده عن القيام» وأذهب قرة الجماعء فعليه دية لمنع 
قيامه» ودية لإذهاب قوة الجماع. 

ودليل تعدد الدية بتعدد الجناية: أن عمر رضي الله عنه قضى بأربع 
ديات في ضربة واحدة» ذهب بها العقل. والكلام» والسمع. والقدرة 
على الجماع2 . 

أنواع الجراح : 

ميز الحنفية بين الشجاج والجراح؛ فتالوا: الشجاج هي جراحات 
الوجه والرأاس خاصةء والجراح في بقية الجسدء والشجاج عندهم 
إحدى عشرة شجة. والجراح في رأي المالكية (والشافعية والحنابلة) 
عشرة كما تقد ائنتان تختصان بالرأس وهما الآمة والدامغة 
ولا قصاص نيهماء ولمانٍ تكون في الرأس أو الخد وغيرهما وهي 
المنقلة والموضحة وما قبلها في الوجودء والذي قبلها ستة وهي 
الدامية» والحارصةء والسمحاق» والباضعة» والمتلاحمةء والملطآة. 

الواجب في الجراح: 

إما أن تكون الجناية خطأ أو عمداً. 

فإن كانت عمداً: ففيها !لقصاص» فيقتص من جراح الجد غير 


(1) الشرح الصغير 393/4 . 
(2) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه. وعبد الرزاق في مصنفه» رالبيهقي في سنه 
(نصب الراية 371/4), 
(3) الشرح الكبير 250/4 وما بعدهاء 270» الشرح الصغير 382/4 وما بعدهاء 
القوائين الفقهية : ص 350 . 
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الرأس حتى المنقّلة والهاشمة؛ إلا الجالفة» ومن جراح الرآس إلا 
المنقّلة والمأمرمة ونحوهاء كما تقدم. ويكون القصاص بأن يقيس أهل 
الطب والمعرفة طول الجرح وعرضه و عمقه» ويشقون مقداره» 
ولا قصاص في المأمومة ولا في الجائفة؛ لأنهما يخشى منهما المرث. 
وإنما فيهما الدية الآني بيانهاء فاستوى فيهما العمد والخطأء والدامغة 
مثل المأمرمة» ولا قصاص في متقّلة الرأس والهاشمة» لتعذر تحقيق 
المماثلة . والخلاصة: لا فصاص فيما بعد الموضحة كما تقدم» ويجري 
القصاص في الموضحة وما قبلها في الوجود. 

ويشترط في القصاص في الجراح: ما يشترط في القصاص في 
النفوس: من العمدء وكون الجاني عاقلاً بالغآء وتكاقؤ دم المجروح 
لدم الجارح في الدّين والحرية. 

وإن كانت الجناية خطأ: فلا قصاص فيها ولا تأديب» وإنما فيها 
الدية" ففي الموضحة: نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل» 
لحديث ابن حزم: «وفي الموضحة خمس من الابل6. 

وفي الهاشمة: عشر الدية من الإبل» والراجح عند المالكية أن في 
الهاشمة والمنقّلة العشر ونصفهء وهو خمس عشرةء لقول الإمام مالك 
في المدونة عن الهاشمة: لا أراها إلا المنقلةء وفي حديث عمرو بن 
حزم : «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل؟ أو مائة وخمسون ديناراً. 

رفي المأمومة والجائفة: ثلث الدية» لحديث ابن حزم: «وفي 
المأمومة ثلث الدية؛ وفي الجائفة ثلث الديةه. 

وليس فيما قبل الموضحة دية معلومة» أي: ليس فيه شيء مقدر من 
الشارع» وإنما فيها حكومة باجتهاد الحاكم» وذلك يأن يقوّم المجروح 


(1) الشرح الكبير 270/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 382/4 رما بعدهاء القرانين 
الفقهية: ص350 - 352. 
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سالمأ من أثر الضرب» ويقرم معيباً بآثر الضربة لو كان عبداً في 
الحالين» فما كان بين القيمتين يعطاه بالنسبةء وهذا إذا برئت الجراحة 
مع إحداث عاهةء فإن برئت من غير عاهة فلا شيء فيهاء وتجب 
حكومة عدل(أي شيء محكوم به من العارف) في كل جرح لا قصاص 
فيه» لكونه خطاء وليس فيه شيء مقدر من الشارع» أو كان عمداً 
لا قصاص فيهء كعظم الصدر وكسر الفخدء وكر الضلع أو الترقوة» 
وقطع اليد الشلاء» وفي شعر اللحية» وفي أشراف الأذنين (جوانبهما) 
وفي أجفان العينين . 


ويقال لما فيه تقدير من الشرع: أرش مقدر: وهو ما حدد له 
الشرع مقداراً مالياً معلومآء وما فيه حكومة العدل يقال له: أرش غير 
مقدرء» وهو ما لم يحدد له الشرع مقداراً معلوماً. ويترك أمر تقديره 


تعدد الواجب: 


يتعدد الواجب كالئلث في الجائفة» وغيره في الموضحة والمنقلة 
والآمة بتعدد الجناية الواحدة» إذا كانت كل واحدة منهما منفصلة عن 
الأخرى» فإذا ضربه في ظهره فنفذت الجناية لبطنه أو بالعكس. أو 
ضربه بجنبه فنفذت الجناية للجنب الأخرء فعليه دية جائفتينء وذلك 
ثلثا دية النضس. ويتعدد الواجب في الموضحة والمنقّلة والآمة إذا 
كان هناك انفصال ما بين الموضحتين أو المنقلتين أو الآمتينء فإن 
اتصل ما بينهما فلا يتعدد الواجب؛ لأن الجناية تكون واحدة متسعة 
إن حصلت بضربة واحدة أو بضربات متوالية فوريةء فلو تعددت 
الجناية بضربات في زمن متراخ» فلكل ضربة حكمها ولو اتصل آثر 
الجناية . 
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أنواع الدية: 


ا ثلائة أنواع: دية الخطأء ودية العمد إذا عفي عنه» ودية 


أما دية الخطأ: فهي مائة من الإبل على اهل الإبل» وألف دينار على 
اهل الذهب» واثنا عشر ألف على أهل الررق (الفضة)ء وهذه دية 
الملم الذكر» كما تقدم» وسيأتي بيان دية غير المسلم ودية المرأة. 

وأما دية العمد إذا عفي عنه: فهي غير محدودة» فيجوز ما يتراضرن 
عليه من قليل أو كثبرء فإن أبهم الأمر كانت مثل دية الخطأء وتجب 
الدية أيضاً في العمد إذا كان القاتل غير مكلف وهو الصغير والمجنونء 
أو لا تكافؤ بينه وبين المقتول كالحر إذا قتل العبد. 

وأما دية الجتين (حالة الإجهاض): فهي غو : عبد أو وليدة (أمة) 
قيمتها عند الجمهور غير المالكية: خمس من الإبل أو مائة شاة أو 
خمردن دیناراًء أو خمسمائة درهمء سواء كان ذكراً أو أنثى » وسواء تم 
خلقه أم لم يتم» إذا خرج من بطن أمه ميتآء إذا كان مضخة أو كاملا 
أما إن كان علقة. أي: دمأ مجتمعاً بحيث إذا صب عليه الماء الحار 
يذوب» فليس فيه شيء عند المالكية . 

ولا يقتل قاتل الجنين في العمدء لأن حياته غير معلومة. 

وإن ماتت أمه من الضرب» ثم سقط الجنين ميتأء فلا شيء فيه 
خلافاً لأشهب. 


(1) القوانين الفقهية: ص 346 وما بعدهاء الشرح الصغير 372/4: 377 - 2380 
الشرح الكبير 266/4. 0268 الحطاب 257/6. الخرشي 38/8. 
(2) الغوّة: أصلها البياض في رجه الفرس» ثم عبر بها عن الجسم كله كما 
قالرا: أعتق رقبة. 
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وإن ماتت الأم ولم ينفصل الجنين» فلا شيء فيه. 

ودية الجنين عند المالكية حال العمد في مال الجاني» وتكون حالة 
معجلة لا منجّمة» ولا تكون من الإبل» وإنما تكون من النقدين: 
الذهب أو الفضة. وتكون أيضاً في مال الجائي حالة الخطأ إلا أن تبلغ 
ثلث دية الجاني فأكثرء فتكون حينئذ على العاقلة (أي: العصبة) كما لو 
ضرب مجوسي مسلمة فآلقت جنينا. 

فإن خرج الجنين حيآء ثم مات» ففيه عند الحنفيةء والشافعية» 
والحنابلة : الدية كاملة: ماثة من الإبل للذكر.ء وخمسون للانثى» 
وتعرف الحباة بالعطاس أو التنفس أو الصياح أو الحركة ونحو ذلك» 
وأوجب المالكية القصاص إذا أدى الفعل في الغالب إلى الموت 
كالضرب على البطن أو الظهرء فإن لم يؤد الضرب للموت وجبت الدية 
كالضرب على اليد أو الرجل. 

ويرى غير المالكية: أن دية الجئين غرّة: عبد أو أمة. وهي خمس 
من الإبل. وأي اعتداء ترتب عليه إسقاط الجنين يعد خطأ أو شبه عمد 

ودليلهم على قدر الغرة: الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين 
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله 8 في جنين امرأة من بني لَحيان 
سقط ميا بِعْرّة: عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة 
توفیت» فقضى رسول الله 8 بأن ميرائها لبنيها وزوجهاء وأن العقل 

وفي رواية: اقتئلت امرأتان من هُذَيلء فرمت إحداهما الأخرى 

بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول اله ب فقضى أن 
ESN‏ عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء قال 
ابن تيمية فى منتقى الأخبار: وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها 
العاقلة. ٠‏ 
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وأخرج آحمد» ومسلم. وأبو داود» والنسائي» والترمذي.ء عن 
المغيرة: أن امرأة ضربتها ضُرَتها بعمود فُسطاط» فقتلتها وهي حبلى» 
أي نبها ابي ي فقضى فيها على عصبة القائلة بالدية في الجنين 
عُرََء فقال عصبتها: أندي ما لا طهم ولا شرب ولا صاح ولا استهل» 
مثل ذلك يُطل؟! فقال: سجع مثل سجع الأعراب. 

هذا في جنين المسلمة. أما جنين الذمية» فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة: فيه عشر دية أمدء لكن هبو حنيفة على أصله في أن دية 
الذمي دية المسلم» والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية 
المسلم» ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسله7©. 

من تجب له دية الجئين: تجب دية الجنين بالاتفاق لورثته. توزع 
عليهم بحسب الفرائض الشرعية» وحكمها حكم الدية في كونها 
مررولة. 

الكفارة: تستحب الكفارة عند المالكية في قتل الجنين» ولا تجب 
لأنه متردد بين الخطأ والعمد. 

ولا كفارة عند أبي حنيفة: لأن القتل غلب عليه حكم العمد. 
والكفارة لا تجب فيه عنده . 

وأوجب الشافعية والحنابلة الكفارة في قتل الجنين. سواء القنه أمه 
حياً أو ميتأ» لأنه نفس مضمونة©. 
تغليظ الدية وتخفيفها: 

الدية إما مخففة أو مغلظة: 


(1) بداية المجتهد : 407/2. 
(2) المرجع السابل 408/2. القوانين الفقهية: ص 348. البدالع 0326/7 مغني 
المحتاج 4. كشاف القناع 65/6. 
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والدية المخففة : تجب بالاتفاق فى القتل الخطاء وتخفيفها بإيجابها 
بالاتفاق على العاقلة» مؤجلة في ثلاث سنين» عملا بقضاء الي ڳا 
بدية الخطأ على العاقلة» ويفعل عمر وعلئ رضي الله عنهما بجعل هذه 
الدية على العاقلة في ثلاث سنين. 

رتخفف أيضاً من وجه ثالث» فتكون مخكسة في الابل» أي : توخذ 
أخماساء فتقسم عند الحنفية والشافعية: 20 بنت مخاضء و 20 ابن 
لبون» و20 بنت لبون» و20 حقةء و20 جذعة!!2. وجعل الحنفية 
والحنابلة بني المخاض محل بني اللبون» ولكل قريق دليل من رواية عن 
ابن مسعود© . 

وإلزام العاقلة بالدية خلافاً للأصل العام في مبدأ المسؤولية 
الشخصية» كان في الشرع إقراراً لعادة العرب في الجاهلية» وعلى سبيل 
المواساة للقاتل؛ والإعانة له تخفيفاً عنه» يسبب عذره في الخطأ وعدم 
القصدء وينفرد هر بالكفارة . 

ولا تتغلظ دية الخطأ عند المالكية والحنفية» وتتغلظ عند الشافعية 
والحنابلة في النفس والجراح في حالات ثلاث: في البلد الحرام (مكة) 
وفي الشهر الحرام (ذو القعدة. وذو الحجةء ومحرمء ورجب) وفي 
الجناية على القريب ذي الرحم المحرم كالأخت والعمة؛ لان الثرع 
عظم هذه الحرمات» فتعظم الدية بعظم الجناية . 

والدية المغلظة: تجب عند الجمهور في القتل شبه العمد. وفي 
القتل العمد إذا عفا ولي الدم في رأي الشافعية والحنابلة» ولايرى 


(1) بنت المخاض: عمرها ستتانء. وبنت اللبون ثلاث سئوات» والحقة أربع 
مشرات.» والجذعة خمس سنوات. 

(2) الشرح الصغير 372/4. نصب الراية 356/4 - 0360 المغني 770/7 وما 
بعدماء مغني المحتاج 53/4 رما بعدها. 
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أبو حنيفة الدية في العمد؛ وإنما الواجب ما تراضى عليه القاتل وورثة 
المقتولء غير مؤجل» ولا تنغلظ الدية إلا في حال الوفاء بها من الإبل 
خاصة. 

وتغليظها عند الحنفية والحنابلة(2: بإيجابها مربعة: 25 بنت 
مخاض. و 25 بنت لبون» و25 حقةء و25 جذعة: لما رواه الزهري 
عن السائب بن يزيد قال: «كانت الدية على عهد رسول الله 4 أرباعاً: 
خمسا وعشرين جذعة» وخمساً وعشرين حقة» وخمساً وعشرين بنت 
لبون؛ وخمساً وعشرين بنت مخاض» وقضى بذلك ابن مسعود. 

وتغنيظها عند الشافعية والمالكية© بالشليث: 30 حقة» 30 جذعة» 
0 حوامل» لما أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي» والدارفطني» عن 
عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يي قال: «آلا أن في قتيل عمد الخطأء 
قتبل السوط والعصا ماثة من الإبل» منها أربعون خخلفة في بطونها 
أولادهاء. 

والتغليظ عند 'لجمهور يكون في القتل العمد وفي شبه العمد؛ 
ويقتصر التغليظ عنذ المالكية على القتل العمد الذي لا قصاص فيه إذا 
قبل ولي الدم الدية بالعفو عنيها مبهمة أو معينة» أو لعفو بعض الأولياء 
مجاناًء فللباقي نصيبه من دية العمدء وفي حال قتل الوالد ولده» سواء 
كان الوالد أو الأصل مسلماً أو كتابياً أو مجوسياً. 

وتربّع الدية المغلظة عند المالكية في القتل العمد بحذف ابن اللبرن 
من أنواع الدية الخمسة الواجبة في القتل الخطأء وتثلث بقتل الأصل 
ولده» ولا يعرف المالكية القتل شبه العمد» وإنما هو في حكم العمده 


(1) البداتعم 254/7 المغني 766/7 . 
(2) الشرح الكبير 266/4 وما بعدهاء 282 الشرح الصغير 373/4 وما بعدهاء 
بداية المجتهد = 401/2. المقدمات الممهدات 204/3. 
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فتجب فيه الدية على القاتل في ماله . 


وتغلظ الدية عند المالكية(!؟ في جراح العمده كما تغلظ في فقتل 
النفس عمداً من تثليث بالنبة لجرح الأب ولده» وتربيع كجرح العمد 
الصادر من الأجنبيء لا فرق في الجرح بين ما يقتص فيه كالموضحة» 
أو لا يقتص كالجاتفة» ففي الجائفة: ثلث الدية مغلظأ على قدر نسبته 
من الديةء فالثلاثون من الإبل بالنسبة للمائة نخمس ولصف خخمس. 
والأربعون خمسانء فيؤخذ عن ثلك الدية من الحقاق خمس ونصف 
خمس الثلثء أي: وذلك عثرء ومن الجذعات كذلك أي عشرء ومن 
الخلفات الحوامل. خمان. وذلك ثلاث عشر وثلث» فصار المأخوذ 
من الحقاق للث الثلاثين» ومن الجذاع كذلك. ومن الخلفات ثلث 
الأربعين» ومجموع الكل: ثلث المائة وهو ثلاث وثلاثون وثلث . 

هذا في حالة التثليث. وفي حالة التربيع يؤخذ من الحفاق والجذاخ 
وبنات المخاض وبنات اللبون ثمان وثلث من كلء. فيكون المجموع 
ثلاث وثلاثين وثلثاً. 

من تحب الدية عليه : 

اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد حال العفو أو الصلح تجب 
على القاتل في ماله وحدهء ولا تحملها العاقلة» لان الأصل في كل 
إنان أن يأل عن عمله وحدهء سواء أكان إتلافاً مالياً أم جناية على 
النفس. ۰ 


الأموال: دلا تعقل العاقلة عمد ولا عبدأ. رلا صلحاء ولا اعترافاً»". 


(1) الشرح الصغير وحاشية انصاوي 374/4 وما بعدها. 
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وقال ابن عيّاس فيما أخرجه البيهقى: ١لا‏ تحمل العاقلة عمداء 
ولا اعترافاً» ولا صنحاً في عمده». ١‏ 

لكن دية القتل العمد من الصبى أو المجنون على العاقلة عند 
الجمهور؛ لأن عمد الصبى وخطأه سواءء والأظهر عند الشافعية أن عمد 
الصبي عمد إذا كان مميزاًء فلا تتحمل العافلة عنه الدية» وهو خطأً 
قطعاً إذا كان غير مميز» فتتحمل العاقلة عنه الدية(", 


ودية شبه العمد عند الجمهور غير المالكيةء ردية الخطأ على 


العاقلة . 
تعريف العاقلة : 


العاقلة: جمع عافل» وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلاء تسمية 
بالمصدرء لإن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول» ثم كثر 
الاستعمال. حتى أطلق العقل على الدية» ولو لم نكن إبلاً. 

والعاقلة عند الحنفية:20) هم أهل الديوان إن كان القاتل من أهل 
الديوان» وهم الجيش أو العسكر الذين كتبت أسماؤهم في الديوان» 
أي: سجل الجندء فإن نم يكن القاتل من أهل الديوان» فعافلته : قبيلته 
وأفاربه وكل من يستنصر بهم. ومن لاعاقلة له كاللقيط؛. والحربي» 
والذمي الذي أسلم. فعاقلته بيت المال. والقاتل داخل مع العاقلة 
ولايدخل معهااآباء القائل وأبناؤه والأزواج وانساء والصبيان 
والمجانين» لأن تحمل العاقلة تبرع بالإعانة. وهوؤلاء ليسوا من أهل 
التبرع . 


)1( الشرح الكبير وحاشيته 0486/4 تبيين الحقائق 139/6. مغني المحتاج 4/اا» 
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ثم قالوا: كانت العاقلة في زمن لني بت قبيلة الجاني» وبقيت 
كذلك حتى نظم عمر رضي الله عنه الجيوش ودوّن الدواوين» فجعل 
العاقلة هم أهل الديوان؛ لأن النصرة كانت أولاً بالعشيرة والقبيلة ثم 
صارت القوة والنصرة للديوان» فقد كان المرء يفاتل قبيلته عن ديرائه: 
كما ذكر السرخسي في المبسوط. ويما أن نظام العشيرة فد زال» وبيت 
المال قد تغير نظامه» فأصبحت الدية في عصرنا واجبة على الجاني 
وحده في ماله» في رأي الحنفية . 

ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية» وتتحمل نصف العشر 
فصاعداًء وما نقص عن هذاالمقدار يكون من مال الجاني. 

والعاقلة في مذهب المالكية : أهل الديوان (وهو الدفتر الذي يضبط 
فيه أسماء الجند وعددهم وعطاءاتهم وقدمهم) فإن لم يكن ديوان 
فالعصبة (ويبدأ بالإخوة ثم الأعمام» ثم من بعدهم) ثم بيت المال» فإن 
لم يكن بيت مال فتقسط الدية على الجاني'. 

والعاقلة في رأي الشافعية والحنابلة22: هم قرابة القاتل من جهة 
الأبء وهم العصبة النسبية كالإخوة لغير أم» والاعمام دون أهل 
الديوان» بدليل ما روى أحمدء ومسلمء وأبو داود» والنسائي» 
والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن لبي 8 قضى 
في المرأة بديتها على عصبة القاتل» والحديث المنقدم عند الشيخين عن 
أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل افتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى 
بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله جه بدية المرآة على 
عاقلتها. 

وليس الآباء والأبناء في رآي الشافعية من الماقلة» لأنهم ابعاض 


)1( الشرح الكببر وحاشيته 4ه الشرنح الصغير وحاشيته 397/4 وما بعدها. 
)2( منني المحتاج 4 وما بعدهاء كلاف القناع 6 ومابعدها. 
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الجانى» وبما أنه يتحمل الجاني الدية لا يتحمل أبعاضه شيئأ منهاء رهم 
الآباء والأبتاء. 

ويدخل الآباء والأبناء مع العاقلة في مذهبي المائكية والحنابلة ؛ 
لأنهم أحق العصبات بميراث الجاني» فكانوا أولى بتحمل عقلهء أي : 
ديته . 

ومن لا عاقلة له أديت ديته من بيت المال. لما أخرجه أبو داود 
والنسائى آن الي ب قال: دأنا وارث من لا وارث ن أعتل عنه 
وأرثه". فإن فقد بيت المال فالواجب عند المالكية والشافعية على 
الجاني. 

والجاني أحد العاقلة في رأي المالكية» والشافعية» والحتابلة؛ لأن 
الدية عندهم تلزمه ابتداء» ثم تتحملها العاقنة» وليس واحداً من العاقلة 
في مذهب الحنابلةء لأن الدية عندهم لزمت العاقلة ابتداء . 

ولا تؤخذ الدية من فقير من العاقلةء ولا امرأةء ولا صبي. ولا زائل 
العقلء لآن تحمل الدية للتناصر والمواماة» والفقير لايقدر على 
المواساة» وغيره ليس من أهل النصرة. 
شروط تحمل العاقلة الدية: 

إن من مفاخر الإسلام مبدأ المسؤولية الشخصية المعبر عنه في 
القرآن الكريم» بقوله تعالى في سورة النجم: < ألا بد رة وذ ار 4 
[النجم: 38]. آي: لا تتحمل نفس آثمة ذنب نفس أخرىء فيكون 
الإنسان مؤولا عن آثامه وتصرفاته» ولايسال عن أعمال وجنايات 
ومعاصي غيره» قال الله تعالى: ظ قل لا متَُوت عَمَا مسا وَلَا ضْسَلُ عَنَا 
ممل [سا: 25] ( اما گب ولک ما کبشم ولا کون سنا کا 
يسوب € [البفرة: 141] وتكررت آية: ولا ترد وزد ومد أُخْرْ » 
[الزمر : 7] خمس مرات في القرآن الكريمء وتأيد ذلك بالسنّة النبرية» 

562 


أخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ينه قال: 

دلا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه. ولا بجريرة أخيه». 
وهذه قاعدة عامة» لكن استثني منها إسهام العاقلة بتحمل الدية في 

القتل الخطاء إفراراً للعرف العربي» ومواساة للجانيء وتعاونا معه» 

لأن مقدار الدية لا يتير في كثير من الأحيان للجانيء ولان التفريط 

الذي حدث منه. فبسبب اعتماده على مناصرة قبیلته وعشیرته» فتکون 
متضامنة معه ني تحمل عبء الدية» ومحاولة كفه عن إهماله وتقصيره 

في ارتكاب جريمة القتل» والتزامه جادة الاستقامة والسلوك السوي. 
لكن اشتراك العافلة في تحمل الدية وأداتها مقيد باربعة شروط عند 

المالكية" وهي : 

1 أن تكون الثلث فأكثر: وهذا رأي المالكية والحنابلةء فلا تحمل 
العاقلة إلا ما كان بقدر ثلث الدية فأكثرء وما دون ذلك يكون في 
مال الجاني» وقال الإمام الشافعي: تؤدي العاقلة القليل والكثير؛ 
لأنه إذا ألزمت بالكثير فالقليل أولىء ويرى الحنفية: أن العاقنة 
لا تتحمل ما دون نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل بمقدار 
أرش الموضصة إذا كانت الجناية فيما دون النفسء أما دية النفس 
فتتحملها العاقلة وإن قل المقدار؛ لأن بدل النفس ثبت بالنص على 
العافلة . 

2 - أن تكون الدية عن دم: احترازاً من قيمة العبد. فلا تعقل العاقلة 
عبد أي لا تؤدي دية عبد قتل» عملاً بما صح في السنة التبوية كما 

3 أن تكون عن خطأ: فلا تتحمل العاقلة دية القئل العمد؛ لأن الجاني 
لا يستحق حيندذ المناصرة والتعاون والمواساة. 


)1( القوانين الفقهية : ص 347 وما بعدها» 351 وما بعدها. 
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4- أن يثبت القتل بغير اعتراف : فإذا أقر الجاني بالقنل فلا تؤدي العاقلة 
شيا من الدية؛ لأن الإفرار حجة قاصرة» فهو مقصور على المقر 
نفسه» فلا يتعدى إلى العاقلة. إلا أن يصدقوه في إقراره في رأي 
الحنفيةء كما لا تلزم العاقلة بالدية الواجبة صلحاء لأن ما لزم 
بالصلح عن دم العمد يجب فيه القصاص. فإذا صالح عنه الجاني 
كان بدله في ماله. 
أوصاف العاقلة ومقدار ما يتحمله الواحد منهم : 
الذي يؤدي الدبة من العاقلة: من كان ذكراً بالغاً عاقلا موسراً موافقاً 

في الدين والدار. 
وتوزع الدية على العاقلة في رأي المالكية والحنابلة على حسب 

حالهم في المال» فيؤدي كل واحد منهم ما لا يضر بهء ويبدأ بالأقرب 

فالأقرب. ويجتهد الحاكم في تحميل كل شخص ما يسهل عليه؛ ويبدأ 
بأهل الديوان» ثم العصبة إن لم يكن ديوان» ثم بيت المال إن لم يكن 
عصبة؛ فإن لم يكن بيت المال فتقسط الدية على الجاني» وأقل عدد 

للعاقلة عند المالكية بحيث لا ينقص عنه: هو سيعمائة» وقيل: ألفء. 

فإذا وجد من العصبة هذا العدد» فلا يضم إليهم أحد. وإذا نقص اهل 

الديوان عن السبعمائة أو عن الألفء ضم إليهم عصبة الجاني الذين 

ليسوا معه في الديوان. 
ويرى الحنفية: آنه لا يؤخذ في كل سنة من أحد أفراد العاقلة إلا 

درهم أو درهم وثلث. بحيث يؤخذ منه في مجموع الثلاث سنوات ثلاثة 

أو أربعة دراه( , 


(1) الشرح الكير 282/4؛ 0286 الشرح الصغير وحاشيته 0396/4 المغني 
77 777. 788 . 
(2) الدر المختار 454/5 وما بعدها. 
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ويرى الشافعية: أن الغني من العاقلة يتحمل نصف دينار» 
والمتوسط ربع دینار أو ثلاثة دراهم في كل سه من الثلااث سنوات؛ 
لأن إيجاب الدية على العاقلة شرع مواساة متعلقة بالحول. فتتكرر 
بتكرره كالزكاة» فيصبح جميع ما يلزم الغني في الثلاث سنوات ديناراً 
ونصغا والمتوسط يلزمه نصف دينار وربع217. 

تحمل العاقلة خطأ الحاكم: 

5 2 انه 2 0ه .)2( 

للفقهاء اتجاهان في تحمل العاقلة خطأ الإمام الحاكم: 

الاتجاه الأول للجمهور من المالكية والشافعبة والحنابلة: يجب 
على عاقلة الحاكم دية القتل الخطأ الذي ارتكبه الحاكمء لما روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة ذكرت بسوى فأجهضت جنينهاء 
فقال علي لعمر: أرى أن عليك الدية لانك أخفتهاء فأجابه: عزمت 
عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومكء أي قريش» ولآن الحاكم 
جان ٠.‏ فكان خطؤه عنى عاقلته كغيره. 

والاتجاه الثاني للحنفية : أن خطأ الحاكم في بيت المال؛ لأن الخطاً 
يكثر في أحكامه واجتهاداته. فإيجاب الدية على عاقلته مجحف بهمء 
ولأن الحاكم نائب عن الأمة في أحكامه وافعالهء فکان ارش جنايته في 
بيت مال الأقة. 

دية المرأة: 

اتفق الفقهاء ما عدا طائفة شاذة على أن دية المرأة الحرة الملمة 


)1( مغني المحتاج 4 99. 

)2( الشرح الكبير وحاشينه 252/4 268 الدر المختار 397/5 مغني المحتاج 
81/4« المغني 7 833. 

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (نصب الراية 398/4) . 
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نصف دية الرجل27: لما يرويه البيهقي؛ عن معاذ بن جبل مرفوعاً: 
«دية المرأة نصف دية الرجل؟ وقال علي كرم الله وجهه: »عقل المرأة 
على النصف من عقل الرجل في النفس » ومادونها». 

وهو مروي عن جماعة من الصحابة» مثل عمر وعليّ وابن عبّاس» 
وابن عمر» وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم. وهو مقيس على تنصيف 
ميرائها وشهادتهاء ومقدارها خمسون من الإبل.» ودية اليهودية 
والنصرانية نصف دية اليهودي والنصراني». ودية المجوسية والمرندة 
أربعمائة درهم وهكذا* . 

ودية جراحات المرأة عند المالكية والحنابلة كدية جراح الرجل فيما 
دون ثلث الدية الكاملة» فإذا بلغت الثلث أو زادت عليهاء رجعت إلى 
نصف دية الرجل» فعلى هذا في ثلاثة أصابعها: ثلاثون من الإبل» وني 
أربعة أصابعها: عشرون من الإبل . 

ودليلهم: ما أخرجه النساتي» والدارقطني» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده أن التي ة قال : ٠عقل‏ المراة مثل عقل الرجل» حتى 
يبلغ الثلث من ديته» . 

وأخرج مالك في الموطأء واليهقي» وسعيدبن منصورء عن 
ربيعة بن عبد الرحمن قال: 

«سألت سعيد بن المسيّب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من 
الإبل» قلت: فكم في الأصبعين؟ قال: عشرون من الإبل» قلت: فكم 


)1( الشرح المغير 376/4 وما بعدهاء القوانين الفقهية: ص 347. البدائع 
7 مغني المحتاج 56/4 وما بعدهاء كشاف القناع 18/6 . 

(2) الشرح الصغيرء المكان الابق. 

(3) القرانين الفقهية: ص 0354 المغني 797/7. 

(4) يل الأوطار 67/7. 
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في ثلاث؟ قال: ثلاثون من الإبلء قلت: فكم في أربع؟ قال عشرون 

من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ 
فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم مغثبت أو جاهل متعلم» 
فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي»17. 

ويرى الحنفية والشافعية: أن جراح المرأة تقدر بحسب ديتهاء وبما 
أن دية المرأة نصف دية الرجل» فتكون جراحها وشجاجها نصف جراح 
الرجل وشجاجه» إلحاقا لجرحها بنفسي . 

وتأول الشافعي قول سعيد بأن المراد بالسنّة: سنة زيد بن ثابت؟ 
لأنه لم يرو عنه إلا موقوفاء ولو كان سنة رسول الله َد ما خالفره. 

دية أهل الكتاب وغيرهم: 

للعلماء اتجاهات ثلاثة في تقدير ديات غير المسلمين الكتابيين وهي 
ما يأتي : 

يرى الحنفية(©: أن دية الذمي والمستأمن كدية المسلم» فلا يختلف 
قدر الدية بالإسلام والكفرء لتكافؤ الدماء» ولقوله تعالى: «وإن 
ڪات ين وم بتڪم يته ميق ريه ملم 3 أمَيه. » 
[النساء: 92] ولما أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن الميّب 
أنه هة جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار؛ وهو قول الزهري . 

وذهب المالكية والحنابلة: إلى أن دية الكتابي (اليهودي 


)1( المرجع الابق. 

(2) البدائع 332/7. مغني المحتاج 57/4. 

(3) الدر المختار 407/5. 

(4) الشرح الكبير 267/4 وما بعدهاء الشرح الصغير 376/4. القوانين الفقهية: 
ص 347 المقدمات الممهدات 295/3 بداية المجتهد 405/2 المغني 
7 796. 
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والنصراني) المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم» وتنساؤهم نصف 
ديات نساء المسلمين» آي : كنساء المسلمات» لقوله 9د : ١دية‏ عقل 
الكافر نصف عقل المسلم»9!) 

وفوله: دية المعاهد نصف دية المسل». 

وفي حديث آخر: «إن دية المعاهد نصف دية المسلم:(29 

وهذا ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

وقدّر الشافعية9 دية اليهودي والنصراني الذمي والمعاهد 
والمستأمن ثلث دية المسلم» لما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن اللّبِي © «فرض على كل مسلم 
قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم». 

وقضى بذلك عمر وعثمان رضي الله عنهماء وهذا أقل ما أجمع عليه 
المتقدمون. 

واتفق غير الحنفية على أن دية الممجرسي والوثني المستأمن كعابد 
الشمس والقمر والزنديق لمانمائة درهم» آي: ثلثا عشر دية المسلمء 
وان نساءهم نصف دياتهم » أي: أريعمائة درهمء عملا بما قاله بعض 
الصحابة مثل عمر» وعثمان» وابن مسعود رضي الله عنهم؛ وبعض 
التابعين كسعيد بن الميّب» وسليمان بن يسارء وعطاءء وعكرمة. 


والحسن البصري وغيرهم. 

(1) أخرجه أحمد وأصحاب المنن الأربعة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 
(نيل الأوطار 64/7). 

(2) أشترجه أصحاب السئن الأريعة عن انراوي السابق (نيل الأرطار 64/7. نصب 
الراية 365/4) . 


)3( انحر جه الطبراني عن ابن عمر (نصب الراية 364/4). 
)4( مغني المحتاج 4. 
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الدية بعد البرء : 


ذهب المالكية7!' إلى أنه لا دية في الجراح التي لا قصاص فيها إلا 
بعد أن يبرأ المجروح ويصح» سراء أكانت خطأ وليس فيها شيء مقدر 
من الشارعء أم عمداً لا قصاص ٠‏ كعظم الصدر وكسر الفخذء خوفا من 
أن يؤول الجرح إلى النفسء آو يبرا على شَيْن (أي عيب). 

دية قتيل المثاجرة: 

إذا وجد كتيل في أعقاب مشاجرة بين فريقين » ففيه الديةء لما 
أخرجه أبو داود آن رسول اله کچ قال: «من قتل في عٿيا في رت2 
يكون بينهم بحجارة أو بالسياطء أو ضرب بعصاء فهو خطاء رعقله 
عقل الخطأء ومن قتل عمداً فهو قودء ومن حال دونه» فعليه لعنة الله 
وغضبه» لا يقبل منه صرف ولا عدل:0©. 

اختلف العلماء في الملزم بالدية» فقال المالكية : ديته على الذين 
نازعوا قومه» وقال الحنفية: الدية على عافلة القبيلة التي وجد فيها إذا 
لم يدع أولياء القتيل على غيرهم . 

وقال الشافعية: حكم هذه الحالة حكم ما تجب فيه القسامة الأتي 
بيانهاء فإن ادعوا على رجل بعينه أو طائفة بعينهاء يلجأ إلى القسامة» 
وإلا فلا عقل ولا قود. 


وقال الحنابلة: تجب الدية على عواقل الآخرين» إلا أن يدعي 
أولياء القتيل على رجل بعينهء فيكون قسامة. 


(1) الشرح الصغير 381/4. 
2( العميا: من العمى والجهالة ء والرميا: من الرمي . 
)3( الصرف: التطوعء واتعدل: الفريضة 
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دية القتيل بالتسبب والتدافع (مسالة الزبية): 

تجب دية القتلى بالتسبب في القتل خطأء أو بالتجاذب والتداقع 
والوقوع في حفرة مثلاء وتكون الدية على العاقلة. 

ودليل وجوب الدية بالتسبب في القتل: ما ورد في الحديث: «أن 
رجلا أنتى أهل أبيات» فاستسقاهم» فلم يسقوه حتى مات»٠‏ فأغر مهم 
عمر رضي الله عنه الدية؛ حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال: اقول 
به. 

قال الشوكاني: فيه دليل على أن من منع من غيره ما يحتاج إليه من 
طعام أو شراب مع قدرته على ذلك» فمات» ضمنه؛ لأنه متسبب بذلك 
لموته» وسد الرمق واجب217. 

وتجب الدية أيضاً على من تسبب في إيقاع غيره في حفرة أو بثره 
فمات خطأء وتكون الدية على عافلته؛ أخرج الدارقطني عن علي بن 
رباح اللخمي: أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن 
الخطاب وهو يقول: 
يا أيها الناس لقيت مُنكرا هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرأ 

حرا معا كلاهما تكسرا 

وذلك أن أعمى كان يقوده بصير» فوقعا في بئرء فوقع الأعمى على 
البصيرء فمات البصير؛ فقضى عمر بعقل البصير على الاعمى © . 

وتوزع دية المتجاذبين الواقعين في بثر على نحو معين قضى به 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقر الرسول ب فضاء» في حادثة ية 
أسدء أي : حفرة الأسد. وهي ما يأني : 


(1) يل الأرطار 76/7. 
(2) نيل الأوطار 74/7 وما بعدهاء حاشية انصاوي على الشرح الصغير 346/4 . 
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احرج أحمد, والبيهقي. والبزارء عن حش بن المعتمرء عن علي 
رضوان الله عليه قال: 

بعثني رسول الله وكيد إلى اليمنء فائتهينا إلى قوم بنوا زببة للأسدء 
فبينما هم كذلك يتدافعون» إذ سقط رجلء فتعلق بآخرء ثم تعلّق الرجل 
بآخر» حتى صاروا فيها أربعة» فجرحهم الأسدء فانتدب له رجل بحربة 
فقتله» وماتوا من جراحتهم كلّهم: فقام أولياء الأون إلى أولياء الآخره 
فأخرجوا السلاح ليقتتلراء فاتاهم علي رضران الله عليه على تفه ذلك( 
فقال: 

تريدون أن تقحلراء ورسول الله د حي؟ ! 

إني اقضي بينكم قضاء إن رضيتم بهء فهو القضاءء وإلا حجر 
بعضكم على بعض. حتى تأتوا ابي ب فيكون هو الذي يقضي بينكم 
فمن عدا بعد ذلك قلا حق له. 

اجمعوا من قبائل الذين كانوا حول البثر ربع الديةء وثلث الديةء 
ونصف الدية» والدية كاملة . 

فللأول ربع الدية» لانه هلك من فوقه ثلائة» وللثاني ثلث الديةء 
وللثالث نصف الدية» ولتراع الذي كاملة. 

فأبوا أن يرضواء فآتوا النَّبِي يي وهو عند مقام إبراهيمء فقصّوا عليه 
القصةء فأجازه رسول الله كبو . 

دلت هذه القصة على آن دية المتجاذبين في البئر » تكون على الصفة 
المذكورة 2 لأنهم تجاذبوا فتسبب الأول بفعل الثلاثة بعدة فيعطى 
الأول من المتردين ربع الدية» ويهدر من دمه ثلاثة أرياع. لأنه هلك 


(1) آي على حينه وزمانه. 
(2) نيل الأوطار 74/7, 
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بفعل المزدحمين وبفعل نفسه. وهو جذبه لمن بجنيهء فكان موته وقع 
سبب واحد من الأسباب التي كان بها موتهء ووقوع الثلاثة عليه منزلة 
ثلاثة أسباب» فهدر من ديته ثلاثة أرباع لجذبه إياهم . 

واستحق الثاني ثلث الدية» لأنه هلك بمجموع الجذب المتسبب عن 
الازدحام» ووقوع الاثنين عليه ونزّل الازدحام منزلة سيب واحده 
ووقوع الاثنين عليه منزلة سببينء فهدر من دمه الثلثان؛ لأن وقرع 
الاثنين عليه كان بسيبه. 

واستحق الثالث نصف الدية؛ لأنه هلك بمجموع الجذب الذي 
حدث ممن تحتهء وكان متسبباً عن الازدحامء وبوقوع من فوقه عليه» 
وسقط نصف ديته» ولزمه نصفها. 

واستحق الرابع الدية كاملة؛ لأن هلاكه كان بمجرد الجذب له 
فقط”!2. 
تحريم القتل بعد أخذ الدية: 
أبو داود عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يدِ قال: «لا أَغْتَى © من 
قتل بعد أخحذ الدية). 


وأخرج الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال: سعمت رسول الله 
ييِةِ يقول: «من أصيب بدم أو حَبْل(2): فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» 
فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص» أو يعفوء أو يأخذ 


(1) نيل الأوطار 75/7. 
(2) أي لا كثر ماله ولا استغنى . 
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العقل؛ قإن قبل شيئاً من ذلك» ثم عَذَا بعد ذلك» فله النار خالداً فيها 
مخلداً؛ . 
فان قتلهء کان کمن قتل ابتداء؛ إن شاء الولي قتله؛) وإن شاء عفا 


عنه . 
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لقصل لرَايعٌ 
ابيع سوال 


التعدي في اصطلام المالكية: أعم من الغصب؛ لأن التعدي يكون 
في الأموال. والفروج. والنفوس. والأبدان» وأما الغصب فهر في 
الأموال. وقد أوضحت أحكام التعدي على النفوس والأبدان» وأذكر 
هنا بعض أحكام التعدي على الأموال» والتسبب في إتلافهاء وهي 
حوادث التصادم وخطأ الطبيب» والتسبب في النلف. وجناية الحيوان. 
وضمان الراكب والقائد والسائق: وما لا ضمان فيه في عض اليد 
والتلصص» وحق الدفاع الشرعي ( أو دفع الصائل) وضرر الحائط 
الماتل» وضمان مال الغير حال الضرورة. 

حوادث التصادم : 

برى المالكية7!؟: أنه إذا تصادم الفارسان. فإن كان عمداً وماناء فلا 
قصاص لفوات محلهء وإن مات أحدهما اقتص من الآخر له» ورأى 
الحنفية أن عليه فقط نصف الدية. وإن كان خطأ ومات كل واحد 
منهماء فعلى كل واحد منهما دية الآخر. وتتحملها عنه عاقلته» وهو 
رأي أبي حنيفة أيضاً فإن تصادمت سفينتان» فتلفتا أو تلفت إحداهما أو 
انكسر أحدهما أو كلاهما فهدر. لا قود ولاضمان في ذلك؛ لان 


)1( الشرح الكبير 247/4 وما بعدهاء حاشية الصاري على الشرح الصخير 2346/4 
بداية المجتهد 409/2 القرانين الفقهية: صر 332. الحطاب 243/6 . 
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جريهما بالريح» وليس من عمل أربابهما. 

وقال الشافعي وعثمان البتّي: على كل واحد من الفارسين نصف دية 
الأخر؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفه وفعل صاحبه. فزن 
صدم الماشي واقفأء فالضمان على الماشي؛ لأنه هو المتسبب. وإن 
صدمت سفينة مائرة سفينة واقفة» كان الفمان على الائرة إذا لم تكن 
الواقفة متعدية في وقوفهاء وإذا خيف على المركب الغرق؛ جاز طرح 
ما فيه من المتاع بإذن أربابه أو بغير إذنهم. إذا رجي بذلك نجاتهء وكان 
المطروح بينهم على قدر أمرالهم» ولا غرم على من طرحه. 

خطأ الطبيب: 


لا حلاف بين العلماء في أن الشخص إذا لم يكن من أهل الطب 
يضمن ما يترتب على فعله من أذى أو ضررء لما أخرجه أبو داود 
والنسائي» وابن ماجهء والحاكم» عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله 
كيه قال: *من تطبب ولم يعنم منه طب فهر ضامن؛ وتكون الدية في 
ماله وعليه الكفارة في القتل الخطا . 

أما الطبيب إذا أخطا فتلزمه الدية» مثل أن يقطع الحشفة في الختان 
وما أشبه ذلك؛ لأنه في معنى الجاني خطأء وتكرن الدية على عاقلة 
الط( . 


إتلاف الشيء وإفساده والتسبب في إنلافه : 
يضمن الشخص كل ما استهلكه كطعام أكله أو ثوب أبلاف أو ما 


أتلفه كقتل حيوان أو تحريق ثوب أو تخريقه. أو قطع الشجرء أو كسر 
الفخار. أو إتلاف الطعام والدنانير والدراهم وشبه ذلك أو ما تسبب 


(1) مغني المحتاج 89/4 وما بعدها. المهذب 194/2 . 
(2) بداية المجتهد 409/2 وما بعدما. 


575 


في إنلافه. سواء فعل ذلك عمداً أو خطاء كمن فتح حانوتاً لرجل فتركه 
مفتوحاء فسرق. أو فتح قفص طانر فطار» أو حل رباط دابة فهربت. أو 
أوقد نارا في يوم ريح فآحرقت شنا أو حفر بثراً بحيث یکون حفره 
تعدياً» كأن كان في الطريق العام أو في غير ملكهء فسقط فيه إنسان أو 
بهيمةء او قطّع وثيقة فضاع ما فيها من الحقوق» فإن حفر البثر في 
موضع جرت العادة بأن يحفر في مثله» لم يضمن. وإن أوقد النار في 
يوم لاريح فيهء أي: في الأحوال المعتادة» فلا ضمان عليهء لقول 

عبد العزيز بن الحصين: «العجماء جُبَاره وأرى أن النار جبارء أي: 

هدر . 
ويكون الضمان بغرم المثل في المثليات من المكيل والموزون 

والمعدود» وغرم القيمة يوم الإتلاف في القيميات كالثياب: وأنواع 

الجراهر واللالى» وأنواع الحيوان» والمنقولات؛ والبسط. والطنافس. 
والإفاد نوعان: 

١‏ أن يذهب المنفعة المقصودة من الشيء كمن قطع يد دابة أو رجلهاء 
أو مزّق الكتاب. فيخير صاحبه بين أن يأخذ قيمة ما نقصه ذلك 
الفسادء أو يسلمه للمفد. ويأخذ قيمته منه كاملة. 

2 أن يكون الفساد يسيراً: فيصلحه من أفسدهء ويأخذ صاحبه قيمة 
ما نقص كثقب الثوب وقطع ذنب الدابة ء إلا أن تكون لركوب ذوي 
الهيئات» فيكون قطع ذنبها كتعطيل منفعتها!!" . 
الضامن : 
ضمان الإتلافات كلها بالمباشرة أو بالتسبب: يكون إذا كان المتلف 

إنسانا متعمداًء مكلفا (بالغاً عاقلاً) فإن كان غير بالغ» فيحكم عليه في 


(1) القوانين الفقهية: ص 332 وما بعدهاء بداية المجتهد» المكان السابق. 
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التعدي في الأموال بحكم البالغ إذا كان يعقل» فيغرم ما أتلفه إن كان له 
مالء فإن لم يكن له مال اتبع به» وثبت عليه ديئأ في ذمته. 

وأما الصبي الذي لا يعقل: فلا شيء عليه فيما أتلفه من نفس أو مال 
كالعجماوات في رأي المالكية!!؟. 


جناية الحيوان: 
إما أن يكون الحيوان خخطراً أو عاديا غير خطر: 
فإن كان الحيوان خطراً: كالكلب العقور والهر (السنور) المفترس 


والثور النطوح. والبهائم؛ والجوارح الضارية» فيضمن صاحبها ما تتلفه 
من مال أو نفس لتفريطه في رأي المالكية: والشافعية؛ والحنابلة©؟. 
ولا يضمن عند الحنضية30) إلا إذا تقدم الناس لصاحبه راغبين يدفع 
الأذى عنهم ٠١‏ وأشهدوا على تقدمهم ۰ طالبين منم أذى هذا الحيوان 
عنهم ء فإن لم يفعل صاحبه كان مقصراً في حفظهء» فيضمن ما يتلفه 
وأما إن كان الحيوان عاديا غير خطر: كالبهائم والمواشي التي تتلف 
الزروع والأشجار والثمار ونحوهاء فيضمن صاحيها عند الجمهرر 
ماتتلفه إذا وقع الضرر ليلاً؛ لأن عليه حفظها بالليل» ولا ضمان على ما 
نتلفه نهاراً إذا لم يكن معها صاحبها؛ لآن على أهل الحوائط أو البساتين 
حفظها بالنهارء فإن كان معها صاحبها راكياً أو سائقا أو قائدا أو كانت 
واقفة عنده» فهو ضامن لما تفسده من التفوس والأموال» لما رواه 
(1) المرجم السابق. 
2( الشرح الكبير 4 بداية المجتهد 2 2 القوانين الفقهية : ص 333 
مغني المحتاج 204/4 وما بعدهاء المغني 283/5» كشاف القناع 139/4 . 
(3) اللدائم 272/7 رما بعدها. 
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جرام بن سعيد بن المحيّصة: «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط7!) 
رجل» فأفسدت فبه: فقضى رسول اله : آن على آهل الحوائط 
حفظها بالنهارء وآن ماأفسدت المواشى ضامن على آهلهاء). فإن كان 
للمواشي راعء فالضمان على الراعي» لا على صاحب الماشية . 

وقال الحنفية: لا ضمان على المالك أو الحارس على ما تتلفه 
البهائم والمواشي من إنان أو مال: سواء رقع الإتلاف ليلا آو نهارأء 
لما رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: 
«العجماء جرحها جبار؛ أي: المنفلتة هدر لا يغرم. فإن كان معها 
صاحبها سائقا أو راكبا أو قائداء أو أرسلها وأتلفت شيئاً فور إرسا 
ونحوه» ضمن ما تتلفه . 
ضمان ما تتلفه الطيور: 

لا ضمان على ما تنتلفه الطيور من نحل وحمام وراوَزٌ ودجاج إذا 
أرسلت نهاراً» فلفطت حبآ؛ لأن العادة إرمالهاء كما هو المقرر في 
الماشية . 

أما ما تتلفه الطيور الجوارح كالصقر والبازي بإفساد طيور الناس 
وحيواناتهم» فهو مضمون على أصحابها عند الجمهور كما تبين في 
إتلافات الحيوانات الخطرة . 
الدابة الموقوفة : 

إذا أصابت الدابة الموقوفة شيئاً: فيرى أبو حنيفة أن صاحبها يضمن 
ما تتلفه على كل حال» وليس يبرنه أن يربطها بموضع يجوز له أن 


(1) الحائط :البستان. 
2«( أخر جه مالك ني المرطاء والشافعي. راحمد» رابو دارد. والنسائي» 
وابن ماجه . والدارقطني. وابن حجان رصمححه والحاكم. والبيهقي (سل 
السلام264/3) وضامن على أهلها: أي مضمون. 
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يربطها فيهء كما لا يبرئه ركوبها من ضمان ما أصايتهء وإن كان الركوب 
مباحاً. 


أخرج الدارقطني عن النممان عن بشير أن رسول الله يي قال: «من 
وقف دابة في سيل من سبل المسلمين؛ أو فى سوق من أسواتهم 
فأوطات بيد أو رجل فهو ضامن». 

وقال الشافعي: إن أوقفها بحيث يجوز له أن يرقفهاء لم يضمن. 
وإن أوقفها في مكان لا يجوز له أن يوقفها فيهه ضمن"!»2. 

ما باح قتله من الحيوان وما لا يباح : 

يجوز قتل أنواع الحيوان المؤذية أو الضارة في آي مكان» سواء في 
حرم مكة والإحرام» أو في غير الحرم والإحرامء مثل الحيوانات 
المفترسة کالآسد»› والنمرء والفهد. والذئب» والطيور الجارحة 
كالحدأة والتسر والغراب» والزواحف السامة كالحية والعقرب والقأرةء 
والدواب المؤذية كالكلب العقور والستور الذي يفترس الطيور من حمام 
وإِوَزٍ ودجاج» وغير ذلك كالبعرض والبراغيث والقمّل. 

والدليل: الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين عن عائثة 
قانت: أمر رسول الله يه بقتل حمس فواسق في الحل والحرم: 
الغراب والحداق والعقرب» والمأرة» والكلب العقور). 

وذكر الخمس هنا ليس على سيل الحصرء فقد ورد زيادة «الحيّة» 
في أحاديث أخرى عن ابن عمر » وابن مسعود عند مسلمء وابن عباس 


(1) بداية المجتهد 409/2. 

(2) أصل الفسق لغة: الخروج. ومنه فسقت الرطبة: إذا خرجث عن قشرهاء 
فوصفت هذه الحيوانات بذلك تخروجها عن حكم غيرها من الحيران في 
تحريم قتله أو حل أكلهء أو خروجها بالإيذاء والإفاد. 
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عند أحمد؛ وفي الصحيحن من حديث أم شريك: أن النّبِي يي أمر بقتل 
الأوزاغ" وسماه: فويسقة. 

ولا تقتل الحيوانات غير الضارة أو المؤذية كالهدهدء والنملة» 
والنحلة» والخطاف» والصّرّدء والضفدع؛ لانه لا ضرر فيهاء قال ابن 
عباس: «نهى رسول الله 2 عن قتل أربعة من الدواب: النملة. 
والنحلةء والهدهدء والصرد». 

وأخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ب قال: 
«ما من إنسان يقتل عصفوراء فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله يوم 
القيامة عنهاء قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلهاء 
ولا يقطع رأسها ويرمي بها". 

ضمان الراكب والقائد والساتق : 

يرى الظاهرية: أنه لا ضمان على أحد من هؤلاء إذا أصابت الدابة 
شيئاً وأوقعت به ضرراء لحديث أبي هريرة الثابت أندكقة قال: اجرح 
العجماء جبّارء والبئر جبارء والمعدن جبارء وقي الركاز الخمس». 

وأوجب الجمهور الضمان على هؤلاء فيما تفسده الدابة في النفوس 
والأموال. وحملوا الحديث المتقدم على أنه إذا لم يكن للدابة راكب 
ولااسائق ولا قائدء إلا أن أبا حنيفة امخنى الوّمْحة بالّجل أو بالذنب» 
لما أخرجه آبو داودء والنسائي» والدارقطني» ع أبي هريرة أن 
ابي ا قال: «الوَجْل جُبار» أي : نفحها هدر» لكنه حديث ضعيف لم 
يصح»› ورده الشافعي» وأخذ به الحنابلةء وكذا المالكيةء قال الإمام 
مالك فيما أصابت الدابة برجلها: لا شيء فيه إذا لم يفعل صاحب الدابة 
بالدابة شيئا يبعثها به على أن ترمح برجلها©؟. 


)1( الرزغ: نوع من الزحافات جم وزغة. 
(2) بدابة المجتهد 409/2. القرائين الفقهية: ص 333. 
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ما لا ضمان فيه: 

هناك أحوال لاضمان فيها لكون الإنسان في حالة دفاعء وأهمها 
ثلاثة : 

1 سقوط أسنان العاض: 

إذا عض إنسان يد شخص فانتزعها المعضوض من فمهء فأمقط 
ولا أرش (وهو التعويض المالي) في رأي الجمهورء لأن الجناية إنما 
وقعت على المجني عليه بسبب منه» ولكن بشرط ألا يتمكن المعضوض 
مثلاً من إطلاق بده أو نحوها بما هو أيسر من ذلك» وأن يكرن ذلك 
العض مما يتألم به المعضورضء وإن كان ظاهر الدليل من الحديث عدم 
الاشتراط . 

أخرج الجماعة إلا أبا داود عن عمران بن حصين: “أن رجلاً عض 
يد رجل. فتزع يده من فيهء فوفعت التكناه. فاختصموا إلى الي يي 
فقال: يَعّض أحدكم يد آخيه كما يَمَض الفحل' لا دية لك٠.‏ 

وأخحرج الجماعة إلا الترمذي عن يعلى بن أمية قال: «كان في أجير 
فقاتل إنساناء فعض أحدهما صاحبه» فائتزع أصبعهء فأندر ثنبته. 
فسقطت» فانطنق إلى لني ل فأهدر ثنيته» وقال: أيدع يده في قيك 


تَقْفَمُها كما يَقُهم الفحل». 
2 الاطلاع على داخل البيوت: 


من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخحول إليه بغير إذن» جاز 
للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه» ولا قصاص عليه ولا ديةء للتصريح 


(1) الفحل: الذكر من الابل. 


(2) أندر : أزال ثيته . 


بذلك في بعض الأحاديث» ومنها: "نقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». 

جاء في الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين عن سهل بن 
سعد: أن رجلاً اطلع في جخر في باب رسول الله يده ومع رسول الله 
يِه مذرى”!' يُرجُلٍ به رأسه؛ فقال له: لو أعلم أنك تنظرء طعنت به في 
عينك» إنما جعل الإذن من أجل البصرا 

وفي حديث آخر متفق عليه أيضا عن آبي هريرة: «آن رسول الله يق 
قال: لو آن رجلا اطّلع بغير إذن» فخْدَفْته بحصاة» ففقآت عینه ما کان 
عليك جُنّاح1. 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة: أن لني بكي قال: (من اطلع في بيت 
قوم بغير إذنهمء فقد حل لهم أن يفقؤوا عينهه. 

وفي وراية لأحمد والناتي: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
ففقؤوا عينه» فلا دية ولا قصاص». 

هذا مذهب الشافعية والحنابلة©) إذا رماه بشيء خفيف كحصاة؛ أما 
إن رمى صاحب الذار الناظر يما يقتله عادة كحجر قاتل» أو حديدة 
ثقيلة» أو نشاب» فيلزم بالقصاص»› أو الدية عند العفو؛ لأن له ما يقلم 
به العين المبصرة التي حصل الأذى منها دون ما يتعدى إلى غيرها. 

فإن لم يندفع الناظر بالشيء اليسيرء جاز كما في حال الصيال رميه 
بأشد منهء حتى القتل. سواء أكان الناظر في الطريق أم في ملك نفسه ام 
في غير ذلك» وقد أبان النَّبِي يكهْةٍ الحكمة من منع الاطلاع على البيوت» 
فقال: «إنما جعل الاستتذان من أجل البصر»( . 


(1) المشرى: عرد يشبه أحد أمنان المشط» وقد يجعل من حديد. 

(2) معني المحتاج 197/4 وما بعدهء المغني 335/8. 

)03( آخرجه 555 والبخاري» والترمذي» عن سهل بن ميعدت (الجامع المنير 
1 ) . 
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وذهب الحنفية والمالكية"': إلى أنه يسأل جنائياً صاحب الدار في 
هذه الحالةء فيجب عليه القصاصء أو التعويض المالي عند العفوء 
عملاً بالقواعد المقررة في القصاصء مثل قوله تعالى: « وَأَلْمَيرَت 
ِأَلْمَينِ 4 [المائدة: 45] ونوله يِ: «في العين نصف الدية»2 ولأن 
مجرد النظر بالعين لا يبيح الجناية على الناظرء كما لو نظر من الباب 
المفتوح؛ وكما لو دخل منزله ونظر فيهه أو نال من امرأنه ما دون 
الجماع» لم يجز قلع عينه. فمجرد النظر أولى» ولأن قواعد دفع 
الصائل تطلب الدفع بالأسهل فالأسهل. 

وفد رد ابن القيّم على هذه الأدلة: بأن الثابت في السنّهةَ أصل من 
الاصول» وإن خالف بعض القواعد العامة الأخرى» فهناك دائماً 
استثناءات. ولان الناظر خائن ظالم. عرض نفسه للتلف والهلاك» 
والخاذف ليس بظالم لهء ولأنه يتعذر على الخاذف في مثل هذا الظرف 
الطارىء إقامة البينة على جناية الناظرء ولو آمر بالأسهل فالأسهلء 
ذهبت جناية عدوانه بالنظر إليه وإلى حريمه هدر . 

3 دفع الصائل أو القتل دفاعاً: 

يجوز للإنسان في المذاهب المختلفة كما تقدم في بحث حد 
الحرابة وحكم البغاة» أن يدافع عن نفسه أو عرضهء أو مالهء فلو قتل 
شخصاً أو حيواناً دفاعا عن النفس أو العرض أو المال» لم يكن عليه 


شي ء٠‏ بشرط التزام قواعد الدفاع وشروطه وهي أربعة©): 


(1) تبين الحقائق 110/6., القوانين الفقهية: ص 351 . 

(2) أخخرجه أبو داود في المراسيل» وأحمد والنسائي وغيرهما (نيل الأوطار 61/7). 

(3) إعلام الموقمين 336/2. 

(4) نظرية الضرورة الشرعية للمؤلف: ص 145., التشريع الجنائي الإسلامي 
للأستاذ عبد القادر عردة 278/1 وما بعدها. 
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أولاً: أن يكون هناك اعتداء في راي جمهور العلماءء وآن يكون 
الاعتداء جريمة معاقباً عليها في مذهب الحنفية؛ فممارسة حق التأديب 
من الأب أو الزوج. وفعل الجلاد الموظف لا يوصف بكونه اعتداء» 
وفعل الصبي والمجنون وصيال الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند 
الحنفية , 

ثانيً: أن يكون الاعتداء حالاً: أي: واقعاً بالفعل» لا مزجلا 
ولا مهدداً به فقط . 

ثالثاً: ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر: فإذا أمكنه ذلك بوسيلة 
أخرى كالاستغاثة والاستعانة برجال الامن أو الشرطة وغيرهم ولم يفعل 

رابعاً: أن يدقع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه: أي: بالقدر اللازم 
لرد الاعتداء. بحسب ظنه» بالأيسر فالأيسر. 

وادلة مشروعية الدفاع كثيرة» منها قوله تعالى: من دی لیک 
ادوا َه بمقل ما اعد دی مَل وتوا َه وَاعلمُوا أنّ أَّ بع ألْميقِينَ4 [البقرة: 
194[« والآمر بالتقرى دليل على وجوب التزام 39 الممائلة أو التدرج 
في الأخذ بالأخف فالاخف 

وأخرج أنخمد ومسلم عن أبي هريرة رضي اله عنه قال : «جاء رجل 
فقال: يارسول الله؛ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي» قال: فلا 
تعطه مالك» فال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن 
قتلني؟ قال: فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار». 

وأخرج أحمد. وأصحاب السسن إلا انر ماجه» وابن حبّان, عن 
سعيد بن زبد ٤‏ أن رسول انش ل قال: من يِل دون ماله فهر شهيدء 
ومن فيل دون دمه فهو شهيد» ومن فيل دون دنه فهو شهيدء ومن فيل 
دون أهله فهو شهيد». 
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ويجوز أيضاً الدفاع عن الغير» حفاظاً على الحرمات من نفس أو 
مال أو عرضء وتعاوناً بين الناس على الحق وقمع الظلم والباطل» 
اخرج أحمد» والبخاري. والترمذي؛ عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
به قال: «انصر أخاك ظالما أو مظلوماً. قيل: كيف أنصره ظالما؟ 
قال : تحجزه عن الظلم» فإن ذلك نصرهة. 
إثبات الاعتداء 


يجب على المدافع في ممارسة حق الدفاع الشرعي إثبات الاعتداء 
الواقع عليه بالبينة» أي: الشهود. فإن عجز عنها أقيم عليه القتصاص 
وطولب بالدية؛ إلا إذا أقر ولي الدم أن القتيل كان مهاجماء فإن اعترف 
بأن القتل كان دفاعاً. سقط عنه القصاص والدية . 
يتغدى»؛ إذ جاءه رجل يعدوا وفي يده سيف ملطخ بالدم» ووراءه قوم 
يعدرن خلفه نجاء حتی جلس مع عمرء فجاء الآخرون» فقالوا: 
يا أمير المؤمنين: إن هذا قتل صاحينا. 

فقال له عمر: مايقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إني ضربت 

فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين؛ إنه ضرب بالسيف». 
فوقع في وسط الرجل» وفخذي المرأةء فأخذ عمر سيفه فهزه. ثم دفعه 
إليه» وقال: إن عادوا فعد؟. 
ضرر الحائط المائل: 

إذا مال حائط إلى الطريق أو إلى ملك الآخرين» ثم سقط على 
شخص فقتله أو مال فأتلفه. فلا ضمان عند الشافعية والراجح عند 
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الحنابلة"“ لأن صاحبه تصرف في ملكه» والميل لم يحصل بفعله. 
فأشبه ما إذا مقط بلا ميل. سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم لاء وسواء 
طولب بالنقض أم لا. 

وعليه الضمان في مذهب المالكية والحنفية© إن طولب بنقضهء 
فلم يفعل» ثم سقط بعدئذ في مدة يمكنه فيه نقضهء فيضمن ما تلف به 
من نفس أو مال لأنه يصبح حينئذ متعديء كما لو امتنع عن تسليم أو 
رد ثوب ألقت به الريح في دار إنسان» وطولب به» فهلك» يضمن ؛ 
ولأن للناس حى المرور دون ضررء ولیس لأحد منعهم منه أما إذا لم 
يتقدم إليه أحد بطلب نقضه: أو لم يفرط في نقضهء وذهب حتى يستأجر 
عاملاً يهدمه؛ فسقط فأفد شيئاء فلا شيء عليه» لأن الواجب عليه فقط 
إزالة الضرر بقدر الإمكان. 

وروى أشهب عن مالك: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن 
معه الإتلاف. ضمن ما تلف بهء سواء تقدم إليه في نقضهء أم لم يتقدم»› 
أو أشهد عليه أم لم يشهد عليه. 
ضمان مال الغير حال الضرورة: 

القاعدة الفقهية العامة عند الجمهور أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال 
أحد إلا بطيب نفس منهء لما أخرجه الحاكم. وابن حبّان. عن 
أبي حميد الساعدي أن رسول الله يي قال: هلا يحل لامرىء أن يأخذ 
عصا أخبهء بغير طيبة نفس منه». 

لکن يجوز في حال الضرورة إلى الخذاء أو الماء أخذ طعام غيره 


(1) مني المحتاج 86/4. الأشباه النظائر للسيرطي: ص 278 المغني 828/7 
مجلة الأحكام الشرعية للقاري (م 1445). 
(2) البدائع 283/7؛ الدر المختار 424/5. المغني» المكان السابق. 
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أو مائهء لإنقاذ نفسه من خطر الهلاكء عملاً بقاعدة: «الضرورات 
تبيح المحظوراته لكن يجب على المضطر في رأي الجمهور ضمان 
القيمة عملاً بقاعدة «الاضطرار لا يبطل حق الغير؟ ولم يوجب الشافعي 
الضمان؛ لآن المسؤولية تسقط بالاضطرارء لوجود الإذن من الشارع 
ولا يجتمع إذن وضمانء ر «الجواز الشرعي ينافي الضمان». 


¥ ¥ « 


(1) الشرح الكبير 115/2ء القوانين الفقهية: ص 173. زاد المعاد 114/3؛ 
الاشباء رالنظائر للسيوطي: ص 79ء الأشاه والنظائر لابن نجيم: ص 094 
ط دار الفكر بدمشق. 


587 


إنْباتٌ الجِنّايّة 

ينبت الفتل بثلاثة أشياء: اعتراف القاتل إجماعاً. وشهادة عدلين 
إجماعاء والقامةء آي: قسامة أولياء المقتول بما تصح به القسامةء 
على ما سأذکرے0). 

وتثبت الجراح بالاعتراف والشهادةء ولا قسامة في الجراحء اما 
اعتراف القاتل على نفسه بالقتل أو إقراره لاستحقاق القصاص: فهو أمر 
ثابت في السنة ولا حلاف فيه بين العلماءء لما أخحرجه ملم عن 
وائل بن حجر قال: “إني لقاعد مع الي ب إذ جاء رجل يقود آخر 
بنشعة» فقال: یا رسول پچ هذا قتل أخىء فقال رسول الله ل : 
أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة» قال: نعم قتلته» قال: 
كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرةء فسبّى فأغضينى. 
فضربته بالفأس على قَرّنه» فقتلته . . ٠.‏ الحديث. ١ ٠‏ 

وكذلك لا حلاف بين العلماء في ثبوت القتل ببيّنة على معاينته. لما 
أخرجه أبو داود عن رافم بن خديج قال: «أصبح رجل من الأنصار 
بخيبر مقتولاً» فانطلق أولياؤء إلى ابي ب فذكروا ذلك لهء فقال: 


(1) المقدمات الممهدات 289/3 - 0301 القرانين الفقهية: ص 348. 
(2) القرانين الفقهية: ص 352. 
)3( اللسعة: سير ينج عريضآ تعد يه الرحال» والجمع سم ونسع وأنساع 
ونوع. 
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لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله» لم يكن 
ثم أحد من المسلمين» وإنما هم يهود قد يجترئون على أعظم من هذاء 
قال: فاختاروا منهم خمسين» فاستحلفوهم» فوداه الي بتي من عنده؛. 

وأخرج النساتي » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده: أن ابن 
مُحيّصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر» فقال رسول الله ل : أقم 
شاهدين على من قتله» أرفعه إليكم برقت . . .06" 

وأما القسامة: فيثبت بها القتل بنحو خاص بهء وتفصيل الكلام فيها 
فيما يأني . 


)1( الومة : هي الحبل الذي يقاد به. 
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القسامة 


معناها وصفتها الإجمائيةء تاريخها ومشروعيتها وحكمتهاء آراء 
النقهاء في الحكم يهاء ومحلها ومتى تكونء الحالف أو من تجب 
عليه؛ شروطها وكيفيتهاء وما يجب بها. 
معنى القسامة وصفتها الإجمالية : 

القسامة لغة: مصدر بمعنى القَسَمه أي: اليمين» وشرعأً: هي 
الأيمان المكررة في دعوى القتل» وهي خمسون يميناً من خمسين 
رجلاً. يفسمها في رأي الحنفية"“ اهل المَحلّة التي وجد فيها القتيل» 
ويتخيرهم ولي الدم» لنفي تهمة القتل عن المتهم منهم» فيقول. الواحد 
منهم: بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً: فإذا حلفوا غرموا الدية؛ فإذا 
وجد قتيل في بلدة أو في أحد طرقاتها أو في منطقة قريبة منهاء أجريت 
القسامة على أهل البلدة. وإذا وجد بين بلدين» أجريث القسامة على 
أقربهما مسافة من مكان الجئة. 

وفي بقية المذاهب': يحلفها أرلياء القتيل لإثبات تهمة التتل على 
الجاني» بأن يقرل كل واحد منهم : بالله الذي لا إله إلا هوء لقد ضربه 
فلان فمات. أو لقد فتله فلان» فإن نكل بعضهم عن اليمين: حنف 
الباقي جميع الأيمان: وأخذ حصته من الديةء وإن نكل الكل أو لم 


(1) اندر المختار 442/5 
(2) انشرح الكبير 293/4: بداية المجتهد 421/2» القوائين الففهية: ص 318. 
مغني المحتاج 4» 114 كشاف انقناع 0/0 وما بعدهال. 76. 
ث 5 
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يكن هناك لوث (قرينة على القتل أو عداوة ظاهرة) ترد اليمين على 
المدعى عليه؛ ليحلف اولياؤه خمسين يميئآء فإن لم يكن له أولياء 
(عاقلة) حلف الجاني المتهم الخمسين» وبرى* . 

قال ابن جزي المالکي في بيان صفتها: هي أن يحلف أولياء الدم 
خمين يمينا في المسجد الأعظلم بعد الصلاة عند اجتماع الناس أن هذا 
قتلهء فيجب بها القصاص في العمد. والدية في الخطأ. 

وتجب الدية فقط في ادعاء العمد أو الخطأ عند الشافعية » وأوجب 
الحنابلة القود (أو القصاص) في دعوى القتل عمدأء لقوله و: «يقسم 
خمسرن منكم على رجل منهمء فيدفع إليهم بِرْمّته». والدية في القتل 
شيه العمد أو الخطأ. 

والخلاصة : إن القسامة عند الحنفية دليل لنفى التهمة عن المدعى 
عليهم» ويجب بعدها الديةء ودليل إثبات عند الجمهور للمدعين 
لإثبات تهمة القتل على القاتل إذا لم تتوافر إثباتات أخرى؛ لأنه «لا يُطلٌ 
دم في الإسلام؛ أي : لا يهدر كما قال علي رضي الله عنه. 
تاريخ القسامة ومشروعيتها وحكمة التشريع وسبب وجوب القامة : 

كان نظام القسامة معمولاً به في الجاهلية العربية» وكانت العرب 
تقبل دعوى المقتول على قاتلهء وتحكم بهء فآقر الإسلام القسامة حماية 
للآنفس من القتل» ومنعآ من ذهاب دم القتيل هدراً. 

أخرج البخاري» والنساتي» عن ابن عبأس رضي الله عنهما: أن أول 
من قريش من فخذ أخرى» ثم حلف خمسون رجلاً من قوم القائل إلا 
رجلا فدى نفسه ببعيرين عن يمينهء قال ابن عئاس رضي الله عنهما: 
فوالذي نفسي بيده ما حال الحول» ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. 
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وثبتت مشروعية القسامة بالسنّة في أحاديث كثيرة!'2 منها ما رواه 
رجل من الأنصار: «أن الي ل أقر القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية” وقال رسول الله يَكِ: «البيّنة على المدعي» واليمين على 
من أنكر إلا في القامة»90. 


وأخرج الجماعة عن سهل بن أبي حَثّْمة قال: 


«انطلق عبد الله بن سهل ومُخيّصة بن مسعود إلى خيرء وهو يومنذ 
صلح. فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل» وهر يتشحط في 
دمه" قنيلاً فدفنه. ثم قدم المدينة؛ فانطلق عبد الرحمن بن سهلء 
ومُحَيّصة وحرّيصة ابنا مسعود إلى الي ب فذهب عبد الرحمن 
يتكلم فقال: کیر كبر وهو أحدث القوم. فسكت. فتكلماء فال: 
أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم“؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم 
نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم هود بخمسین يمينا" فقالوا: كيف ناخذ 
(1) انظر نيل الأرطار 32/7 - 39. 
(2) أخرجه أحمدء ومسلمء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وسليمان بن يار 


(نبل الأوطار 34/7). 
)3( أخرجه الدارفطني ٠‏ عن عمرو بن شعيب. عن ايه عن جدهء وحو ضعيف 
(نيل الأوطار 39/7). 


(4) يضطرب في دمه. 

(5) أي دع من هو أكبر منك سنا يتكلم . 

(6) فيه دليل على مشروعية القامة. وإليه ذهب جمهور الصحابة والتابعين 
والعلماء من الحجاز والكرفة والشامء كما حكى القاضي عباض. رهي أصل 
مستقل من أصول الشريعة ورود الدليل بهاء فتخصصر بها الأدلة العامة: 
وفيها حفظ للدماء وزجر للمعتدين. 

(7) اي يخلصونكم عن الأبمان بآن يحلفواء فإذا حلفرا انتهت الخصرمة. 
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أيمان فوم کفار؟ فعتله الي ية من عنده:217. 

وفي لفظ آخخر: «اتحلفرن خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟' 

هي صون الدماء وعدم إهدارماء حتى لا يُطَلَّ دم في الإسلامء أي : 
لا يهدرء وكيلا يفلت مجرم من العقاب؛ قال علي لعمر فيمن مات من 
زحام يوم الجمعة أو في الطواف: 

ديا أمير المؤمنين. لا يطل دم امریء مسلم» إن علمت قاتله. وإلا 
فاعطه ديته من بيت المال». 

وسبيب وجوت القسامة والدية على عاقلة المتهم بالقتل: هر وجود 
التقصير منهم في الحفاظ على حياة القتيل قبل قتله في الموضع الذي 
وجد فيه وعدم نصرته أو حمايته من اعتداء الجانى عليه » كما في القتل 
الخطأ. كانهم شرطة أمن ينحو عام» وبما أن حفظ المحلة عليهم» ونفع 
ولاية التصرف في المحلة عائد إليهم» فهم مسؤولون مسؤولية تضامنية. 
والخراج بالضمانء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلاء. 

وسبب القسامة التي توجب القصاص في العمد والدية في الخطأ عند 
المالكية: هو قتل الحر الملم بالغأ أو صبيا عند وجود اللوث: الأمارة 
غير القاطعة على القتل . 
آراء الفقهاء في الحكم بالقسامة: 

اختلف الفقهاء في مشروعية القسامة ووجوب الحكم بها على 
)1( أي وداه بمائة من [بل الصدفةء كما جاء في لفظ لأحمد رحمه الله . 


(2) آخرجب ملم وأصحاب النن الأربعة عن عاتثة (نيل الأوطار 213/5). 
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رأيين!!»: فقال الجمهور. منهم أهل السنّة والشيعة» والظاهرية: إنها 
مشروعة ويحكم بهاء لثبوتها بالسنّة النبوية والأحاديث المتقدمة . 
وقالت طائقة من العلماءء منهم بعض التابعين وعمر بن عبد العزيز: 
لم تثبت القسامة ولا يحكم بهاء لمخالفتها أصول الشريعة من وجوه 
منها: 
أن اليمين لا تجوز إلا على ما علم قطعاً أو شوهد حسا. 
- وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
وان حديث سهل المتنقدم الوارد بها ليس فيه حكم بهاء وإنما كانت 
من أحكام الجاهلية» فتلطف بهم الَبِي و ليريهم كيفية بطلانها . 
والجواب: أن القسامة ثبتت بحديث خاصء. فلا يترك العمل بها من 
أجل الدليل العام فتكون مخصصة له. لما فيها من حفظ الدماءء وزجر 
المعتدين» وتعذر قيام الشهادة على القتل حيث يرتكبه القاتل في 
الخفاء. 
وأما دعوى أن الي که فال ذلك للتلطف بهم في بيان بطلانهاء 
فمردودء. لشبوتها في أحاديث ووقائع أخرىء منها حديث أبي سلمة 
المتقدم الذي أقر به النبي ب القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية . 
محل القسامة ومتى تكون؟ 
لا تكون القسامة إلا في جريمة القتل فقط أي كان نوع القنل عمداً 
أو خطأ أو شبه عمدء دون بقية الاعتداءات على النفس من قطع أو جرح 
أو تعطيل منفعة عضو؛ لأن النص النبوي ورد في القتل» فيقتصر في 
القسامة على محل ورودهاء فلا تثبت الجراح بالقسامة كما أوضحت. 


(1) بدابة المجتهد 419/2. نيل الأوطار 36/7 المقدمات الممهدات 303/3 وما 
بعدها. 
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ولا تكون أيضاً إلا إذا كان القاتل مجهولاً. فإن كان معلوما فلا 

قسامةء. كما ذكر الحنفية» ويجب حينئذ القصاص أو الدية . 
ويشترط للقسامة عند غير الحنفية!!) وجود أمارة أو قرينة على القتل 

غير قاطعة. وهي ما يسمى باللوث» ولم توجد ببنة للمدعي في تعيين 

القاتلء ولا إقرار. 
واللورث كما عرّفه المالكية: هو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن 

بوقوع المدعى به» أو الأمر الذي ينشأ عن غلبة الظن بأنه فتل. 
وذكروا له أمثلة منها تعيين القاتل. بدليل غير كاف لإثبات القتل» 

وهي ما يلي: 

١‏ أن يقول المجروح المُدمى البالغ العاقل الحر المسلم: دمي عند 
فلان» مم وجود الجرح وأثر الضرب». أو يقول: قتلني فلان» سواء 
أكان الْمُدمى عدلاً أم فاسقا (مسخرطا) والتدمية في العمد لوث 
باتفاق المالكية» وفيها قولان في الخطاء أرجحهما آنها لوث . 

2 شهادة عدلين على معايئة الضرب أو الجرح» أو على إقرار المدمى 
في المثال الأول. 

3 - شهادة واحد على معاينة الجرح أو الضرب . 

4 شهادة واحد على معاينة القتل . 


5 أن يوجد القنيل» وبقربه شخص عليه أثر القتل؛ كأنه وجد معه سيف 
أو شيء من آلة القتل أو متلطخا بالدم. 


(1) الشرح الكبير 287/4ء الشرح الصغير 372/4 - 2375 القوانين الفقهية: ص 
9 المقدمات الممهدات 304/3 - 308. بداية المجتهد 4422/2 نهاية 
المحتاج 105/7 كشاف الغناتع 68/6. 
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6 أن يوجد المقتول في دار مع قومء فيقئل بينهم؛ أو يكون في محلة 

قرم أعداء له. 

الحالف أو من تجب عليه أيمان القسامة: 

الحالف عند المالكية(! هم أولياء المقتول؛ وتفصيل الحكم يختلف 
عندهم بين نوعي القتل : العمد والخطأ. 

أما في القتل العمد: فيحلف العصبة من النسب» سواء وروا آم لاء 
ولا يحلف أقل من رجلين منهمء ولا يحلف النساء في العمدء لعدم 
قبول شهادتين فيهء فإن لم يوجد غير النساءء صار المقتول كمن 
لا وارث له فترد الأيمان على المدعى عليه. فيحلف خمسين يمينا 
أنه: ما قتل. 

وأما في القتل الخطأ: فيحلف أيمان القسامة ورئة القتيل» وإن كان 
الوارث واحداً أو امرأة أو أخا أو أختا لأم» وإن تعدد الورثة توزع 
الأيمان على قدر الميراث» ويجير :لكسر واحداً على صاحب الكسر 
الأكثره وينتظر حضور الغائب حتى يحلف» والصبي حتى يبلغ» 
فيحلف حصته من أيمان القسامة فقطء وأخذ نصيبه من الدية» وإن نكل 
ورثة المقتول خصًاء حلفت عاقلة القاتل. كل واحد منهم يمينا واحدة» 
فإن لم يكن عاقلة؛ حلف الجاني الخمسين يمينا وبرىء» فإن نكل غرم 
حصته» وإن نكل بعض الورثة حلف البعض الآخر جميع الأيمان. وأخذ 
حصته فقط من الدية. ومن نكل من العاقلة يغرم حصته فقط من الدية 
للناكلين من ورئة القتيلء والحالف عند الحنفية22: هو المدعى عليه» 
فيبدأ بالحلف في القسامة. وهو الرجل البالغ؛ فلا قسامة على صبي أو 





(1) الشرح الكبير 293/4 ومابعدهاء القوانين الفقهية: ص 348 وما بعدهاء 
الشرح الصغير 411/4 ومابعدها. 
(2) البدائع ١294/7‏ تبيين الحقائق 171/6. 
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مجنون أو امرأة؛ لأن سبب وجوبها هو التقصير في النصرةء وعدم حفظ 
موضع القتل» وهولاء ليوا أهلاً لذاك. وتجب القسامة والدية على 
الأقرب من عاقلة من وجد القتيل فيهم» فرب الدار وقومه أخحص. ثم 
أهل المحلة» ثم أهل المصرء وبرتب قوم الشخص أو قبيلته بالأقرب 
والحالف عند الشافعية» والحنابلة2!0؛ كالمالكية: هر المدعيء 
أي: أولباء المقتول» ويشترك في رأي الشافعية في أيمان القسامة جميع 
الورثة رجالاً ونساءء وتوزع الأيمان الخمسون بحسب أنصبائهم من 
الإرث ريجبر الكسر للواحد. وتختص الأيمان عند الحنابلة بالورئة 
الذكور المكلفين» وهم ذوو الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن 
كانوا جماعة» ويجبر الكسر واحدا وإن كان الوارث واحدا حلف 
الخمسين يمينا ولا يدخل في القسامة الشاء والصبيان والمجانين؛ 
لقول الي : (يقسم خسون رجلا منکم» وتستحقون دم 
صاحبكم؟ . 
شروط القسامة : 
اشترط فقهاء المالكية للقسامة شروطا أربعة وهي : 
١‏ - أن يكون المقتول مسلماً: فلا قسامة في قتل الذمي . 
2 - أن يكون المقتول حراً: فلا قسامة على قتل العبد. 


3 - وجود اللوث: وهو أمارة على القتل غير قاطعة› فلا تكون القسامة 


)1( منني المحتاج 4» كشاف القناع 74/6« المغني 80/8 . 


(2) الشرح الكبير 288/4ء الشرح انصغير 407/4 - 49ء القوانين الفقهية: مص 
349 . 
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إلا مع لوث» وهو الأمر الذي ينشاً عنه غلبة الظن بأن فلاناً هو 
القاتل . 
4+ - اتفاق أولياء القتيل على الدعوى: بأن يدّعوا القتل على شخص 
معين؛ لأن القسامة لا تكون إلا على معين» فلا تثبت القسامة» 
وتبطل إن قال الأولياء: لا نعلم هل القتل عمداً أو خطأء أو لا نعلم 
من قتله؛ أي أن القاتل مجهولء أو اختلفوا فقال بعض الأولياء: 
فتله عمداًء وقال بعضهم: لا نعلم هل قتله خطأ أو عمداًء أو قال 
يعضهم: لم يقتله هذاء وقال آخرون: بل قتله هذاء أو كانت 
الدعوى على اهل مدينة أو أهل محلة أو على واحد غير معين لعدم 
تعين المدعى عليه كسائر الدعاوى» أو ادعى وليان جميعاً الفتل 
على شخص واحدء ونكل أحدهما عن الأيمان» فلا يثبت القتل» 
لعدم الأيمان منهماء ولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر فيها. 
كيفية القسامة : 
للعلماء اتجاهان فيمن يبدأ بحلف الأيمان الخمسين» هل المدعون 
أو المدعى عليم؟ 
الاتجاه الأول للحنفية": بدأ بتحليف المدعى عليهم. كما هو 
الأاصل في أن اليمين على المدعى عليه» ويتخيرهم ولي الد لأن 
اليمين حقه» فيختار من يتهمه بالقتل. فيحلف كل واحد منهم: «بالله ما 
قتلته ولا علمت له قائلا؟. 
ودليلهم: ما أخرجه البخاري عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن 
يسار: «أن رجلاً من الأنصارء يقال له: مهل بن أبي حَئْمة روى حديثاً 
تقدم إيراده. وفيه: فقال: رسول الله : «تأتون بالبيّنة على من فتله؟ 


(1) تبن الحقائق 170/6 . 
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قالوا: ما ثنا بيئّة» فيحلفون لكمء قالوا: مانرضى بأيمان يهودء وكره 
رسول الله يي أن يبطل دمهء فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة». 

وأخرج اليخاري » وأبو داود» عن ابي سلمة: وسليمان بن يسار» 
عن رجال من الأتصار: ١أن‏ رسول الله وق قال ليهودء وبدا بهم: يحلف 
منكم حمون رجلا تأبراء فقان للأنصار: احلفواء فقالوا: نحلف 
على الغيب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله دية على اليهرد؛ لأنه وجد 

فإن حلفوا قضي عليهمء أي: على أهل المحلة بالدية في القتل 
العمدء وعلى عاقلتهم (عاقلة أهل المحلة) في القتل الخطأ. 

وإن امتنع المدعى عليهم أو بعضهم عن الحلف حبسوا حتى 
يحلفواء لأن اليمين فيه مستحقة لذاتهاء تعظيما لأمر الدم . 

والاتجاه الثانى للجمهور من المالكية» والشافعيةء والحنابلةء 
والظاهرية2): 1 

يبدأ المدعون أولاء القتيل بالأيمان الخمسين» عملاً بحديث 
سهل بن أبي حَدْمة؛ وفيه: «أتحلفرن خمسين يميناء وتستحقون دم 
صاحبكم؟* فيحلف كل ولي عاقل منهم أمام الحاكم والمدعى عليهء 
وفي المسجد الأعظمء بعد الصلاة عند اجتماع الناس : «بالله الذي لا إله 
إلا هو: لقد ضربه فلان فمات» أو لقد قتله فلان». 

ويشترط أن تكون اليمين قاطعة (على البت) في ارتكاب المتهم 
الجريمة» واشتراط المالكية أيضاً أن تكون الأيمان متوالية» فلا تفرق 
على أيام أو أوقات؛ لأن للموالاة أثراً في الزجر والردع . 


)1( أي يحلقون خمين يميناً. 
(2) الشرح الكبير 289/4 - 293. الشرح الصغير 411/4ء بداية المجتهد 423/2 
مغني المحناج 4 -116. كناف القناع 6 - 76. 
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ولم ب يشترط الشافعية والحنابلة موالاة الأيمانء لأن الأيمان من 
جنس الحجج» والحجج يجوز تفريقهاء كما لو شهد الشهود منغرقين . 
فإن لم يحلف المدعرن» حلف المدعى عليه خمسين» وبرىء» 
فقول : والله ما قتلته» ولا شارکت في قتله» ولا تسبت في موته» لقول 
لني :8 : انتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي : يتبرؤون منکم . 


فإن لم يحلف المدعون» ولم يرضوا بيمين المدعى عليه برىء 
المتهم. وكانت دية القثيل في بيت المال في 6 الحنابلةء حلاف 
للمالكية والشافعية. 


وإن تكل المدعى عليه عن اليمين» ردت الأيمان عند الشافعية على 
المدعين» فإن حلفوا عوقب المدعى عليه؛ وإن لم يحلفوا لا شيء 
لهم» ويرى المالكية: أن من نكل من المدعى عليهم» حيس حتى 
يحلف أو يموت في السجنء وقيل: يجلد مائة ويحبس عاماً. 

ولا يحبس عليها عند الحتابلة كسائر الأيمان. 


ما يجب بالقسامة : 
اتفق الفقهاء على أن الدية تجب بالقسامة على العاقلة في الفتل 
الخطأ أو شيه العمدء مخففة في الأولء ومغلظة في الثاني . 


أما في القتل العمد: فيرى الحنفية والشافعية": أنه لا يجب 
القصاصء وإنما تجب الدية حالّة في مال المتهمء لخبر البخاري: ١إما‏ 
أن تدوا صاحبكم أو تأذنرا بحرب» فقد أطلق اللي يد إيجاب الدية؛ 
ولم يفصل بين العمد والخطاء ولو صلحت أيمان القسامة لإيجاب 
القصاص لذكره التي ي ولان القسامة حجة ضعيفةء مشتملة على 


)1( الدر المختار وحاشية ابن عابدين 465 وما بعدها» مغني المحتاج 116/4 
وما بعدها. 
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شبهةء لآن اليمين تفيد غلبة الظن» فلا توجب القصاصء احتياطاً لأمر 
الدماء التي لا تراق بالشبهة» كالإثبات بالشاهد الواحد واليمين. 

وروي إيجاب الدية عن عمر وعليّ في قتيل وجد بين قريتين على 
أقريهما إليه. 

وذهب المالكية والحنابلة :217 إلى أنه يجب القصاص بالقسامة في 
القتل العمدء لكن المقرر عند المالكية أنه إذا تعدد المتهمون لا يقتل 
بالفسامة أكثر من واحدء وعند الحنابلة: لا قصاص إذا وجد مانع يمنع 
منه كعدم التكافؤ بين الجاني والمجني عليه في الإسلام والدين» غير أن 
هذا القيد مطلوب في كل قصاص. 

ودليلهم على إيجاب القصاص: خبر الصحيحين: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم» أي: دم قاتل صاحيكه © . 

وفي رواية: «فيدفع إليكم برمته؟. 

وفي لفظ مسلم: «فيسلّم إليكم» ولأن القسامة حجة يثبت بها 
العمدء أي: القصد الجنائي بالاتفاق» فيثبت بها القصاص كشهادة 
الرجلين. وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول: دأن الي ي آقاد 
بالقسامة بالطاتف». 


(1) الشرح الكير 288/4. 297. المقدمات الممهدات 306/3. 0309 بداية 
المجتهد 423/2» كشاف القناع 76/6 المغني 68/8 وما بعدها. 
(2) التقدير عند الشافعي: بدل دم صاحبكم . 
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المَصل امش 
العا ترقا ات 


لا يمكن لاأمة متحضرة أن تستغني عن واجب القيام بالقضاء في 
المنازعات بين الناس. سواء أكانت في نطاق المعاملات المدنية أم في 
مجال المخالفات والجنايات والمجزاءات؛ من أجل إقرار الأمن 
والطمانينة. وإنهاء الخصومات والخلافاتء. وإقامة العدل والإنصاف 
وإيصال الحق لأهلهء ومنع الظلم والجور والاعتداءء وقمع الباطل 
وسلب الحقوق . 

والقضاء من ركائز الحكم في الإسلامء وقواعد السلطة أو الدولة 
التي لا بد منها في كل زمان ومكان. صرح فقهاؤنا بأن أحد واجبات 
الإمام العشرة: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين. وقطع الخصام بين 
المتنازعين» حتى تعم اللَصفة » فلا يتعدى ظالم» ولا يضعف مظلو.؟. 

ووجود المنازعات والخصومات أمر مستمر بين البشرء ووسائلهم 
في حماية مطاليهم وصون حقوقهم تختاف بحسب مراكزهم ومدى 
فرتهم ونفوذهمء وبمقدار ما لديهم من الاستعداد للإقرار بالخق 
وإيصاله لأهله» أو محاولة طمس معالمه والاستمرار في البغي 
والعدوان» وأسلم طريق رسمي لفض المنازعات وتمكين المظلوم من 
مقاومة الظلم وردعه: هو اللجوء إلى القضاء عن طريق الدعوى؛ 


)1( الأحكام السلطانية للماوردي: ص 14. 
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رإثبات المُدّعى بطرق الإثبات المشروعة» كالإقرار والشهادة واليمين. 

لذا كان يحث الأقضية والشهادات يتناول أموراً ثلاثة: هي القضاء 
وأصوله في الإسلام» والدعوى. والبينات وطرق الإلبات ومنها 
الشهادات. 
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القضاء وأصوله في الإسلام 


معنى القضاء أو التقاضي وحکمه» الفرق بينه وبين التحكيم. قبول 
القضاءء صفات القضاة» ومهماتهم» أو صلاحياتهم » وواجباتهم. صفة 
قضاء القاضىء نقض القضاء؛» وآداب القضاة» وانتهاء ولايتهم. قاعدة 
القضاء الخالدة. تغير اجتهاد القاضي . 
تعريف القضاء وحكمه: 

التضاء لغة: انقضاء الشيء وإتمامهء ومنه الحكم بين الناس: يقال: 
قضى الدَّين: أداهء وفضى الصلاة: أداها كما في توله تعالى: ل مَإِدًا 
قَصَيْسّمْ ألصَّلَرَة 4 [الساء: 103] وفضى الأمر: فرغ منه» كما في قوله 
سبحانه: «فَينىَ الأئرٌ © [يوسف: 41] وقضيت عليك بكذاء يراد به 
الحكم والإلزام وإنهاء النزاعء وهو المراد ها والقاضي: الحاكم 
بالأمور الشرعية. والحكم: الإعلام على وجه الإلرام. 

والقضاء شرعاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات2!7. وعرفه 
المالكية بما يشمله ويشمل التحكيم بقولهم: هو حكم حاكم أو محكم 
بأمر ثبت عنده» كدين وحبس» وفتل وجرح وضرب وسبّء» وترك 

و 

صلاة ونحوهاء وقذف وشرب وزنا وسرقة» وغصب. وعدالة وضدهاء 
وذكورة وأنرثة. وموت» وحياة» وجنون وعقل» وسغه ورشد» وصغر 


(1) الدر المختار 309/4. 


وكبرء ونكاح وطلاق ونحو ذلك. ليرتب على ما ثبت عنده مقتضاه أو 
حكمه بذلك المقتضى"!؟ , 

وحكمه: أنه مشروع» وفريضة محكمة من فروض الكفاية بالاتفاق 
لانه أمر بمعروف ونهي عن منكرء وهما واجبان كفائيان» فيجب 
الإمام تعيين قاض لقوله تعالى: چ ابا الد اسیا كوا مج 
التي €[النساء: 135] ولأن تجدد المنازعات أمر دائم ا 
مستمرة بين البشرء فلا يلتزم بعضهم حقه» وإنما يعتدي غالا على 
غيره» ويظلم الآخرين» ويمنعهم حقوقه. 

وقد أمر الله تعالى به أنبياءه» فقال الله سبحانه لداود عليه السلام: 
« يَعَاوْدُ إا کات کیت لض نميألا اق لامي آله ميك عن 
سيبل هه إن ان وى سيل و [ص : 26] وقال الله عز وجل لنبيه 
محمد 55: « و أن أحَكُم يبتكم با ازل س4 [المائدة : 59 0 
بی بالق 4 [المائدة : 2 « إنا أَنرّلنا لِك الكتكبّ يالْحَي 

ا ما أرنك امه 6 [الساء: 105(. 

ورغٌب لني 3# في القضاء العادل» فقال فيما رواه ألبيهقي : «إذا 
جلس الحاكم للحكم. بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه» فإن عدل 
أقاماء وإن جار عرجا وتركاء». 

وحكم النَبِي وُه بين الناس» وكان أول قاض بموجب المعاهدة بعد 
الهجرة إلى المدينة: وبحث علباً وأبا موسى الاشعري إلى اليمن للقضاء 
في المنازعات. وبعث أيضاً إليها معاذ بن جبل ركان عتّاب بن أسيد 
اول قاض على مكة» وحكم الخلفاء الراشدون في قضایا بے بين الرعية ٠‏ 
وبعث عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضياء وأرسل 
عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضياً. 


(1) الشرح الصغير 186/4 . 
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وأجمع المسلمرن من عهد الصحابة والسلف على مشروعية تعيين 
القضاة» والحكم بين الناس ٠١‏ لما في القضاء مَل إقامة المدل وإحقاق 
الحق» وإشاعة الطمأنينةء ونشر الأمنء وصون الدماء والأعراض 
والأموال» ور فع التضالم» وفصل التخاصم . 


ثواب القاضي ومنزلته : 

القاضي الذي يفصل في الخصومات. ويقمع الظلم: ويوصل 
الحقوق لأهلهاء له منزلة عظيمة عند الله والناس» وله ثواب على عملهء 
أخطأ أم أصاب. أخرج الشيخان (البخاري ومسلم) عن عمرو بن 
العاص وأبي هريرة عن التّبي َة قال: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب» فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره. 

وفي رواية صحح الحاكم إسنادها: «فله عشرة أجوره هذا إذا كان 
القاضي مستكملاً شروط الاجتهاد. عارفآ بأصول الاستنباط؛ أما من لم 
يكن متأهلاً للاجتهاد. فلا يعذر في الخطأ في الحكم. قال الخطابي: 
“إنما يزجر المخطىء على اجتهاده في طلب الحقء لأن اجتهاده عبادة. 
ولا بؤجر على الخطأء بل يوضع عنه الإثم فقط». 

ومنصب القضاء مما يغبط عليه القاضي. أخرج البخاري عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يع قال: ولا حسد إلا في اثننين: رجل 
آناه الله مال فسلّطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهر 
يفضي بها ويعلمها الناس؟. 

والقاضي العادل في الجنة» والحكم بين الناس بالعدل من أفضل 
أعمال البرء وأعلى درجات الأجرء أخرج أبو داود عن أبي هريرة أن 


([) لاحد هناء أي: لاغبطة: وهي أن يتمنى الإنان مثل ما لغيره. وأما 
الحسد المذموم. فهر أن بتمنى زوال التعمة عن غيره. 
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التي بل قال: من طلب فضاء المسلمين حتى يناله» ثم غلب عدله 
جوره فله الجنةء ومن غلب جوره عدلهء فله التار». 

وأخرج الحاكم وصححهء وأصحاب السنن الأربعة عن بُريدة عن 
الي َة قال: «القضاة ثلائة : واحد في الجنةء وائنان في الثارء فأما 
الذي في الجنة: فرجل عرف الحق» فقضى به» ورجل عرف الحق 
وجار في الحكم فهو في النارء ورجل فضى للناس على جهل» فهو في 
النار؟. 


الفرق بين القضاء والتحكيم : 

القضاء كما عرفنا منصب يتولاء القاضي بأمر الإمام أو الدولة لفصل 
الخصومات بين الناس» والقاضي : من له ولاية الحكم» حكم أو لم 
يحكمء أما التحكيم: فهو اتفاق الخصمين على تفويض الحكم في 
مسألة معينة لرجل عدل غير احد الخصمين المتداعيين» وغير جاهل بما 
حكم بهء في مال وجرح ولو عَظمء كجائفة وموضحة وقطع نحو يد" . 

فيصح التحكيم في الاين والبيع والشراء والجروح» ولا يصح في 
حقوق الله تعالى كالحدود والقصاص وقتل ردة أو حرابةء والطلاق 
وفخ النكاح» ولا في الحقوق الشخصية للإنسان كاللعن والسب 
ولا في الرشد والسفه» ولا في الحبس ولا في أمر غائب يتعلق بمال 
الشخص وزوجته وحياته وموته» ولا في صحة عقد r‏ فهذه 
الأمور إنما يحكم فيها القضاءء فلا يجوز التحكيم فيها تعلق الحق 

بغير الخصمير ©, 
وإذا حكّم المتخاصمان رجلاً؛ لزمهما حكمه إذا حكم بما يجوز في 


(1) الشرح الصغير 198/4. 
(2) المرجم الابق 198/4 ودا يعدهاء الشرح الكبير 135/4 وما بعدها. 
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رأي المالكية خلافا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزم الحكم إذا وافن 
حكم قاضي البند. 
حكم قبول القضاء : 

إذا تعين القاضي للقضاء في بلد أو مكان» وجب عليه طلبه وقبوله. 
فإن امتنم عصى» كسائر الفروض العينبة ٠‏ وللحاكم إجباره على ذلك. 
أما إذا وجد في البلد عدد يصنح للقضاء» فيجوز القبول والترك. 
وإختلف العلماء في أيهما أفضل : القبول آم الترك”!»؟ 

- رأاى جمهور العلماء: أن الترك أفضلء لقوله وي فيما رواه 
الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن أبي هريرة: «من جعل قاضيا بين 
الناس» فقد ذبح بغير سكين". 

وقد امتنم بعض الصحابة من قبوله كابن عمر؛ وبعض كبار الفقهاءء 
كأبي حنيفة. لما ورد فيه من التشديد والذمء ولما فيه من الخطورة» بل 
إنه يكره طلبه» للحديث المتفق عليه بين آحمد» والبخاريء ومسلم» 
عن عبد الرحمن بن سمرة: فيا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة 
فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن ماألة 
وكُلت إليهنة؛ أي: صرفت إليها دون عرن. 

لكن يندب طلب القضاء لعالم غير مشهور لنشر علمه. أو لمحتاج 
للرزق» ويكره قبوله لمن يخاف العجز عنه» ولا يأمن على نفسه الجور 
إو الظلم فيه. 

- وذهب بعض العلماء إلى أن قبول القضاء أفضل؛ لأن الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين نضوا بين الناس» 
ولنا فيهم قدوة. ولأن القضاء عبادة إذا أريد به وجه الله تعالى» لقوله لل 





)1( المرجع السابق 198/4 وما بعدهاء الشرح الكبير 135/4 وما يعدها. 
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قيما رواه إسحاق بن راهويه» والطبراني في الأوسطء عن ابن عاس : 
يوم سن إمام عادل أفضل من عبادة ستين سئة» وحد يقام في الأرض 
بحغه آزکی فيها من مطر أربعين يومأ». 


وأخرج أحمد. ومسلم. والنسائي» عن ابن عمر أن اللي د 
قال: 9إن المقسطين عند الله على منابر من نوره عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. وما وّلرا». 


وأما الأحاديث التي نحذر من القضاء وتذمهء فهي محمولة على 
القاضي الجاهل» أو العالم الفاسق» أو الذي لا يأمن على نفسه 
الرشوةء أو الضعيف الإرادة» لما أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: قلت: يا رسول الله» ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيدء على 
منكبيهء ثم قال: «يا أباذر إنك ضعيف» وإنها أمانة('2. وإنها يوم 


القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيهاة . 
صفات القضاة أو شروطهم: 


رأى المالكية أن شروط صحة القضاء: عدالة (آي: كعدالة الشهادة) 
وذكورة وفطنة». وفقه» والعدالة نستلزم الإسلام والبلوغ والعقل والحرية 
وعدم الفسقء ولا بصح القضاء من أنثى ولا خنثئىء ولا من بليد مغفل 
ينخدع بتحسين الكلام» ولا يتنيه لما يتضمنه الإقرار أو الإنكار وتنافض 
الكلام. والفظنة: جودة الذهن وقوة إدراكه لمعني الكلامء والفقه: 
العلم بالأحكام الشرعية التي وُلّي للقضاء بهاء ولو مقلّداً للمجتهد!©. 


واتفق العلماء على أنه يشترط في الفاضي أن يكون عاقلاً بالغأ. 
(1) أي إنها تكليف شاق. ودفيق حساس» يصعب فيه التزام الحق وإقامة العدل. 


2( الشرح الصغر 187/4رما بعدها. 
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حرأء مسلماء سميعاء بصيرأء ناطقاً. واختلفوا في اشتراط العد 
والذكررة والاجتهار*. 

أما العدالة: فاشترطها المالكية» والشافعية» والحنابلةء فلا يجوز 
تولية فاسق ١‏ ولا مرفوض الشهادة. لعدم الثقة بقولهماء ولقوله تعالى: 
اا ال دين انوا إن جا کر يبداوا [الحجرات : 6] ومن لا تقبل 
شهادته لا يصح قفضاؤه. 

ولم ب يشترط الحنفية العدالة ء وقالوا: الفاسى أهل للقضاء. ولو عين 
الإمام قاضياًء صح قضاؤه للحاجة» لكن ينبغي ألا يعين» كما ينبغي ألا 
تقبل شهادته. فلو قبل القاضي شهادته جار. 

ولا يعين المحدود في القذف فاضياًء كما لا تقبل شهادته عندهم . 

وأما الذكورة: فاشترطها الجمهور غير الحنفية كالعدالة» فلا تولى 
المرأة القضاء» لقوله د : «لن يفلح قرم ولوا أمرهم امرأة20) ولأن 
التضاء منصب خطير يحتاج لإرادة قوية» وخبرة كافية بشؤون الحياة: 
والمرأة عاجزة في الغالب ولا تتوافر لديها المعرفة الاجتماعبة اللازمة؛ 
ولم يول التي ج رلا أحد من الخلفاء بعده امرأة قضاء ولا ولاية بلد. 

وأجاز الحنفية قضاء المرأة في الأمرال» أي: النواحي المدنيةء كما 
تجوز شهادتها في المعاملات» ولكن يأثم الحاكم الذي يوليها للحديث 
السابق : «لن يفلح . . » ولا يجوز فضاؤها في الحدود والقصاص› أي: 
في الجنايات» لأنه لا شهادة لها فيه. 

وأما الاجتهاد: فهو شرط عند الشافعية والحنابلة؛ فلا يولّى الجاهل 


(1) الشرح الكبير 2129/4 بداية المجتهد 449/2 والبدائع ٠3/7‏ مغني المحتاج 
34 المغني 9 . 

(2) أخرجه أحمدء والبخاري» والنسائي؛ والترمذي وصححهء. عن أبي بكرة 
(منتقى الأخبار مع نبل الأوطار 263/8). 
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بالأحكام الشرعيةء ولا المقلد (وهو من حغظ مذهب إمامهء لكنه عاجز 
عن تقرير أدلته؛ لأنه لا يصلح للفتوى» فلا يصلح للقضاء بالاولى» رالله 
تعالى يفول: < وَآن اح يتم يىا رر اله [الماندة: 49] ولم بقل بنقليد 
الآخرين» ويقول سبحانه : METE‏ ما ارک ا > »> [النساء: 
105[. 


والمعتمد عند المالكية خلافاً لاتجاه بعض علماء المذهب كالعلامة 
خلل: أنه يصح تولية المقلّد مع وجود المجتهد المطلق' . 


ولم يشترط جمهور الحنفية كون القاضي مجتهداًء وإنما يندب 
ذلك» فيجرز تقليد المقلد القضاء. ويحكم بفتوى غيره أي: بتغليد 
آخر؛ لأن الغرض من القضاء: وهو فصل الخصومات وإيصال الحنوق 
لمستحقيهاء يتحقق بالتقليد. 


والمطلوب لدى الحنفية والمالكية كون القاضي فقيهآ. أي: عالمآ 
بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بهاء لأنه مع وجود الكتاب والسنّة 
كان بعض القضاة برجع في قضائه إلى أقوال الائمة» واختيار الرأي 
القوي الذي يتفق مع الحق بعد انتهاء عصر الاجتهاد . 


والخلاصة: للقاضي عند المالكية صفات واجبة عشر: وهي أن 


(1) المجتهد ثلاثة أقسام: مجتهد مطلق. ومجتهد مذهب. ومجتهد فتوىء 
فالمطلق كالصحابة وأئمة المذاهب الأريعة» ومجتهد المذهب: هو الذي 
يفدر على إفامة الادلة في مذهب إمامه كابن القاسم وأشهب؛ ومجتهد 
الفتوى: هر الذي يقدر على الترجيح ككبار المؤلفين من أهل المذهب 


كالملامة خليل . 
(2) الشرح الكبير 0129/4 الشرح الصغير 188/4. بداية المجتهد 4449/2 البدائع 
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يكون مسلماء عاقلا بالغآاء حرأ سميعاًء بصيراً؛ متكلماً. عدلاً. 
عارفا بما يقضي به . 
الصفات المستحبة في القضاة: 
يستحب في القاضي توافر خمس عشرة صفةء بالإضافة للصفات 
الواجبة الآنفة الذكره وهي ما يلي : 2) 
١‏ أن يكون عالمآ بالكتاب والسنّة بحبث يبلغ رتبة الاجتهاد في 
الأحكام الشرعيةء ولا يقلد أحداً من الأثمة . 
2 أن يكون عارفآً بما يحتاج إليه من اللغة العربية . 
3 - أن يكون عارفا بعقد الشروط» وهي الوثائق. 
4 - أن يكون ورعا في دينه؛ والورع زيادة على العدالة . 
5- أن يكون غنياً: فإن كان فقيراً أغناه الإمام وأدى عنه ديونه. 
6 - أن يكون صبرراً. 
7 ۔ أن يكون وقوراً عبوساً في غير غضب. 
8 - أن يكون حليماء موطأ الأكناف» متواضعاً. 
9 أن يكون رحيماء يشفق على الأرامل واليتامى وغيرهم. 
0 - أن يكون جزْلاً (قويآ حازما) في تنفيف الأحكام. 
1- ألا يبالي بلوم الناس ولا بأهل الجاء. 
2 أن يكون من أهل البلد الذي يقضي فيه . 
3 أن يكون معروف التسب: فلا يكون ولد زناء ولا ولد ملاعنة. 
4 ألا يكون محدوداً وإن كان قد تاب. 
5 أن يكرن متيفظأ لا متغفلاً . 


(1) المقدمات الممهدات 258/2. القوانين الفقهية: ص 294. 
)2( الفوانين الفقهية : ص 2394 ومابعدها. 
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تمدد القضاة: 

ذهب المالكية إلى أنه يجب أن يكون في المصر قاض واحدء 
ولا يجوز اثنان فأكثرء واجاز الشافعي تعيين النين إذا عيّن الحاكم لكل 
ما يحكم فيه" أي : يعمل القضاة المتعددون بمبدأ التخصص» حرما 
طلب القضاء : 

الأصل العام آلا يولّى القضاء من أراده وطلبه إلا لعذر أو حاجةء 
وإن تجمعت فيه شروط القضاء مخافة أن يوكل إليهء فلا يقوم به 
ولا يقوى عليه قال رسول الله 4: ١إا‏ والله لا نولي هذا العمل أحداً 
يسأله أو أحداً يحرص عل( . 

ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شاب فيي وفد عليه 
فاستحلاه وأعجبهء فإذا هو يسأله القضاءء فقال له عمر: كدت أن تغرنا 
من نفسك» إن الأمر لا يقوى عليه من يحيه0©. 
صلاحيات القاضي: 

نشتمل ولاية القاضي على عشرة مور“ : 

الأول: الفصل بين المتخاصمين» إما بصلح عن تراض» وإما بإجبار 
على حكم نافذ. 

الثاني : قمع الظالمين عن الخصب والتعدي وغير ذلك» ونصرة 
المظلومين وإيصال كل ذي حق إلى حقه . 


(1) القوانين الفقهية: ص 2296 المقدمات الممهدات 258/2 وما بعدها. 

(2) أخرجه أحمد. والبخاري. ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري؟ (منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار 256/8). 

(3) المقدمات الممهدات 258/2. 

(4) المقدمات الممهدات 262/1 رما بعذها. 
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النالث : إقامة الحدود والقيام بحقوق الله تعالى. 

الرابع : النظر في الدماء والجراح . 
لاموالهم. 

السادس : النظر في الأحباس (الأوقاف). 

السابع : تنفيذ الوصايا. 

الثامن : عفدل نكاح النساء إذا لم يكن لهن ولي› أو عضلهن الولي؛ 
أي : منعهن عن الزواج بغير وجه مشروع. 

التاسع : النظر في المصالح العامة من طرقات انملمين» وغير 
ذلك. 

العاشر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والفعل . 

وهذا يدل على أن القاضي يحكم في الأمور المدنية والجنائية 
والأحوال الشخصية:؛ والإدارية» وحقوق الله تعالىء أي: حقوق 
المجتمعء فهو قاض مدني وجنائي. وشرعي ٠»‏ وإداري» و ممحتسب . 
واجبات القضاة: 

على القاضي واجبات تتعلق بالشريعة الواجبة التطبيقء وبطرق إثبات 
الحقرق. وبالمقضي له» والمقضي عليه . 

آما الشريعة الواجبة التطبيق: فهي شرع الله ودينه المتمثل بالقرآن 
الكريم والسنّة الشريفة الثابتة» وقد رتب فقهاء المالكية مراتب الرجوع 
إلى مصادر الشريعة على النحو التالي ٠:‏ 

- يحكم الحاكم أولاً بما في كتاب الله فإن لم يكن» ففيما جاء عن 


(1) المقدذمات الممهدات 262/1 وما بعدها. 
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رسول الله َة إذا صحبته الأعمال» ويقدم الخبر الذي صحبه العمل 
على ما لم يصحه العمل» لآن من أصول الإمام مالك رحمه الله: أن 
العمل مقدم على خبر الآحاد. وكذلك القياس عنده مقدم على أخبار 
الآحادء على ما ذهب إليه بو بكر الأبهري. 

- فإن لم يجد في السنّة في ذلك شيئآء نظر في أقوال الصحابةء 
نقضى بما اتفقوا عليه» فإن اختلفوا قضى بما صحبته الأعمال من ذلك. 

فإن لم يصح عنده أيضاً اتصال العمل بقول بعضهم» تخير من 
أقرالهم» ولم يخالفهم جميعاً. 

وكذلك يحكم بما عليه إجماع التابعين بعد المحابةء ثم بكل 
إجماع ينعقد في كل عصر من الأعصار إلى يوم الفيامة» لقول الله عز 
وجل: < سياق لول من بعد مَا لله أ دك وَبَنَِع عير مبيلٍ ألْمَرَمِنينَ 
وَل ما تول صو جَهَئَمٌ وسكت مَصِرا [النساء: 115] ولقول رسول 
الله #ة: «لاتجتمع امتي على ضلالة» وقونه: ديد الله على 
الجماعة فإذا ضمن اش حفظ الجماعةء لم يجز عليها الغلط 
رالهر. 

وهذا يدل على أن الإمام يأخذ بالكتاب أولآء ثم بالستّق ثم 
بالإجماع» ثم بفتاوى الصحابة . 

- فإن لم يجد القاضي في المسألة إجماعاء. قضى فيها بما يؤديه 
النظر والاجتهاد في القياس على الأصول بعد مشورة أهل العلم؛ فإن 
اجتمعرا على شيء أخذ به. وإن اختلفوا نظر إلى أحسن أقوالهم عنده. 
وإن رأى خلاف رأيهم قضى بما رأىء إذا كان نظيراً لهمء وإن لم يكن 


(1) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بنفظ :إن الله تعالى لا يجمع أمني عئى 
ضلالة. ويد الله على الجماعة . من شذشذ في النار» (الجامع الصغير (/73). 
2( أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر (الجامم الصغير 23 ). 
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من نظرائهم. فليس له ذلك» هذا قول ابن حبيب . 

والصحيح أنه إذا كان من أهل الاجتهاد» فله أن يقضي بما رأى. 
وإن كانوا أعلم منه. لأن التفليد لا يصح للمجتهد فيما يرى خلافه 
بالإجماعء والاجتهاد: بذل الوسع فى طلب صواب الحكم. 

وإذا كانت خصومة بين مسلم وذمي. حكم القاضي بينهما بحكم 
الإسلامء وإن كانا ذميين حكم بينهما بحكم الإسلام في باب المظالم 
من الخصب والتعدي وجحد الحقوق: وإن تخاصما في غير ذلك» ردوا 
إلى أهل دينهم إلا أن يرضوا بحكم الإسلام "2 . 

وأماطرق إثبات الحق التي بحكم بها القاضي فهي الحكم بالحجة 
الظاهرة. وهي سبعة أشياء وما يتركب منها وهي : 

اعتراف (إقرار) أو شهادة» أو يمين أو نكول؛» أو حوز في دعوى 
الملك” أو لوث مع القسامة0) في الدماءء أو معرفة العفاص والوكاء 


في اللقطة . 
قضاء القاضي بعلم نفسه : 


لا يفضي القاضي في رأي المالكية (وكذا الحنابنة) بعلمه الشخصي 
في الحوداث» في حد ولا غيره؛ سواء علم ذلك قبل القضاء أو بعده» 


(1) القرانين الففهية: ص 296. 

(2) القوائين الفقهية: ص 294. 

(3) من المعلوم عند المالكية: أن من حاز عمّاراً أو منقولاً مدة يقضي العرف بأن 
النيازة فيه حبازة ملك (وهي عشر منوات في العقار. وما زاد على نلاث سنرات 
في المنقول إذا كان الحائز أجنبياً غبر فريب) فإنه ينسقه بهذه الحيازة» 
ولا تمع دعوى من ينازعه في ملكيته ولا بينته (التقبن المالكي م518). 

(4) اللوث: أمارة غير قاطعة على القتل» كادعاء المجني علبه على المتهم تبل 
وفاته. والقسامة: خمسون يمينا يحنفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القتل على 
الجاني . 


616 


بل لا بد من البيئة أو الإقرارء إلا فيما يتعلن بعدالة الشهود أو تجريحهم 
أو شهرتهم بذلك» فله أن يعمل بما يعلمه من عدالة شاهد أو تجريحه» 
أو بخلاف ما اشتهر عنهء فإذا علم عدالة شاهد. تبع علمهء ولا يحتاج 
لطلب تزكية» ما لم يجرحه أحدء لآن الجّرح (أي: التجريح) مقدم على 
التعديل: ولأن غيره علم ما لم يعلمهء فعلمه به أقوى من البينة 
المعدلة » وإذا اطلع على تجريح شاهد فلا يقله, ولو عدله غيره. ولو 
كان المعدّل له كل الناس» لأنه علم مالم يعلمه غيره. إلا أن يطول ما 
بين علمه بتجريحه وبين الشهادة بتعديله؛ فحينئذ يقدم تعديل الآخرين 
على ما يعلمه القاضي7!). 

ودليلهم على عدم جوار قضاء القاضي بعلم ثفيه: ما أخرجه 
الجماعة (احمد وأصحاب الككتب الستة) عن أم سّلمة أن الي َة قال : 
“إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إليء ولعل بعضكم أن يكون ألحن©) 
بحجته من بعضء فأقضي بنحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئأء فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار» فدل على أنه يقضي بما 
قيس ان الي ڳڍ قال في قضية الحضرمي والكندي: «شاهداك أو 
يمينه» ليس لك منه إلا ذاك». 

قضاء القاضي بكتاب قاض آخر إليه (خطاب القضاة): 
ثلاثة: أن يخبره بما حكم به في قضية بعد نفاذ الحكم» وأن يبلغه بما 


(1) الشرح الصغير وحاشينه 230/4» الشرح الكبير 2158/4 القوانين الفقهية: 
ص 294. 
:الحقيقة مبطل» والأرجح: أنه أبلغ كلام وآحسن إيرادا مع أنه كاذب . 
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توافر لديه من شهادة الشهود وقبولهم أن يحكم المكتوب إليه بموجبهاء 
مع تزكيتهم» أو بدون تزكية على أن ينظر المكتوب إليه في تعديلهم. 

وللقاضي أن يشهد شاهدين على حكمه في قضية ماء ثم يشهدان 
عند آخر بذلك الحكم أو يرسلهما بكتابه المشتمل على الحكمء ويكون 
واجبا على القاضي الآخر تنفيذ ذلك الحكه 27 . 

وقد اتفق الفقهاء على أن للقاضي أن يقضي بكتاب قاض آخر إليه 
فيما ثبت عنده في الحقوق المالية للحاجة إليهء إذ قد يكون لشخص 
حق في غير بلده» ولا بمكنه إتيانه والمطالبة به إلا بكتاب القاضي. 
وكان المتقدمون يشترطون مع الكتابة: الشهادة عليهء أو الشهادة بأنه 
خطه أو ختمه بخاتمه المعروف عند القاضي الآخرء ثم اكتفى 
المتأخرون يمعرفة خطه. 
ولكتاب القاضي صورتان: 

الاولى: كتابة الشهادة التي سمعها القاضي من الشهود إما مع تزكية 
(تعديل) أو دونها. 

الثانية : كتابة صورة الحكم الذي حكم به الشخص الغائب ويرسلها 
إلى القاضي الآخر لتنفيذ الحكم عليه . 

وقد أجاز المالكية كتاب القاضي في الأموال وفي الحدود 
والتصاص» لأن الاعتماد على الشهودء وقد شهدوا. 
قضاء القاضي بالشهادة على الشهادة : 

اتفق العلماء على قبول الشهادة في الأموال» لقوله تعالى: 
لِوَأَنْيدُوا دَرَىَ صَدْلٍ يد 4 [الطلاق: 2] وللحاجة إليها؛ لان الشهادة 


)1( الشرح الكبير 159/4. 
(2) القوانين الفقهية: ص 297؛ والبدائع 717 وما بعدها. 
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الأصلية قد تتعذر بسبب حبس أو مرض أو عجز مثلا. 

ولا تقبل الشهادة على الشهادة عند الجمهرر في الحدود الخالصة لله 
تعالى» لما فيها من الشبهة. واحتمال الغخلط والسهو والكذب من شهود 
الفرع على الأصل» والحدود تدرأ بالشبهات. 

وذهب المالكية إلى أنه نة تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود وكل 
الحقوق المالية؛ لأن مرجب السن ت اة اللأصل» فيثبت بالشهادة 
على الشهادة كالاموال9؟ . 

وأما واجبات ا نحو المقضي له: فأهمها أنه لا يجوز له أن 
يفضي (أو يحكم) لمن لا تجوز شهادته له. كوالده وولده وزوجتف 
ويصرف البحكم في ذلك إلى غيره؛ ويجوز له أن يقضي عليه . 

ولا بقضي القاضي في حقوق الناس إلا لمن طلب التضاء منه؟ لأن 
القضاء وسينة إلى الحق. وحق الإنسان لا يستوفى إلا بطليه220. 

وأما واجبات القاضي نحو المقضي عليه: فموجزها ألا يقضي على 

من لا يشهد عليه. وهو عدوء. ويجوز أن يقضي له . 1 

وآما القضاء على الغائب وللغائب: فلا يجوز عند الحنفية©) إذا لم 
يكن عنه وكيل حاضر» لقول النَِّي يق في حديث أم سلمة في الترافع أو 
الاختصام لديه: «فإنما أقضي له بحسب ما أسمع». 
وقوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داودء والترمذي. عن 





)1( فتح القدير 4/6 مغني المحتاج 44 المنني 9 القوانين الفقهية؛. 
المكان السابق . 

(2) الشرح الكبير 152/4. بداية المجنهد 460/2 القرانين الفقهية: ص 295 وما 
بعدها. 

(3) الشرح الكبيرء المكان السابق. القرائين الفقهية: ص 296. 

(4) البرط 39/17: نكملة نتح القدير 137/6. 
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عليٌ أنه فال له حينما أرسله إلى اليمن: «لا تقض لأحد الخصمين حتى 
تسمع كلام الآخر؟. 

وأجاز بقية المذاهب2!7 القضاء للغائب وعلى الغائب البعيد الغيبة 
كإفريقية من المدينة أو مكةء بعد سماع البينة وتزكيتهاء في نطاق 
الحقوق المدنية» كدين وعروض تجارية وعقار وحيوانء لا في الحدود 
الخالصة لله تعالى» فلا يقضى فيها على الغائب» لبنائها على المسامحة 
والدرء والإسقاط. واحتمال ادعائه شبهة من الشبهات المسفطة للحدٌء 
واستدلوا على جواز الحكم على الغائب بالسنّة بحديث عائشة عند 
البخاري ومسلم: أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت: 
«يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني 
وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروفه فقضى لها 
الرسول ييه ولم يكن زوجها حاضراً. 
صفة قضاء القاضي : 

يرى أبو حنيفة أن قضاء القاضي أو حكمه ينفذ ظاهراً وباطناً. حيث 
كان المحل قابلاً لذلك كالعقود والفسوخ. والقاضي غير عالم بزور 
الشهودء لان مهمته الفضاء بالحنء فإذا ادعى رجل على امرأته أنه 
تزوجهاء فأنكرت» فأقام على زواجها شاهدي زورء فقضى القاضي 
بالزواج بينهماء وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهماء حل للرجل وطوهاء 
وحل لها التمكين» ولو قضى بالطلاقء فزق بينهماء وإن كان الرجل 
منكراً. وهكذا البيع ونحوه من العقودء وقيد العلماء قول أبي حنيفة في 
النكاح لا في الأموال. 

لكن المفتى به عند الحنفية أن قضاء القاضي ينفذ ظاهراً فقط 


(1) الشرح الكبير 162/4 الشرح الصغير 231/4: بداية المجنهد 460/2, 
المهذب 3/2 المغني 110/9. 
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لا باطناًء فليس الحلال عند الله هو ما قضى به القاضي» بل ما وافق 
الحو( . 

ويرى بقية الأئمة أن قضاء القاضي ينفدذ ظاهراً لا باطناء لأنه مأمور 
باتباع الظاهر والله يتولى السرائر» وحكم الحاكم لا يحل حراماء 
ولا يحرم حلالاً على من علمه في باطن الأمرء لان الحاكم إنما يحكم 
بما ظهرء فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة. لم يحصل 
بحكمه الحل باطناء 0 

ودليلهم قول الله تعالى: « وَيَا أو انول ينك لتيل وقد 5 
نڪا لتا ڪَلوا ًا من 2 اي التي وَأَسَمْ تَمْلَمُونَ4 1ه 
8 وقوله كل في حديث آم سلمة المنقدم: «إنما آنا بشر» 8 
فإنما أقطع له قطعة من النار» . 


ولا فرق في ذلك بين الأموال والفروج» نهي سواء؛ لأنها حقرق 
كلها تدخحل تحت عموم قول النّبي بل : فمن قضيت له بشي من حق 
أخيه» فلا يأخذ منه شيئثا» فإنما أقطع له قطعة من الناره فلا يحل منها 
القضاء الظاهر ما هر حرام في الباطن. 
نقض القضاء: إذا أصاب الحاكم في حكمه لم ينقض حكمه أصلاًء 
وإن أخطأ ينقض حكمه في الأحوال التالية : (2) 


(1) الدائع 15/7 فتح القدير 492/5. 

(2) المقدمات انممهدات 2266/2 بداية المجتهد 450/2؛ الشرح الكبير 0156/4 
الشرح الصغير 223/4. مغني المحتاج 397/4. المغني 58/9. 

(3) الشرح الكبير 152/4 - 156 الشرح الصغير 220/4 - 226. القوائين الفتهية 
ص 294. 
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1 أن يحكم بما يخالف الكتاب والسنَّةَ أو الإجماع أو القياس 
الجلي"" أو يحكم بالفول الشاذء فينقض هو حكم نفسه بذلك» وينقضه 
القاضي أو الوالي بعده. كان يحكم بشهادة كافرء فإنه مخالف لقوله 
تعالى : <وَأَفْيِدُوا دَرَىَ عَدْلٍ تكُ4 [الطلاق: 2] أو يحكم بمساواة البنت 
لأخيها في الميراث2, قإنه مخالف لقوله تعالى: < يويك أمّهُ يه 
ولد َم للد ر ملح لابن [النساء: 11] أو يحكم بأن الميراث 
كله للاخ دون الجدء لأن الامة كلها على قولين: اختصاص الجدء أو 
مقاسمة الأخ له» ولم يقل أحد باختصاص الأخ وحرمان الجدء أو 
يحكم ببينة نافية درن المثبتة» فإن القراعد الشرعية تقدم المثنة على 
النافية(2؛ ومثل أن يحكم القاضي بالشفعة للجار ‏ خلافاً لرأي الجمهور 
غير الحنفية ‏ فإن الحديث الصحيح وارد باختصاص الشفعة بالشريك» 
ولم يثبت له معارض صحيح . 

2 - أن يحكم بالظن والتخمين من غير معرفة ولا اجتهاد: فينقضه 
هو ومن يلي بعده. 

3 - أن يحكم بعد الاجتهاد ثم يتبين له الصواب في خلاف ما حكم 
به: فلا ینقضه من ولي بعده» واحتلف حل ینقضه هو آم لا؟ 

4 - أن يقصد الحكم بمذهب»› نيذهل ويحكم بغيره من المذاهب : 
فیفسخه هو؛ ولا یفسخه غیره» وعلی هذاء فینقض المجتهد ما حکم به 


(1) وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين المقيس والمقيس عليه أو ضعفه» مثل 
قياس إحراق مال اليتيم على أكله . 

(2) هذا مثال لما خالف القواعد الشرعية. 

(3) هذا رأي الجمهورء وقال الشافعية: الافي مقدم على المثبت (انظر كتابنا 
أصرل الفقه الإسلامي 1197/2). 
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برأيه مستنداً لدليل» ثم يظهر له أن غيره أصوب منهء أو إذا خرج عن 
رأيه وحكم بغيره خطأء وكذا ينقض المقلد حكمه إذا ظهر له أن قول 
عالم آخر أرجح من قول العالم الذي قلده» وينقض المقلد حكمه إذا 
تبين أنه خرج عن رأي إمامه خطأ. 

ويلغى حكم القاضي الجائر في أحكامه: وهو الذي يميل عن الحق 
عمد ومنه من يحكم بمجرد الشهادة من غير نظر لتعديل ولا تجريح 
للشهودء فينقضه من تولى بعده: ولا يرفع الخلاف» ولو كان ظاهر 
الصحة في ظاهر الحالء ما لم تثبت صحة باطنه . 

وينبذ حكم القاضي الجاهلء» آي : غير العدل الذي لم يشاور 
العلماءء ولا يرفع الخلافء ولو كان ظاهر الصحة؛ لأن الحكم 
بالحدس والتخمين لا يفيد» فإن ثبت صحة باطنه لم ينقض كحكم 
القاضي الجائر . 

ولا يحل حکم من لیس أهلاً للحكمء فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ 
حكمهء سواء وافق الحق آم لاء لآن إصابة الحق انفاقية (أي صدقة)ء 
ليست صادرة عن أصل شرعي» فيرد حكمه. 

ولا يُتعدّب حكم من شاور العلماءء ولا حكم العدل العالم» أي: 
لا ينظر فيه من يتولى القضاء بعده. لتلا يكثر الهرج والخصام المؤدي 
إلى نفاقم الأمر والفسادء ويحمل أمره عند جهل الحال على العدالة إن 
ولاه عدل. 

ويرفع حكم العدل العالم الخلاف الواقع بين العلماء» وكذا غير 
العدل العالم إن حكم صوابآء وكذا المحكّم فيما حكم به» ولا ينقض 
حكمه. فإذا حكم القاضي بفسخ عقد أو صحتهء لكونه يرى ذلك» لم 
يجز لقاض غيرء» ولا له نقضهء ولا يجوز لمفت علم بحكمه أن يفتي 
بخلافه» وهذا في الخلاف المعتبر بين العلماء؛ وأما ضعف مُذركه بأن 
خالف نصا أو جلي قياس أو إجماعاً» فينقض كما تقدم . 
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ومن المخالف للقواعد القطعية وظراهرالتصوص: مايفعل من الحيل 
الظاهرة الفسادء كأن يسلف غيره مالآء ويقول له: انذر على نفسك أنه 
متى كان هذا المال في ذمتك أن تعطيني كل شهر مثلا كذا من الدراهم» 
أو أعطي أرضك لأزرعها وأبح لي منفعتها مدة بقاء الدراهم في ذمتك. 
وحكم بذلك حاکم» فلا ريب أنه يجب نقضه. 
آداب القضاة: 

على القاضي ان يتحلى بأداب معينة تصول سمعته وتحفظ ميته 
وتعينه على إقامة الحق والعدل» والامتناع من اميل والمحاباة والجور» 
وهي مستمدة من رسالة آمير المؤمين عمر رضي الله عنه في القضاء 
والسياسة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه1). 

وحصرها المالكية بعشرين أدبا وهي ما يلي2): 

1 - مجلس القضاء وما ينبغي فيه: يجلس القاضي في موضع يصل 

إليه القوي والضعيف. ويجوز له الجلوس في المسجدء واستحب 

بعض العلماء أن يجلس خارج المسجد لبصل إليه الحائض 

والنفساء واليهود والنصارى 

ويجب على القاضي آن يسوي بين الخصمين في الجلوس والكلام 
والاستماع والملاحظة » ولا يفضل. الشريف على المشروف. ولا الغني 
على الفقيره ولا القريب على البعيد. 

2 - تخصيص وقت للقضاء: يجلس القاضي للقضاء في بعض 

الأوقات دون بعضء ليريح نفه ولا يجلس باللبل» ولا في أيام 

الأعياد . 








(1) نص الرسالة مشهور؛ يراجع مثلاً سبل السلام 119/4» المقدماث الممهدات 
267/2 وما بعدها. 
)2( القرانين : الففهية : :ص 5 رما بعدهاء المقدمات الممهدات 267/2 . 
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3 الامتناع من القضاء في بعض الأحوال: لا يقضي القاضي وهو 
غضان ولا جائع ولا عطشان. 
4 المشاورة: يشاور القاضي أهل العلم ويأخذ بأقوالهم. 
5 الفتوى وسماع كلام الخصمين في حضورهما: لا يفتي القاضي 
في مسائل الخصام. ولا يسمع كلام أحد الخصمين في غيبة صاحبه . 
6 قبول الهدايا: لا يتبل القاضي هدية إلا من الأقربين الذين 
لايهدونه لأجل القضاءء لأن الهدية تدعو إلى الميل للمهدي. 
وإضعاف مركز الخصم الأخر» فكان قبولها حراما. 
7 قضاء الحوائج: لا يطلب عن الناس الحوائج» لا عارية ولا غير 
ذلك. 
8 - البيع والشراء: لا يباشر الشراء بنفسهء ولا يشتري له شخص 
معروف خوفا من المحاياة. 
9 - من يقضي له: لا يقضي لمن لا تجوز شهادته له کولده ووالده 
ويصرف الحكم في ذلك إلى غيره» ويجوز له أن يقضي عليه. 
0 من يقضي عليه: لا يقضي على عدوه: ويجوز له أن يقضي 
له . 
11 جرائم الجلسات: له أن يزجر من تعدى من المتخاصمين على 
الآخر في المجلس بشتم أو غيره. 
2 عقاب من آذاه: أن يعاقب من آذاه من المتخاصمين أو شتمه أو 
تنقّصه أو نسبه إلى جورء والعقوبة في هذا أفضل من العفو. 
3 اعتزال الناس: أن يجتنب مخالطة الناس ومشيه معهم إلا 
14 ترك الضحك والمزاح: آن يترك الضحك والمزاح؛ لأن ذلك 
يجزىء الآخرين عليه . 
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5 - تعيين كاتب ومترجم: أن يختار كاتبآ مرتضى ومترجماً 


مرتضی . 
6 - تفقد السجون: أن يتفقد السجونء ویخرج من كان مسجوناً 


17 إجابة الدعوة إلى الولائم: أن يتجنب الولائم إلا وليمة 
النكاح» والأرلى له ترك الاكل في الوليمة» ولا بأس له بشهود 
الجنازة وعبادة المريضء فذلك من حق المسلم على المسلم. 

8 ۔ تعقب حکم غیره: لا يتعقب حكم من قبله إلا إذا كان معروفاً 
بالجورء فله أن يتعقب أحكامه. وله أن ينقض قضاء نفسه إذا تبين 
له الحق بخلافه . 

9 - مراقبة الاعران: أن يتفقذ النظر على اعوانه» ويكقهم عن 

الاستطالة عن الناس. 

0 تزكية الشهود: أن يسأل في السر عن أحوال الشهود ليعرف 
العدل من غيره» ويندب للقاضي ترغيب الخصوم بالصلح وأمرهم 
به لا سما إذا كانوا من ذوي الفضل كأهل العلم. ومن ذوي 
الأرحام» آي: الأقارب عند مخاصمة بعضهم بعضا؛ لأن الصلح 
أقرب لجمع الخواطر وتأليف النفوس المطلرب شرعاء أما القضاء 
فإنه أمر يوجب الشحناء والتفرق!!2» قال الله تعالى: «وَالصّلْحٌ 
حر [الناء: 128] وقال عمر رضي الله عنه: #رذوا الخصوم 
حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغانن؟. فإن لم 
يجد القاضي أملاً في الصلح من المتخاصمين» ولم يرضيا بهء فلا 
يردهما إلى الملح. ويتركهما على الخصومة؛ ويقضي بينهماء 
والأمر بالصنح فيما يتأتى فيه ذلك لا في نحو طلاق. 


(1) الشرح الصغير 220/4. الشرح الكبير 152/4 . 
626 


انتهاء ولاية القاضي : 

تنتهي ولاية القاضي بما تنتهي به الوكالة» كالعزل والموت والجنون 
المطبق» وإنجاز المهمة الموكولة للشخصء لكن الوكيل ينعزل بموت 
الموكل أو خلعهء أما القاضي فلا ينعزل بموت الإمام أو خلعه؛ لأن 
القاضي ي يعمل بولاية الملمين ولمصالحهم العامة. والإمام لم يعين 
القاضي باسمه الشخصي وإنما بالنيابة عن الأمةء أما الوكيل فيعمل 
بولاية الموكل وفي حقه الخالص له وبالنيابة عنه شخصياء فإذا زالت 
أهلية الوكالة بطلت وكالته . 

ويلاحظ أن عزل الإمام القاضي مقيد بمصلحة تقتضي عزلهء لكون 
غيره اقرى منه أو احكم أو أصبر أو لنقله لبلد آخرء ولا يجرز له عزله 
إن اشتهر بالعدل لمجرد شكوى ترفع ضده» وإنما عليه أن يتتقت من 
التهمة» وينظر في شأنه. ويكشف عن حاله ويفحص أوضاعه. فإن 
وجده عدلاً في الباطن والظاهر أبقاه» وإن وجد» مسخوطا عليه( مجر حأ) 
في الباطن عزله. فإن لم يشتهر بالعدالة. جاز للإمام أن يعزله بمجرد 
الشكوى بعد التغبت من صحتها!ا2. 

ولیس للفاضي ان يحكم في شيء بعد انتهاء ولايته» لأنه يصير 
كآحاد الناس ويكون معزولاً© . 
قاعدة القضاء الخالدة : 

يعتمد القضاء ذ في الإسلام على أساس العدل» والبعد عن الظلم. 
فالحكم بين الناس , بالعدل هو آساس القضاء. وبه يستقيم الأمرء ويدوم 
القاضي في منصبه؛ ويستحق رف فيع المثربة والاجر» قال الله تعالى: 


(1) الشرح الكبير 137/4. 
(2) الك لشرح الكبير ر 59/4 الشر ح الصنير 4 
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وون حكنت اح ينتوم يلفط إِنّ آنه يبُ الْمُقَسِطِينَ 4 [المائدة: 
42( وأخرج أحمده ومسلم؛ والنسائي من حديث عمروين العاص: 
قال: قال رسول اله 4ل : «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة » 
على يمين الرحمن؛ وكلتا يديه يمين؟. 

وفي الحديث المتفق عليه أن اللي َة قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل. ..» الخء وظل الله في هذا 
الحديث: رحمته وجنته . 

والجور في الأحكام والمحاباة فيها واتباع الأهواء فيها: من أعظم 
الذنوب وآكبر الكبائر» قال الله عز وجل : طوَأمَا لسوت فكاو هئم 
خطبًا4 [الجن: 15] وأخرج الترمذي والطبراني في الأوسط من حديث 
أبي سعيد : اما من أحد أقرب من الله يوم القيامة بعد ملك مصطفى أو 
نبي مرسل من إمام عادل؛ ولا أبعد من الله من إمام جائر يأخذ بحبّه؛ 
أي : يحكم بهوا.20. 
تغير اجنهاد القاضي : 

إذا بدا للقاضي في قضية اجتهاد مخاير للاجتهاد السابق فيهاء فلا 
ينقض الاجتهاد القديم» ويبقى ساري المفعول» ويعمل بمقتضى 
الاجتهاد الجديد لقول عمر رضي الله عنه : «تلك على ما قضينا وهذه 
على ما نقضي؟ حينما عوتب على التشريك في الميراث بين الإخوة لأم 
والإخوة الأشقاء في الثلث» وكان في الماضي قد قضى بعدم التشريك 
بينهم وحرمان الأشقاء. 


(1) المقدمات الممهدات 255/2 وما بعدها. 
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الدعاوى 


تعریف الدعرى ومشروعيته وشروطها» اعتمادها على البيئة» 
وتعريف المدعى والمدعى عليهء مراتب الدعاوى» حجج المتداعين 
بالحق وأخذه بدون تقاض . 
تعريف الدعوى ومشروعيتها؛ 

الدعوى في اللغة تجمع على دعاوى ودعاوي. وهي الطلب» قال 
الله تعالي: 9وَُم ما يَدَعُونَ 4 [يس: 57] أي: يطلبونء وفي 
الاصطلاح : إخبار بحق للإنران على غيره عند الحاكم وذلك بأن 

والدعوى مشروعة؛ لأنها الوسيلة التي يتم بها رفع الأمر إلى 
القضاءء للفصل في الخصومات والمتازعات. وقد أقرها الي بل 
بشرط اعتيادها على البثّنة » فقال فيما رواء اجك ومسلم» والبيهقي» 
عن ابن عيّاس» : لو يعطى الناس بدعراهم» لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهمء لكن البيّنة على المدعي. واليمين على من أنكر؟. 

وراوية مسلم: الكن اليمين على المدعى عليه؛. 


(1) الدر المختار 437/4. 
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وللمطالّب بالحق: مدعى عليه» وإذا سكت لم يترك . 
اعتماد الدعوى على البيّة : 


يفهم من الحديث المتقدم. أن الدعوى المقبولة هي التي تعتمد على 
البيئة» أو الدليل انذي يبين الحق ويظهره» حتى يتمكن القاضي من 
إصدار الحكم السديد في الدعوى . 
شروط الدعوى: 

تكون الدعوى عادة من العاقل البالغ الرشيدء فلا تقبل الدعرى من 
المجنون والصبي والسفيه؛ كما لا تصح الدعرى عليهم؛ إلا أن الحنفية 
اكتفوا باشتراط العقل. أي: التمييز» فلا تصح دعوى المجنون والصبي 
الذي لا يعقل؛ كما لا تصح الدعوى عليهماء فلا يلزمان بالجواب. 
ولا تسمع البيّنة» لأنهما مبنيان على الدعرى الصحيحةء وبناء عليه» 
ذكر الحنفية شروطأ ستة للدعوى الصحيحة» وهي ما يلي (: 

 !‏ أهلية العقل أو التمبيز: بأن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين 
مميزين. فلا تصح دعوى المجنون والصبي غير المميزء كما لا تصح 
الدعوى عليهماء كما تقدم. 

2 أن تكون في مجلس القضاء: فلا تصح في غيره من مجالس 
الناس العادية . 

3 آن تكون على خصم حاضر لدى الحاكم عند سماع الدعوى 
والبيّنة والقضاءء فلا تقبل الدعوى على غائب» كما لا يقضى على 
غائب عند الحنفية . 

4 - أن يكون موضوع الدعوى أمراً يمكن إلزام المدعى عليه به: بأن 
يكون الطلب مشروعاً ملزما في مفهومنا الحاضر. فإذا لم يكن بالإمكان 





(1) البدائع 222/6 وما بعدهاء الدر المختار 438/4. 
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إلزام المدعى عليه بشيء كالادعاء على شخص بطلب صدقة أو بتنفيذ 
عقد باطل. فلا تمع الدعوى من القاضي. 

5 أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت: لأن دعوى ما يتحيل 

وجوده تكون دعوى كاذبة: فلو قال شخص لمن هو أكبر سنأ منه: 

هذا أبني ١‏ لا تسمع دعواه؛ لاستحالة أن يكون الأكبر سنا ابنا لمن 
تعريف المدعي والمدعى عليه: 

يترئف سیر الدعرى في التضاء على معرفة المدعي والمدعى عليه 
ليتمكن القاضي من مطالبة المدعي بالبيّنةء والمدعى عليه باليمين. لأن 
البيّنة على المدعي» واليمين على المنكر المدعى عليه . 

وقد ذكر الحنفية"“ ضابطا لهما فقالوا: المدَّعي: من لا يُجبر على 
انخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه: من يُجبر على الخصومة . 

وقال المحققون من العلماء: المدعي: هو من كان قرله أضعف 

والمدعى عليه: هو من ترجح قوله بعادة أو موافقة أصل أو قرينة. 
فالأصل: كمن ادعى أن له مالا على رجل. فضعف قول الطالب؛ وهر 
مدع» وترجح قول المطلوب وهو المدعى عليه؛ لان الأصل براءة 
الذمة. فلو كان الحق ثابتأ» وفال: قد دفعتهء صار مدعياً؛ لان الاصل 
براءة الذمة من الدفع» ولان الأصل بقاؤه عندهء لأن الأصل بقاء ما كان 
على ما كانء إلا إن كان عرف يقتضي خلاف ذلك. أو قرينة. كمن حاز 
شیا ثم ادعاه غيره» فيتر جح قول ص حازم فهو المدعى عليه» 
ويضعف قول الآخرء فهو مدّع. 


)1( الكتاب للقدوري مع اللباب 4 
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فعلى هذاء البيّة على من ضعف قوله» واليمين على من قوي 
قوله(!» والمدعي: هو الذي يطالّب بإقامة الدليل على صدق دعواه لأن 
الأصل في المدعى عليه براءة ذمتهء وعلى المدعي أن يثبت خلاف 
ذلك. قال ابن عرفة: المدعي : من عريت دعواه من مرجح غير شهادة 
والمدعى عليه : من اقترنت دعواه به . 
مراتب الدعوى: 

للدعوى مراتب أربع وهي مايلي2): 

الأولى: دعرق لا تسمعء ولا يمكّن المدعي من إثباتهاء ولا يجب 
على المنكر يمين: وهي التي لم يحقق أو لم يؤكد المدعي دعواه» 
كقول شخص لآخر: لي عليك شيء» آي : بدون تعيين» أو أظن أن لي 
عليك كذا وكذا. 

الثانية: دعوى لا نسمع أيضا: وهي ما يقضي العرف يكذبهاء كمن 
ادعى على شخص صالح آنه غصب منه شيئاً: أو كالمرأة التي ادعت 
على شخص صالح أنه زنى بهاء أو كالشخص الذي يدعي على رجل 
حائز لدار سنين طويلة يتصرف فيها بأنواع التصرف ويضيفها إلى ملكه 
أنها له. 

الثالثة: دعوى تسمع ويطالب المدعي بالبيّنة: فإن أثبت مدعاه وإلا 
وجب اليمين على المنكرء كأن يدعي شخص على آخر أن له عنده 
مالا ويثبت أن بينه وبينه خلطة من بيع أو شراء ونحو ذلك ويجب في 
رأي الإمام مالك إثبات الخلطة. 


الرابعة: دعوى تسمع وتجب اليمين على المدعى عليه بنفس 





)1( القوانين الفقهية: ص 298 وما بعدها. 
(2) شرح الرصاع التونسي لحدود ابن عرفة: ص 470. 
(3) القوائين الفقهية: ص 299. 

632 


الدعوى» وذلك في خمسة مواضع: من ادعى على صانع مهيأ للعمل أنه 
دفع له شيئاً يصنعه له ومن ادعى السرقة على متهم بهاء ومن قال عند 
موته : لي دين عند فلانء والمريض في السفر الذي يدعي أنه دقع ماله 
لفلان» والغريب إذا ادعى أنه أودع وديعة عند أحد. 


حجج المتداعين: 

هناك طرق لإثبات الدعوى متفق عليها وهي الإقرار» والشهادة؛ 
واليمين؛ والوثائق الرسمية الموثوق بها: وهي الأوراق الرسمية 
المعترف بها عند الدولة» وصكرك أو سندات الديونء وقيود التجار 
ونحوها إذا كانت سالمة من التزويرء كما جاء في مجلة الأحكام 
العدلية. 

وذكر المالكية آنه يحكم في دعوى الأموال بستة أشياء: بشاهدين» 
وشاهد ويمين المدعي» وبامرأنين ويمين المدعي» ويشاهد ونكول 
المدعى عليه وبامرأتين ونكول المدعى عليه» وبيمين المدعي ونكول 
المدعى عليه . 

ومعنى هذا: القضاء بشهادة اثنين» أو بشاهد واحد ويمين المدعي» 
أو بشاهد أو يمين مع نكول المدعى عليه؛ كما يقضى بالإقرار أو 
الاعتراف. كما سيأني بحثه. 

حكم الدعوى: 

يجب على المدعى عليه بعد الدعوى الجواب عن دعوى المدعي 
بالنفي (لا) أو بالإثبات (نعم) فإن سكت كان سكوته إنكاراً عند 
الحنفية» ويحبس عند المالكية حتى يقرّ أو ينكر. 

فإذا وقف الخصمان أمام القاضي» خيّر بين أن يسألهما: من 


(1) القوانين الفقهية: ص 302. 
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المدعي منكما؟ أو يسكت حتى يبتدثاء؛ فيتكلم المدعي أولاًء ويسمع 
القاضي كلامه حتى يفرغء ثم يي يسال المدعى علبهء فن أتر قضي عليه 
بإقراره» وإن انكر طولب المدعي باليانء وإن امتنع من الإقرار 
والإنكار. سجنه القاضي حتى يقر أو يكر ". 

تعارض الدعويين مع نعارض البيّنتين: 

التعارض: اشتمال كل من البيّنتين على ما ينافي الأخرى» فإذا ادعى 
كل من الخصمين شيا وأقام كل واحد منهما بينة على قوله. تناقض 
بيئة الآخر» فيتم الترجيح بينها على النحو التالي 2): 

إن أمكن الجمع بين البيْنتين. جمع بينهماء ولا نقط واحدة 
منهماء مثل من قال ترجل مدعيأ عليه: أسلمت إليك هذا الثوب في مائة 
إردب حنطةء وقال الآخر: بل هذين الثوبين في مائة إردب حنطة» 
وأقام كل واحد منهما بينةء فيقضى بالأثواب الثلاثة في مائتين. أي: 
يحملان على أنهما سَلّمان» شهدت كل بينة بواحد منهما. 

- وإن لم يمكن الجمع بينهماء رجح بينهما بأحد أسباب الترجيح: 
() فيرجح من بيّن سبب الملك على من ذكر ملكا مطلقآء فإذا شهدت 

بينة بأن هذا ملك لزيد وأطلقت الكلام وشهدت بينة أخرى بأن 

الشيء نفسه ملك عمروء وبينت سبب الملك وكنج ونتاجء بأن 

فال: هذا نجه أو كتبه أو وَرِئْهء أو نتج عنده أو اصطادهء فإن هذه 

البينة تقدم على بينة 'الملك المطلقء لأنها زادت عنها ببيان سبب 

الملك من نسج أو نتاج ونحو ذلك. 
(ب) ويرجح بينة من ذكر تأريخا لملكه على بينة من لم تؤرخ» أو تقدّم 





)1( المرجع السابق: ص 300 . 
)2( الشرح الكبير 219/4 وما بعده الشرح الصغبر 304/4 رما بعذهاء القرانين 
الفقهية : ص 302 304 . 
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التاريخ على المتأخحر» فتقدم صاحبة التاريخ المتقدم على صاحبة 
التاريخ المتأخر» ولو كانت البينة المتأخرة أعدل من المتقدمةء لأن 
بة صاحب الوقت أظهرت له الملك في وقت معين خاص به» 
لا يعارضها فيه بينة مدعي الملك المطلقء ولأن بينة صاحب الوقت 
الأسبق أظهرت الملك له في وقت لا ينازعه فيه أحدء فيثبت الحق 
لهء إلى أن يثبت الآخر سببأ لنقل الملكية له. 


(ح) ويرجح بسبب زيادة عدالة في إحدى البيّتين» فتقدم على البينة 
الأخرى. وإن كانت الأولى أفل عددلٌ ولا يرجح بمزيد عدد ولو 
كثرء ما لم تفد الكثرة العلم» إذ الظن لايقرى على مقابلة العلم. 
ويكون الترجيح بما سبق في الأموال ومايؤول إليها خاصة» وهو ما 
يمكن إثبات الحق فيه بالشاهد واليمين» على المذهب» وأما غيرها 
مما لا يثبت فيها الحق إلا بعدلين» كالتكاح والطلاق والعتق 
والحدودء فلا يقع الترجيح في شيء منها بزيادة العدالة؛ لأنها 
بمنزلة الشاهد الواحد. وهو لا يفيد في غير الأمرال. 


)د( وإن تعارض شاهدان مع شاهد ويمين» ترجح بينة الشاهدين من 
جانب على ببنة شاهد ويمين ولو کان أعدل من الشاهدين» وعلى 
شاهد وامرأتين من الجانب الآخر» لكن لو كان الشاهد مع المرأتين 
أعدل من الشاهدين, فإنه يقدم على الشاهدين اتفاقاً. 

(ه) وإن كان المدعى به عقاراً أو عرضاً تجارياً في حيازة أحد الجانبين 
وتساوت البيّنتان في الشهادة بملك مطلق» تقدم بينة الحائزء كأن 
تشهد إحدى البِينّتين بأن هذا المتنازع فيه لزيد ملكهء وتشهد 
الأخرى أنه ملك لعمرو من غير بيان لسبب الملك. فترجح بينة من 
له الحوز إن لم ترجح بينة مقابله بمرجح من المرجحات» ويأخذه 
من يقضى له به بيمين» لأن الحوز يقوي الدعوى. 
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(و) وتقدم البيّنة الشاهدة بالملك على الييّنة الشاهدة بالحوز (الحيازة) 
ولو كان تاريخ الحيازة سابقآ على تاريخ الملك. لأن الحيازة قد 
تكون عن ملك وغيره» فهي أعم من الملك» لكن لا يعول على بينة 
الملك إلا إذا اعتمدت على خمسة أمور: 
الأول: مشاهدة الشهرد تصرف واضع اليد وملكه تصرف الملاك 
كركوب أو سكنى أو لبس ونحو ذلك. 
الثاني: أن تكون له حيازة للشيء طويلة الأمد كعشرة أشهر فأكثر 
لا آقل . 
النالث: نسبة الملك لواضع اليد. 
الرابع : عدم وجود منازع له في تلك المدة. 
الخامس: أن يصرحوا بقولهمء ولم يخرج الشيء عن ملكه في علمنا 
بناقل شرعي . 

(ز) تقدم بيّنة نفل الملكية على بينة الاستصحاب. فإذا شهدت بيّنة لزيد 
أن هذه اللعة له لكونه نسجها أو كتبها أو اصطادها أو بناهاء 
وشهدت بين أخرى آنها لعمرو بسببٍ من أسباب نقل الملكية. كان 
اشتراها من زيد أو ورثها منهء أو وهبها له قدّمت بين النقل على 
بيّنةَ الاستصحاب . 
وإن تعذر ترجيح إحدى البيّنتين يأحد المرجحات» وكان المتنازع 

فيه بيد غير المتنازعين؛ سقطت البيّنتان لتعارضهماء ويبقى المتنازع فيه 

بيد حائزهء أما و كان بيد أحدهما كان الترجيح بوضع البد كما نقدم 
أو يكون لمن يقر الحائز له به من المتنازعين اللذين أقاما البكنتين 
المتعارضتين ؛ لأن إقراره لأحدهما كأنه ترجبح لبيّنته. فإن أقر لغيرهماء 
لم يعمل بإقراره» بخلاف ما لو تجردت دعوى كل منهما عن البيّنة 
فيعمل بإقرارء» ولو لغيرهما. 
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الظفر بالحق وأخذه من المماطل بدون تقاض : 

من کان له حق على آخر وأنكره» ولم يجد بيّنة تثبت حقه» وقدر 
على أخذ حقه باطناً بسرقة أو غصبء ولم يقدر على تخليص حقه عن 
طريق حاكم» فله عند المالكية7!) أخذه بشروط ثلاثة: 

الأول: أن يآمن وقوع فتئة من ضرب أو جرح أو حبس ونحو ذلك. 

الثاني : أن يأمن رذيلة تنسب إليه من سرقة أو غصب. 

الثالث: أن يكون الح غير عقوبة: فإن كان عقوبة فلا يتوفيها 
بنفهء بل لايد من الحاكم» فلا يضرب من ضربه» ولا يجرح من 
جرحه» ولا یسب من سبه. 

وهذا قريب من مذهب الشافعية » فإنهم قالوا: يجوز لصاحب الحق 
أن يأخذ بمقدار حقه, سواء أكان من جنس حقه أو من غير جنه ولو 
أمكن تحصيل الحق بالقاضي © . 

واتفقت المذاهب الأربعة على أن من وجد عين حقه عند آخره مالا 

أو عروضأء وكان مماطلاً له في رده أو جاحداً الدّين» فإنه يباح له ديانة 
لا قضاء أن يأخذه منه للضرورة» وتيسيراً عنى الناس فى استيفاء 
حقوقهم» ولو من غير علم المدين. 

أخرج حم وأبو داود. والنسائى» عن سمرة ان الى بي قال : 


«من وجد عين ماله عند رجل. فهو أحق به ويَنْبَع الْبيْع - المشتري - 
من باعه»(3) . 


(1) الشرح الكبير 225/4 الشرح الصغبر 310/4 . 

(2) مغني المحتاج 162/4. المهذب 282/2 . 

(3) المراجم السابقة. فتح القدير 2236/4 المغني 2254/8 نظرية الضرررة 
الشرعية للمؤلف: ص 189 ط ثالثة. 
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طرق إثبات الحق لدى القضاء 


لا يجوز للقاضي إصدار حكمه في محل الدعوى وموضوعها إلا 
بالاعتماد على وسائل أر طرق الإثيات المعروفة» حتى يكون حكمه 
صائباً مجرداً من التهمة والميل لأحد الخصمين. وأهم وسائل الإثبات 
أربعة : الإقرارء واليمين» والشهادة› والغرينةء وبحثها تباعا فيما يأتي : 
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الإقرار 


تعريفه وحكمهء» وصيفته أو ألفاظهء شر وطه» انواع المقر به 
الاستثناء والاستدراك في الإقرار» والإفرار بالذين في حال الصحة 
والمرضء الإقرار بالنسب: الرجوع عن الإقرار. 


تعريف الإقرار وحكمه: 

الإقرار في اللغة: الإثباتء يقال: قر الشيء يقر فراراً: ثبت» وفي 
الشرع: هو إخبار عن ثبوت حت تلغير على نفسهء أو هو الاعتراف بما 
يوجب حقاً على قائله بشرط(!). 

والإقرار خبر كالدعوى والشهادة. والفرق بين الثلائة: أن الإخبار 
إن كان حكمه قاصراً على قائله فهو الإقرارء وإن لم يقصر على قائله» 
فإن لم يكن للمخبر فيه نفع فهر الشهادة» وإن كان لنمخبر فيه نفع فهو 
الدعرى© . 

والإقرار مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: « 8 يكاَيبا ألَينَ ''مَبُوا كردا هومن بألْقَسَطٍ 
ُهَل وولو عل سیک4 [الناء: 135]. 

وأما السنّة: فقوله َة في الصحيحين في قصة زنا المسيف 
(الأجير): «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ؛ فإن اعترفت فارجمها». 


(1) الشرح الصغير 525/3. 
(2) حامبة الدسوقي على الشرح الكبير 397/3. 
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فأثبت الرسول بي الحد بالاعتراف» وكان الرسرل ب يقضي به في 
الدماء والحدود والأموال. 

وأما الإجماع: فإن العلماء أجمعوا على صحة الإقرار» وكونه حجة 
في كل عصر من عهد الرسالة النبوية إلى يومنا هذا. 

والإقرار حجة قاصرة على المقرء لا يتعدى أثره إلى غيره» لقصور 
ولاية المقر على غيرهء فيقتصر أثر الإقرار على المغر نفسهء والإقرار 
يثبت الملك في المخبر بهء فلو أقر على الغيرء فلا ينفذ إقراره عليه. 
بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير» فالبينة أو الشهادة: هي حجة 
ثابتة في حق جميع الناس» لا تقتصر على المقضي عليهء لذا تسمى 
بالبيّة؛ لأنها مبينة يظهر بها الملك» ولو ادعى مدّع على جماعة دينآء 
فأتر به بعضهم وأنكر البعض الآخرء فلا يلزم بالإقرار إلا المقرء 
والإقرار لا يتجزأء فهر كلام واحدء لا يؤخذ بعضهء ويترك البعض 
الآخر. 
صيغة الإقرار أو ألفاظه : 

للإقرار أركان أربعة: وهي مقر» ومقَر له» وممّر به» وصيغة . 

والمقر: المعترف» والمقّر له» القابل للإقرار له ولو في المآل 
كَحمل ومسجد يقر بمال له لإصلاحهء ولاايصح الإقرار لمن لين له 
أهلٌ كالدابة والحجرء والمقر به: المال أو غير المال من القتل والجرح 
وسائر الجنايات. 

وصيغة الإقرار أو الفاظه: إما بلفظ صريحء» أو بلفظ ضمنيء أما 
الإقرار بلفظ صريح: فهو كأن يقول إنسان: علي كذاء أو لفلان كذاء 
وعندي أو في ذمتي له كذاء وأخذت منك كذاء وأعطيتني كذاء ولفلان 
قبل كذاء وله في مالي كذا. 

والإقرار الضمني: كأن يقول شخص لمن طالبه بشي: وفيت أو 
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قضيته لكء وعليك بيان الوفاء» أو يقول لمن قال: أعطني حني 
ونحوه: اصبر علي بهء أو لا يتيسر لي وفاؤهء أو يقول لمن ادعى عليه 
بشيء: أنت وهبته لي أو بعته لي» وعليه إثبات الهبة أو البيع» فإن لم 
يثبت ذلك حلف المدعي أنه ما باعه ولا وهبه له» واستحقه. 

او يقول: نعم أو بلى أو أجل». ونحو ذلك من أحرف الجواب 
الموضوعة له في اللغة مثل: جير أو إيرهء أو الدالة على الإقرار في 
العرف» كقول المدعى عليه: حاضرء أو على رأسي. أو خذ من عيني؛ 
أو وصل جميلك» أو الدالة على الإقرار بقرينة ظاهرة كقوله في 
الجراب: جزاك الله عنا في صبرك علينا خبراً» وما في معناه. 

وما لا يثبت بالإقرار: كأن يقول للمدعي: أفْرء لأنه وعد بالإقرار» 
أو يقول له: علي وعلى فلان؟ لأنه تهكم أو استفهام. أو يعلق إقراره 
على شرطء كفرل شخص للمدعي: علي آلف إن استحلهاء أو إن 
أعارني كذاء أو عليَ ألف إن حلف؛ فحلف فلا يلزمهء لأنه قد يقرل: 
ظننت أنه لا يحلف باطلاًء وهذا إذا كان الكلام في غير دعوى قضائية 
عند حاكم أو محكمء وإلا لزمه. 

ومن التعليق على شرط: أن يقول له: على كذا إن شهد فلان أو 
شاء فلانء فلا يلزمه شيء» لکن إن وجد شاهد آخر عدل» عمل 
بشهادتهماء أو وجد يمين مع الشاهد. 

ولا يلزم بالإقرار بشيء في ذمته إن فال: اشتريت منه خمراً 
بالف . 


شروط الإقرار: 
يصح الإقرار بالاتفاق من الحر البالغ العاقل الصاحي المختار غير 


(1) الشرح الصغير وحاشيته 529/3 - 531, الشرح الكبير 402/3 وما بعدها. 
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المتهم في إقرارهء ولا يصح الإقرار من العبد غير المأذون له في التجارة 
في الأموال» ويصح في الحدود والقماص, ولا من الصبي» 
والمجنون» والسكران؛ لاأنه وإن كان مكلا إلا أنه محجور عليه في 
المال فلا يلزم بإقراره» كما لا تلزمه سائر عقوده من بيع وإجارة وهبة 
وصدقة ووقف (حبس) بخلاف جناياته فإنها تذزمه . 


ولا يصح إقرار المكرّه. ولا إقرار السغيه(المبذر) المحجور عليه في 
الأموال. ويصح إقراره في الجنايات والحدودء ولا إقرار المريض 
مرض الموت لمن يتهم بمودته من قريب أر زوجة أو صديق ملاطف» 
إلا أن يجيزه الورثةء ويقبل إقراره لغير متهم عليه" ويه يتبين أن 
شروط صحة الإقرار ستة: 

١‏ التكليف: بأن يكون المقر بالغآ عاقلا وهذا شرط عند 
الجمهورء فلا يصح إقرار الصبي غير البالغ » لما أخرجه الخمة (أحمد 
وأصحاب السنن) عن عائشة رضي الله عنها أن اللي لد قال: «رقع 
القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ. وعن النائم حتى ب يستيقظ » وعن 
المجنون حتى يفيق». 

وليس البلوغ شرطأ لصحة الإقرار عند الحنفيةء فيصح إقرار الصبي 
المميز بالديون والأعيان» لأنه من ضرورات التجارة . 

2 الرشد: فلا يصح إقرار المجحور عليه في الأموال يسبب السفه 
أو الإفلاس. 

3 الصحو: فلا يصح إقرار السكران في المعاملات المالية» 


(1) الشرح الصغير 525/3 وما بعدهاء الشرح الكبير 397/3 وما بعدهاء القرانين 
الفقهية: ص 314. 
642 


4 الطواعية أو الاختيار: فلا يصح إقرار المكرّه. لما أخرجه 
الطبراني عن ثوبان عن النَبِي يله فال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهرا عليه». 

5 عدم التهمة: فلا يصح إقرار المريض لمن بتهم بمودته من قريب 
ووارث كابن بارّ وزوجة يميل إليها» وصديق ملاطف يجامنه؛ لان 
الإقرار شهادة على النفس» والشهادة ترد بالتهمة؛ والدليل على أنه 
شهادة قوله تعالی: چ باجا ال اموا كوا دين بط شج دل يلو ولو 
عل سيك [النساء: 135] وبصح إقرار المريض لقريب غير وارث» 
كخال؛. أو لمجهول حاله» هل حو قريب أو صديق ملاطف أو لا . أو 
لزوجة علم بغضه لها أو جهل بغضه نها. 

6 أن يكون المقر معدرماً: فلو قال رجلان: «لغلان على واحد منا 
الف درهم" لا يصح الإقرارء لعدم فائدته» وتعذر المطالبة بالدّين . 
أنواع المقرٌ به: 

المقرٌ به نوعان: حقوق الله تعالى. وحقوق العباد. 

أما الإقرار فى حقوق الله تعالى كالحدود الشرعية: حد الزْنا والسرفة 
وشرب الخمر وبقية المسكرات. فيصح مرة واحدةء ولو رجع المفر عن 
إقراره بما يوجب الحذء بطل الحدء إلا أن الحنفية أوجبوا الإقرار في 
الرّنا أربع مرات» كما حدث في إقرار ماعز بن مالك الأسلمي بين يدي 
الرسول ب . 

وأما الإقرار في حقوق العباد كالأموال والعقود والمعاملات 
والحقوق» مثل الحق في الطلاق وحقى الشفعة وحق السب فيصح عند 
الحنفية بشر طين : 

1 - أن يكون المقر له معلوماً. سوا اکان موجودا أم حملا فی 
البطن: فلو كان المقر له مجهولاًء مثل: لواحد من الناس علي آلف 
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درهم. لا يصح الإقرار؟ لانه لا يملك أحد مطالبته بمفتضى إقراره. 

ويصح الإقرار للجنين عند الحنفية إن بيْن سبباً للملك كإرث أو 
وصية. كأن يقول: #لحمل فلانة علي ألف درهمة من إرث؛ مثل: مات 
أبر الحمل» فررث هذا الألف. أو وصية مثل: أوصى فلان بالألف لهذا 
الحمل. ويكون المبلغ المقر به للحمل (الجنين) بالاتفاق بين علمائهم. 

ورأى محمد » والشافعي في الاظهرء ومالك» وأحمد: أنه يصح 
الإقرار للحمل إذا أطلق المقرء بأن لم يبين له سبباً كزرث أو وصية. 

2 - آلا يتعلق بالمقرّ به حق الغير: فلا يجوز إفرار مريض الموت 
بدين لوارثهء لانه متهم في هذا الإفرارء فربما آثر به بعض الورئة على 

ويصح الإقرار في الأموال بدين في الذمة أو شيء عيني» معلوم أو 
مجهول بالاتفاق. 

والقاعدة في المقر به عند المالكية": إذا كان اللفظ بيْنآء لزمه ما 
أقر به من مال أو حد أو قصاص. فإن كان لفظآ محتملاً. حمل على 
أظهر معانيه. وأمثلة ذلك كثيرة» منها: 

من قال: «لفلان على شيء؟ قبل تفسيره بأقل ما يتمول» ومثله قوله 
#كذا». ويسجن حتى يفسر كلامه إن امتنع من تفسيره. 

ومن قال: «لفلان عندي أو في ذمتى مال» لزمه مقدار نصاب الزكاة 
من ذهب 200 مثقالاً أو دينارا) أو ورق ‏ فضة (200 درهم)©2 أو غنم 





)1( القوائين النفهية: ص 315 رما بعدهاء الشرح الصغير 534/3 رما بعدهاء 
الشرح الكير 405/3 - 407. 

2( الدينار 4.25 غم والدرهم 275„ فکون تنصاب الذهب 85 غم ونصاب 
الفضة 595 غم. 
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(40 شاة) أو بقر (30 تبيعاً أو نبيعة) أو إبل (5 من الإبل) . 


ولو قال: :له علي مال عظيم أو كثير؟ فهو كقوله: «مال؛ المتقدم 
وهو أيضاً رأي الحنفيةء وقيل: هو ألف دينار قدر الدية. 


ولو قال : «له علي بضعة دراهم» لزمه ثلاثة ؟ لأنه آفل الجمعء ولآن 
البضع أقله ثلاثة» وهو رأي الشافعية الحنابلة أيضاً. 


ولزمه في فوله: «بضعة عشر» ثلاثة عشرء وفي قوله: ١له‏ عندي 
دراهم كثيرة» لزمه أربعة؛ لأنها أول مبادىء الكثرة بعد مطلق الجمع؛ 
وكذا إذا قال: هله دراهم لا كثيرة ولا قليلة» لزمه أربعة» وقال أبو حنيفة 
في مثال: «علي دراهم كثيرة» يلزمه عشرة. لأنه جعل الكثرة صفة 
للدراهم. وأكثر مايتعمل فيه اسم الدراهم هو العشرة» بدليل أنه لو 
زاد على العشرة قال: أحد عشر. 

ولو قال: وله عندي كدا درهماً» لزمه عشروند. ولو قال #نه كذا 
وكذاه بالعطف لزمه أحد وعشرون؛ لانه أقل الأعداد المعطوفات» ولو 
قال: «كذا كذا' بغير واو العطفء لزمه أحد عشر؛ لأنه أقل عدد 
مركب. 

ولو قال: «له عشرة دراهم ونيف" القول قوله في اليف ؛ لأنه عبارة 
عن الزيادة. وهر مذهب الحنفية أيضاً. 

ولو قال: «له عليَ ألفه فسرها بما شاء من دنانیر أو دراهم أو غير 
ذلك وكذا إذا قال : اله علي الف ودرهم٤‏ فر الالف بأ شيء 
پذکره. 

ولو قال: «له ما بين واحد إلى عشرة» لزمته تعةء ولو قال: ١عشرة‏ 
في عشرة» لزمته مائة إلا إن فسرها. 
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ولو قال: هله علي زيت أو عل في زق أو في جرة لزمه المقر 
به والرعاء. 

ولو قال : «له درهم درهما لزمه درهم واحد» وللطائب أن يحلفه 
أنه ما أراد درهمين. 


ولو قال: «درهم ودرهم؛ أو «درهم ثم درهم» أو #درهم مع درهم 
آو فوق درهم آو تحت درهم أو قبل درهم أو بعد درهم» لزمه درهمان. 
وهو مذهب الحنفية ٠‏ والحنابلةء والشافعية أيضاً. 


مقدار الحق: 

ولو قال: «لفلان في هذه الدار نصيب أو حقه قبل تفسيره بما قل أو 
كثرء إلا أن يدعي المقر له أكثرء فيحلفه على نفي الزيادة. 

اختلاف الزمان أو المكان: 

ولو قال يوم اليك اله علو ألف>» وقال كذلك يوم الأحد لم 
يلزمه إلا ألف واحدء إلا أن يضيف إلى شيئين مختلفين» وهو مذمب 
الشافعية والحنابلة أيضاء ولو اختلف الإقرار» فاقر له في موطن بمائةء 
وفي موطن آخر بمائتين» زمه لائمائة . 

الإقرار بماهو حرام غير قابل للتملك: 

ولو قال: «له علي آلف من خمر أو خنزير» لم يلزمه شي ء؟ لأنه لم 
يقر بك ء يلزمه في ذمته . 


(1) الزَّنّْ: السقاء جمع زقانى للكثرة. وأزتاق للقلة . 
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صفة الالتزام: 

وإن آقر بمائة دينار دين لرمته دينأء أو وديعة لزمته وديعةء فإن 
قال : ديئاً أو وديعة» كانث ديناً. 

الاستثناء في الإقرار: 

لو قال شخص لآخر: ١له‏ علي أكثر مائة. أو جل مانة؛ أو نحو مائة 
أو ماثة إلا قليلاً» فمليه الثلثان. 

وإذا استثنى مالا يستغرق صحء كقوله: له علي عشرة إلا تعةغ, 
فیلزمه واحد. 

فإن استشى من الاستلناء فقال: عشرة إلا تسعة إلا لمانيةء لزمته 
تسعة؛ لأن الاستناء من الإلبات نفيء ومن النفي إثبات» وكذلك لو 
قال: «عشرة إلا تسعة إلا لمانبة إلا سبعةء إلا ستةء إلا حمسة إلا 
أربعة» إلا ثلاثة؛ إلا اثنان إلا واحدء لزمته خمسة. 

فإن استثنى من غير الجنس كنفوله: ألف درهم إلا ثوب صح 
الاستثشناء على المشهورهء وذكر قيمة الثرب» فأخرجت من الألف» 
فيكون المراد: إلا قدر قيمة لوب“ وهو مذهب الشافعية أيضأء 
ولا يصح هذا الاستثناء عند الحنفية والحتابلة . 

الاستدراك في الإقرار: 

لو قال رجل لغيره: «عليّ درهم بل دينار» لزمه الدينار» وسقط 
الدرهم؛ ولو قال المقر: «علي درهمء لا بل دیناران؛ فإن الدرهم 
يسقط ويلزمه الديناران؛ لأن 'بل؟ نقلت حكم الأول للثاني. و ال 
للتأكيد على مذهب جمهور النحاة © . 





(1) القوانين الففهية: ص 315 - 316. 
(2) المرجم السابق. الشرح الكبير 407/4. 
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الإقرار بالدين في حال الصحة والمرض: 


المراد بحال الصحة: من كان في غير مرض الموت. وإن طرأ عليه 
المرض المعتاد ثم صح منه» وحال المرض: من كان في مرة 
الموت. ومرض الموت: هو الذي يعجز معه عن القيام بالأعمال 
المعتادة» ويخاف منه الهلاك غالباًء ويتصل به الموت فعلا. 

والإقرار بالدّين في حال الصحة: يصمح للوارث والأجنبي» وينفذ 
من جميع مال المقر» لعدم تعلق حق الورثة بماله في حال الصحةء بل 
يثبت الدين في الذمةء وإنما. يتعلق الدّين بالتركة حال المرضء فينتقل 
من الذمة إلى أعبان التركةء ويتساوى الغرماء (الدائنون) فى استيفاء 
حقوقهم؛ دون أن يكون لأحدهما حق الأفضلية على الآخرين إلا إذا 
كان دين أحدهم موثقاً برهن؛ فيكون له حى التقدم أو الأفضلية على 
غيره. 

وأما الإقرار فى حال المرض: فهو عند المالكية باطل إذا اتهم المقر 
بإقراره لملاطفه ونحوه كما تقدم. ويصح إذا لم يتهم في إقراره» فمن 
كان له بنت وابن عم» فأفر لابته» لم يقبلء› وإن أقر لابن عمه قبل؛ 
لأنه لا يتهم في أنه يمنع ابنته ويصل أبن عمه. 

وشرط عدم الاتهام لصحة الإقرار: إنما يعتبر في إقرار المريض 
فقطء فإن أفر الصحيح لمن يتهم كان إقراره له لازم ويترتب على 
ذلك أن إقرار المفلس المحجور عليه لمن يتهم عليه لازم يتبع به في 
ذمته: وإن كان المقر له لا يحاصص به مع الغرماء. وهذا هو الصواب 
عند المالكية7!؟ , 


ولايصح عند الحنفية والحنابلة إقرار المريض بالذّين لوارث» 





(1) حاشية الدسوئي على الشرح الكبير 398/3. الشرح الصغير 526/3 . 
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ويصح لأجنبي2!7. وقال الشافعية: يصح إقرار المريض مرض الموت 
لوارث ولأجنبي. لان من صح إقراره له في الصحةء صح إقراره في 
المرض» ولان الظاهر أن المقر محق في إقرارهء لأنه انتهى إلى حالة 
يصدق فيها الكاذب» ويتوب فيها الفاج ‏ . 

الإقرار بالنب أو الاستلحاق في العرف: 

الإقرار بالنسب إما بأن يُلحق المقر النسب بنفه أو يلحته بغيره: 
وهو جائز شرعاً لتشوف الشارع للحوق النسب ولبوته. 

أما إلحاق المقر النسب بتفسه: فهو في رأي المالكية: إقرار ذكر 
مكلف أنه أب لمجهول النسب» إن لم يكذبه عقل لصغره. أو عادة أو 
شرع بان بقول رجل أو يدعي بأن هذا ابني» أو أنا أبوه ويفهم من 
التعريف أنه يشترط لصحة الإقرار بالنسب خمة شروط: 

١‏ - أن يكون المقر ذكراً: فلا يصح إقرار الأنتى. وهو الاستلحاق 
لأم. 

2 - وأن يكون مكلف (بالغآ عاقلآً) ولو سفيهآ (مبذراً) فلا يصح إقرار 
الصبي والمجنون والمكره. 

3 أن يكون المقر أباً: فلا يصح الاستحقاق إلا من الأب. فهو 
ادعاء رجل أنه أب لهذا. 

4 - أن يكون المقر به مجهول النسب: فلا يصح استلحاق مقطوع 
النسب وهو ولد الرّنا المعلوم أنه من زناء ولا استلحاق معلوم النسب 
وهر معروف النسب من غيره» ويحد حد الفذف آي لأمه ‏ من ادعى 
أنه بوه أما إن أقر أن مجهول النسب ابنهء فيلحق به الولد. 


(1) اللبدائع 224/7: المغني 197/5 
(3) الشرح الكبير 412/3. الشرح الصغير 540/3. 
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5 الآ يكذّبه عقل كصغر مدعي الأبوة: أو عادة كاستلحاق من ولد 
ببلد بعيدة جداً يعلم أنه لم يدخلهاء أو شرعء فإن كان المقر به أكبر سنا 
من المقرء أو كان في يلد لم يدخلها المقر أصللاء أو كان المقر مقطوع 
انذكر والانثيين من زمن يتقدم على زمن بدء الحمل بالمقر به» لم يصح 
الإقرار بنبوت نسبه؛ لأن الح يكذبهء كسا لا يصح أن يكون مجهول 
النسب رقيقاً آو مولى (عتيقا) لمن كذب الأب في استلحتاقهء لأنه يتهم 
بإخراج الرقبة من رق مالكها أو إزالة الولاء عمن أعتقه. 

وأما الإقرار بحمل النسب على الغير: كهذا أخي أو عمي» فلا يثبت 
به النسب عند المالكية إلا بإقرار اثنين؛ لأن النسب على غيره» فاعتبر 
فيه العدد كالشهادة. 
بان يقول: إن فلانآ اي أو ابي أو عمي أو ابن عمي في حق المشاركة 
في الإرث؛ إذا لم يكن للمقر وارث معروف» وحينئذ يرث المقر لهت 
ويمى هذا امتلحاقاً من قبيل المجاز؛ لأن الاستلحاق مخصرص 
بالولد. 

وأما إن كان هناك وارث للمقرء كاخ أو أب أو عم معلوم. فلا يرث 
المقر به المقر المستلحق. 
الرجوع عن الإقرار : 

لا قبل الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد كالأموال» ويلزم المتر 
بإقراره» ويخرم المال أو الحق الذي أقْرٌ به. 

ويقبل الرجوع عن الإقرار في حقوق الله تعالى كالزّنا وشرب الخمر 
والحرابة أو قطع الطريق» ويسقط عله الحد سواء كان رجو عه لشبهة 


(1) الشرح الصخير 544/3 وما بعدهاء الشرح الكبير 415/3. 
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كقوله: أخذت مالي المرهون خفية» وسميته سرقةء أو بلا شبهة» 
كقوله: كذبت في إقراري. لکن يلزمه المال حيث عبّله وعيّن صاحه» 
)1( 


سرقت دابة 


(1) الشرح الصغير 486/4 وما بعدهاء القرانين الفقهية: ص 316. 
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الشهادةٌ 


تعريفها ومشروعيتها وحكمهاء :شروطها. عقوبة شاهد الزور؛ 
مراتب الشهادة والشهرد. وأحكام بحسل الشهادة وأدائهاء الرجوع عن 
الشهادة» شهادة غير المسلمين» القضاء شاه ويمين. 
تعريف الشهادة ومشروعيتها: 

الشهادة في اللغة بالمعنى المصدري: الحضور والمعاينةء يقال: 
شهد فلان مجلس القومء أو البيان؛ وسمي الشاهد شاهداً؛ لانه بين 
عند الحاكم الحق من الباطل. وتسمى الشهادة بيّنة. وهي على أنها 
اسم: خبر بما يعلمه الشاهدء بلفظ أشهد.أو شهدت وفي الاصطلاح 
الشرعي: إخبار عدل حاكماً بما علمء ولو بأمر عامء ليحكم 
بمقتضاء!!) . _ 

والشهادة قد لا تتوقف على رفع الدعوى إلى القضاء كرؤية الهلال 
وشرب الخمر والزناء فإن البيّنة تكفي في ذلك. وإن لم تتقدم دعوى 
من أحدء وفد يتوقف حكم الحاكم على دعرى صحيحة كما في 
المعاملات والخصومات كالدَّين والقذف والقتل والنسيب. 


رمس مه بي 2 


م 5 - امل مس ت م 
وهي مشروعة بقوله تعالى : « وَأسْتَِيِدُوا سهدي ين رَجَالِكُم هن لَمْ 
ررصظ 7 مويه بر مر ا ا ا 
تا نجل جل واکان و يى أده 4 [البقرة: 282] 


(1) الشرح الصغير 237/4 وما بعدهاء الشرح الكيير 164/4 . 
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<وَأخْيدُوا درق عَدَلٍ يك 4 [الطلاق: 2] < رآشی وا ذا سانش » 
[البقرة: 282[ وهذا الأخير أمر رشاد. 

وبقوله2 لمدع - فيما. رواد البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس - 
«شاهداك أو يمينه؟ وقوله أيضاً لسائل سال عن . الشهادة؛ «هل ترى 
الشمس؟ قال: نعم فقال: على مثلها فاشهد أو دع213. 

وأجمع العلماء على مشروعية الشهادة واعتمادها في الأخبار أمام 
الحاكم وغيره. 


حكمها: 

يجب على القاضي أن يقضي بموجب الشهادة بعد توافر شروطهاء 
وحكم تحمل الشهادة وآدائها فرفر كفاية إذا دعي الشاهد لهماء إذ لو 
تركه الجميع لضاع الحق» ويصبح أداء الشهادة بعد التحمل فرض عين» 
إذا كان متعينا بأن لم يشهد غيرهء أو تعذر أداء سائر الشهود. ودعي 
لأدائها من مافة قريبة كالبريد والبريدين» ويحرم حينئذ كتمانها إذا 
طالب المدعي بأدائهاء» ثقوله تعالى: « ولا يأب لها ما دُعواً چ 
[البقرة: 282] وقوله سبحانه : « وَلَا نكممو اة وسن ها كه 
ع كلم 4 [البغرة: 283] وقوله عز وجل: وف أشَّهدَه له » 
[الطلاق: 2]2 ويجب أداء الشهادة بلا طلب في حقوق الله تعالىء 
كالطلاق البائن والرضاع والوقف ورؤية هلال رمضان وشوال. والخلع 
والإيلاء والظهار. 

ويخير الشاهد في الحدود بين الستر والإعلام» والستر أوثى 
وأفضل» لقوله د لهزّال الذي أشار على ماعز بالإقرار بالرّنا: «لو سترته 


)1( آخرجه البيهقي والحاكم رصحح إسناده واتخلال» واين عدي. عن ابن 
عئاس » لكنه ضعبف الإسناد (نصب الراية 4 بنوغ المرام ومسل الللام 
130/4). 
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بثوبك لكان خيراً لر () وقوله أيضا: «رمن ستر مسلماً ستره الله في 
الدنيا والآخحرة»( . 


شروط صحة الشهادة : 

يشترط لصحة أداء الشهادة عند الحاكم سبعة شروط7: وهي 
الإسلام» والعقل» والبلرغ. والحريةء والتيقظء والعدالة» وعدم 
التهمة؛ أما حين تحمل الشهادة فلا يشترط إلا التيقظ والضبط لما يشهد 
فيه» وتلك الشروط هي: 

1 - 2 - العقل والبلوغ: يشنرط أن يكون الشاهد عاقلاً بالغا 
بالاتفاق» فلا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران والصبيء لعدم 
ضبطه وعدم الثقة بقولهء إلا إذا شهد الصبيان بعضهم على بعض في 
القتل والجراح» فتقبل للضرورة عند المالكية بشرط أن يتفقوا في 
الشهادةء وأن يشهدوا قبل تفرقهمء وألا يدخل بينهما كير. 

3 الحرية: بأن يكون الشاهد حراً غير رفيق» وهذا عند الجمهور 
للحنابلة» والظاهرية» واين المنذرء فإنهم أجازوا شهادة العبد؛ لعموم 
آيات الشهادة . 

4 الإسلام: بأن يكون الشاهد مسلماً في الشهادة على مسلم» قلا 
تفبل شهادة الكافر على مسلمء لأنه متهم في حقهء رهذا بالاتفاق؛ إلا 


(1) أخرجه أحمدء رأبو دارد» رالناني» والحاكم» رالبزارء والطبراني» عن 
نعيم بن هزَّال (نصب الراية 74/4) . 

(2) آخرجه البخاري» رمسلم» عن آبي هريرة مرفوعا (نصب الراية 0307/3 
تلخيص الحبير 66/4) . 

(3) الشرح الصغير 239/4 وما بعدهاء 261. الشرح الكبير 165/4 ربا بعدهاء 
القرانين الفقهية: ص 307 وما بعدهاء المتدم'ت الممهدات 283/2 وما 
بعدها. 
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أن الحنفية والحنابلة أجازوا شهادة الكافر في الرصية في السفرء وأجاز 
الحنفية شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إذا كانوا عدولاً في دينهم. 
وإن اختلفت مللهم كاليهود والنصارى» لما أخرجه ابن ماجه فی سننه 
عن جابر بن عبد الله: «أن الى ل أجاز شهادة أهل الكتاب ضهن 
على بعض». ولم يجز بقية الفقهاء شهادة الكافر على مثله؛ ولا تقبل 
بالاتفاق شهادة الحربي المستأمن على الذمي؛ لآنه لا ولاية له عليه . 

ولا يشترط في صحة الشهادة عدم الإكراهء فمن تحمل الشهادة 
وحلف بالطلاق أنه لا يؤديهاء فأكره على أدائهاء فاداهاء وهو بالغ 
عاقل. كانت صحيحة . 

ولم يشترط المالكية لصحة الشهادة: البصر والنطق والسمع» 
فأجازوا شهادة الأعمى إذا تيقن الصرت. لعموم الآيات الوادرة في 
الشهادة» وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته؛ لأنها تقوم مقام نطقه في 
طلاقه ونكاحه وظهارهء فكذلك في شهادته» وأجازوا شهادة الأصم في 
فعل لا قولء ولا نقبل شهادة الأعمى الأصمء وتقبل شهادة الأعمى عند 
الحنابلة» ولا تقبل عند الحنفية والشافعية» كما لا تقبل عند غير المالكية 
شهاد ة الأخرس. 

5 العدالة: يشترط بالاتفاق أن يكون الشاهد عدلاً» لقوله تعالى: 
وَآَنْبِدُوأدْرَىَ عَدَلٍ يك [الطلاق: 2] وقوله سبحانه : 5 من ومن 
لدي 4 [البقرة: 282] قلا تقبل شهادة الفاسق كالزاني والشارب 
خمراً والسارق ونحوهم. وكذا مجهول الحال. 

والعدل: هو الذي يجتنب الذنوب الكبائرء ويتحفظ من الصغائر» 
ويحافظ على مروءته» فلا تقبل شهادة مرتكب معصية كبيرة كالرّنا 
وشرب الخمر رالقذف والكذب . إلا إن تاب وظهر صلاحه 


655 


ولا تقيل شهادة صاحب البدعة ولا التاول فيها كالقذري والخارجي ى 
وتقبل شهادته عند الحنفية. 


والمروءة: هي كمال النفس بصونها عما يجب ذمها عرفاًء ولو كان 
الفعل مباحا في ظاهر الحالء كأكل بسوق لغير آهلهء أما أهل السوق 
الجالسون فيه فلا يخل بمروءتهم الأكل فيه للضرورة» ويظهر أن عرف 
ايوم لم يعد يجعل ذلك مما يخل بالمروءة إذا كان أكلاً خفيفاًء ومن 
الإخلال بالمروءة المشي حافيا أو عريانأء وملازمة 'العناء وملازمة 
سماعه . 


والمخل بالمروءة: فعل شي غير لاتق كاللعب بالخمَام» أي: 
الإدمان عليه؛ وإن لم يكن محرمأ كاللعب به على وجه المسابقة؛ لانه 
يتنافى مع كمال المروءة والتفقوى. رقد روى أبو داود. وان مأاحه» عن 


n‏ هھ ااه 


أبي هريرة: أن رسول اله غ رأى رجا يتبع حمامةء فقال: *شيطان 
يتبع شيطانة» . 


ومما يخل بالمروءة: سماع غناء بغير آلة كمود وقانون. وبغير كلام 
فیح كتعلق بامرأة أو بأمرد» ودون حمل على القبيح» أي: تحريض 
عليه وإلا بأن تخلف شرط من الشروط الثلاثة كان سماعه وفعله» ولو 
في عرس حرامآء وكان من الفسق» لأن المعازف والملاهي كالمزمار 
والأعواد والسنطير ونحوها من آلات الموسيقى حرام على المعتمد عند 
المالكية وبقية المذاهب . 


(1) القدري: رحو القائل بان الأسباب تؤثر بتوة أودعها الله فيهاء وهر عاص غير 
كافرء والخارجي: هو الذي يكفر بالذنب» ولا فرق بين كونه متعمدا للبدعة 
أو متأولاً؛ لأنه لا يعذر بالتاويل: وهو فاسق غير كافر. 

(2) الشرح الكبير 18/3ء 166 الشرح الصغير 0241/4 التوانين الفقهية: ص 
8 . 
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ومن الإخلال بالمروءة: الإدمان على اللعب بالشطرنج والنرد 
والمنقلة بلا قمارء وإلا فهو من الكبائر» لأنه من اکل أموال الناس 
بالباطل» وهر داخل في الفسقء قال الأبهري في الفرق بين الإدمان 
وعدمه: إن الإنسان لا يسلم من يسير اللهو. 

ويخل بالمروءة: فعل سفاهة من القول. كالهزل الخارج عن عرف 
أهل الكمال من المجون والدعابة . 

وكذلك ارتكاب صغيرة كتطفيف بحبة وسرقة لقمة ونحوهاء إذ 
فاعل ذلك لا مروءة عنده. 

ومما يخل بالمروءة: الرقص والصفق بالأكف بلا موجب يقتضيه 
وكذا سائر اللعب» إلا ما استثناه الشارع كالمسابقة» واللعب مع الزوجة 
والطمل الصغير إذا لم يكثر. 

ولا تقبل شهادة نائحة في مصيبة غيرها بأجرء كما لا تقبل شهادة 
المغنية» ولو لنفسهاء لحرمة رفع صوتها. 

فإذا تاب الفاسق من فسقه تقبل شهادته بالاتفاق» إلا أن الحنفية لم 
يقبلوا شهادة المحدود في القذف» > وإن تاب؛ لقوله تعالی: ولا بوا 
َم شبندَة أبن » [النور: 4] وأما التوبة فترفع صفة الفسق فقط عندهمء 
خلافاً لبقية الفقهاء الذين قالوا في الآية : ولک تقو كم بد بدا اوليك 
هم اتف ن إلا الس نبوأ ين بعد تلك€ [النرر: 4 - 5]: إن الاستثناء يعود 
لجميع المذكور قبله من الجملتين» لا إلى الجملة الأخيرة وحدها كما 
رأ ى الحنفية. 

التيقظ والرشد والجزم في شهادته : فلا تقبل شهادة المغفل!") 

وإن كان صالحاء إلا في شيء لا يختلط فيه من البدهيات» ولا شهادة 


(1) الغفلة: ضد الفطانة. 
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المحبجور عليه لسفه. ولا شهادة الشاك أو الظان؛ لان المغفل لا يوئق 
بضبطه الوقائع» والمحجور عليه لسفه مخدوع. والشاك أو الظان غير 
متأكد مما يقول. 


7 عدم التهمة: التهمة بالاتفاق ترد بها الشهادة؛ لقوله كيْةِ: 
دلا تقبل شهادة خحصم ولا ظنين» والتهمة: أن يجلب الشاهد إلى 
المشهود له نفعاً او يدفع عنه ضرراًء وقد توسع المالكية في بيان آسباب 
التهمةء وقالوا: إنها ترجع إلى ستة أمور: 

الأول: الميل للمشهود له: فلا تقبل شهادة الفروع للأصول وعلى 
العكس» فلا تقبل شهادة الولد لوالديه. ولا لأجداد وجداته» ولا شهادة 
واحد منهم له عند الجمهررء ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر 
خلافا للشافعية» ولا شهادة وصي لمحجورء ولا شهادة الوالد لزوجة 
ابنه ولا لزوج بنته (صهره) ولا الولد لزوجة أبيه وزوج آمه» وتقبل 
شهادة أحد أبوي الزوجة لابن زوج ابنته أو بنته أو لأبوي زدج كل منهما 
لضعف التهمة في ذلك وتقبل شهادة زوج المرأة لإخوتهاء وشهادة 
زوجة الرجل لإخوته. 

وتقبل شهادة الأخ لأخيهء والصديق الملاطف إن برز الشاهد في 
العدالة. بأن فاق أقرانه فيها واشتهر بهاء ولم يكن الشاهد في عيال 
المشهود له. وإلا لم يجز ولو برز في العدالة. وتقبل أيضاً شهادة 
الأجير لمن استأجره إن برز في العدالة ولم يكن في عياله» وثقبل شهادة 
الشريك لشريكه في غير مال الشركة إن برز في العدالة. 

الثاني: الميل على المشهود عليه: فلا تقبل بالاتفاق شهادة العدر 


)1( أخر جه مالك موقوفاً على عمر؛ وهو منقطع. ررواه آبو دارد والبيهقي مرسلاً 
عن طلحة بن عبد الله بن عرف ورواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً» رفي 
إسناده نظر (محقى الأخبار ممع نيل الأوطار 291/8( . 
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على عدوه» ولا الخصم على خصمه؛ لان العداوة تورث التهمة» وکل 
من لا تقبل شهادته عليه فتقبل له وکل من لا تقبل شهادته له فتقبل 
عليه. 

وتقبل شهادة من زاد في شهادته على ما شهد بهء بان شهد أولاً 
بعشرة» ثم قال: بل هو أحد عشر إن برز في العدالة» كما تقبل بأنقص 
مما ادعاه المدعي مطلقاً ولو لم يبرز في العدالة» وتقبل شهادة متذكر 
بعد شك أو بعد نسيان إن برز في العدالة . 

الثالث: أن يجر لنفسه منفعة بالشهادة أو يدفع عن نفسه مضرة» مثل 
من شهد على مورثه المحصن بالزّناء فيرجم ليرثه» أو من له دين على 
مفلس» فيشهد للمفلس أن له دين على آخرء ليتوصل إلى دينه؛ أو من 
شهد بحق له ولغيره. 

الرابع : الحرص على الشهادة في التحمل أو الأداء أو القبول» أو 
الحرص على أن يحلف على شهادته: فذلك قادح فيها. 

الخامس : شهادة السُؤال (الشحاذين) الذين يتكففون الناس» لعدم 
الثقة بهم . 

السادس : شهادة بدوي على قروي: فلا تقبل في الأموال ونحوهاء 
لما أخخر جه آحمد» وأبو داود. وغيرهماء عن عبد الله بن عمرو: 
«لا تقبل شهادة بدوي على حضري» وتقبل في الدماء. 

عقوبة شاهد الزرر: 

إذا تبين أن الشاهد شاهد زور كأن أقر بأنه شهد زوراً» عوقب في 
رأي المالكية والحنابلة7!) بالسجن والضرب. ويطاف به في المجالس» 


(1) القوانين الفقهية: ص 309. المحرر في الفقه الحنبلي لأبي البركات 52 . 
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وقال ابن العربي المالكي: يسرّد وجههء. ولا تقبل شهادته أبداً؛ لأنه 
لا تعرف توبته. 
مراتب الشهادة والشهود: 

للشهادة ست مراتب؛ أي: في الععدد المطلوب في الشهادة و 
ما يلي :() 1 

الأولى: شهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمين على رؤية الزّنا 
بالاتفاق. لقوله تعالى: ل لولَاجَآمعَليهِبأَرِمَةٍبنَة» [النور: 13] وفوله 
سبحانه : وال باو الشَحِكَةٌ من يسيس فاستقوثرا مهن أريسَة 
نكم € [النساء: 15] وفوله عز وجل: «ثم ل بأنوأ يأَريمَةَ به » 
[النور: 4] وأخرج البخاري عن ابن عبّاس: "البيئة وإلا حد في ظهرك» 
وفسر ذلك رواية أبي يعلى الموصلي عن أنى بن مالك: «أربعة شهود» 
وإلا حدٌّ ني ظهرك». 

الثاني : شهادة رجلين» وذلك في جميع الأمور ص الحدود سوى 
لزنا والقصاصء لفوله تعالى: « واشتفودوا هبتنن ن الڪ ) 
[البقرة: 282] ولا تقبل فيها شهادة اللاءء إلا في رأي الظاهرية . 

الثالئة : شهادة رجل وامرأتين: وذلك في الأموال خاصة دون الدماء 
والجراح وحقوق الأبدان كالتكاح والطلاق والرجعة والوكالة والوصيةء 
وهو راي الجمهرر خلافاً للحنفية الذين يجيزون هذه الشهادة في 
الأموال والنكاح والرجعة والطلاق وكل شي إلا في الحدود والقصاص. 
لتوافر أهلية الشهادة عند المرأة: وهي تحمل الشهادة والضبط والأداء. 

ودليل الجمهور: قوله تعالى في الرجعة: «وَأَتْيِدُواْدَرَىَ ءَدْلٍ يكوه 
(1) القوانين الفقهية: ص 309 وما بعدهاء بداية المجتهد 454/2 انمقدمات 

الممهدات 288/2. 292 مابعدها اللرح الصغر 264/4 ومابعدها. = 
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[الطلاق: 2] وقوله يةِ فيما أخرجه ابن حبان عن عائشة: ذلا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل؟. 

وأخخرج ابن ابي شيبة عن الزهري قال: :جرت السنّةَ على عهد 
رسول الله يي والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة الناء في الحدود 
والدماء» وقيس عليها كل ما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال. 

الرابعة : شهادة امرأتين دون رجل: وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال 
كالحمل والولادة والاستهلال!!2 وزوال البكارة وعيوب النساء كالرتق 
والقرّن؛ لما أخرجه الدارقطني عن حذيفة بن اليمان: «أن النْبي يي 
أجاز شهادة القابلة». 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الزهري» قال : «مضت السنّة 
أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلم عليه غير هن» وني ولادات النساء 
وعيوبهن؟ . 

وقال الشافعية في ذلك: لا بد من أربع نسوة؛ لأن الله عر وجل 
جعا 00 امرأنين؛ واشترط الاثنينية . 
المدعي أو 1 عليه؛ وذلك في الأموال خاصة. وهذا رأي 
الجمهرر غير الحنفيةء للحديث !١‏ لمتواتر عن أكثر من عشرين صحابياً: 
أن الي بك قضى بشاهد ويمين22!6. 

السادسة: امرأتان مع يمين: وذلك في الأموال أيضاً. 

والخلاصة : أن شهادة رجل وامرأتين. أو رجل ويمين» أو امراتين 
ويمين مختصة بالأموال. 


(1) صراخ الطفل عند الولادة. 
(2) النظم المتنائر من الحديث المتوائر للشيخ محمد بن جعفر الكثاني: ص 109 . 
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وأما مراتب الشهود في العدالة والتزكية: فهي أيضا س : 

الأولى : العدل المُبرّز في العدالة : فتقبل شهادته في كلّ شيء» ولا يقبل 
فيه التجريح إلا بالعداوة. 

الثانية : العدل غير المبرز: فتقبل شهادته في كل شيءء ويقبل فيه 
التجريح بالعداوة وغيرها. 

الثالثة : الذي تتوسم فيه العدالة: فنجوز شهادته دون تزكية في السفر 
على المعاملات. ولا تجوز فيها سوى ذلك دون تزكية. 

الرابعة : الذي لا نتوسم فيه العدالة ولا التجريح: فتجوز شهادته بالتزكية. 

الخامسة: الذي يتوسم فيه التجريح: فلا تقبل شهادته دون تزكية 
كالحالتين السابقتين. 

السادسة: المعروف بأنه مجرّح: قلا تقبل شهادته حتى يزكى ظاهرا 
وباطناًء واتما يزكيه من علم توبته ور جوعه عما جرح به » ومثله 
المحدود في القذف» ومزكي الشهود: المبرّز في المدالة» 
المعروف عند الحاكم ولو براسطة» العارف بأحوال التعديل 
والجرحء الفطن النبيه الذي لا يخدع في عقله» المعتمد في معرفة 
أحوال الشهود بطول عشرة كأهل السوف أو المحلّة؛ وتعدد المزكين 
فلا يكفي الواحد في التزكية . 
ووجبت التزكية إن بطل حق بتركها أو ثبت باطل. 
والتجريح يقدم على التعديل: والمتفق عليه في المذاهب الأربعة 

وجوب التزكية على الحاكم في الحدود والقصاص والمعاملات» سواء 





)1( الفوانين الفقهية: ص 310,. المقدمات الممهدات 286/2 وما بعدهاء الشرح 
الصغير 258/4 وما بعدها. 
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أحكام تحمل الشهادة وأدائها : 

لتحمل الشهادة وأداتها خمسة أحكام؟: 

أولاً: الوجوب أو الفرضية: التحمل والأداء كما تقدم فرض كفاية 
إلا إن تعين» أما التحمل: فلا يجب على الشاهد أن يتحمل إلا إن نعين 
عليه ذلك بأن احتيج إليه ويخشى تلف الحقوق لعدمهء وأما أداء 
الشهادة فيجب على من تحملها إذا كان متعيناً بأن لم يشهد غيره أو تعذر 
آداء سائر الشهود. ودعي لادائها من مسافة قريبة كالبريد والبريدين2). 

ولا يجوز أخذ الأجرة على الأداء + لأنه واجب. 


ثانياً: أداء الشهادة دون دعوة أو مع الدعوة: إن الحقوق في موضوع 
ابتداء الشاهد بأداء شهادته قبل أن يدعى إلى الأداء ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يجب عله فيه الابتداء والأداء دون دعوة: وهو حقوق الله 
تعالى التي يدوم «(أو يستدام) فيها التحريم كالطلاق والعتاق والشهادة 
بالرضاع والاحياس (الأوقاف) والمساجد والقناطر ونحوها. و معنى 
استدامة التحريم: استدامة ارتكاب التحريم عند عدم الرفع إلى القضاء. 

الثاني : ما لا يجب فيه الابتداء وإنما يجوز له: وهو حقوق الله تعالى 
التي لا يدوم (أو لا يستدام) فيها التحريم كالرنا وشرب الخمرء وترك 
الابتداء بالشهادة أولى ؛ لان سترء والستر مندوب إليه لا واجب» 
ومعنى عدم استدامة التحريم : أن التحريم بنقضي بالفراغ من متعلقه, 


(1) القوانين الفقهية: ص 311 وما بعدهاء المقدمات الممهدات 280/2 - 282: 
الشرح الصغير 247/4 - 249. 
(2) البريد العربي: 4 فراسخ حرائي 6 ساعات ويساوي 22.176 كم. 
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فإذا زنى الشخص أو شرب الخمرء حصل التحريمء وانقضى بالفراغ 

الثالث: ما لا يبتدأ فيه بالأداء حتى يدعى: فإن دعي إليه أدى. وإن 
سكت عنه ترك ذلك وإن بدأ بها قبل أن يدعى إليها لم تقبل منه. 
وذلك في حقوق العباد (أو الناس) بعضهم على بعض. 

ثالثاً: الشهادة على الخط: جرى العمل على جرازهاء وهي ثلاثة 
أنواع: شهادة الشاهد على خط نفسه؛ وشهادة الشاهد على خط شاهد 
غيره» وشهادة الشاهد على خط غيره بما أقر به . 

رابعاً: لا شهادة إلا بعلم: لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه 
يقبناء لا يشك فيه» والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع. أو بالاستفاضة 
فيما يتعذر علمه غالباً بدونهاء والاستفاضة أو التسامع: هي الشهرة التي 
تثمر الظن أو العلم . 

وتجوز الشهادة بالاستفاضة عند المالكية في عشرين مسألة: 
النكاح» والرضاع› والحمل» والولادة» والموت» والنسب» والولاء 
(التوارث بعد العتق ) والحريةء والآحباس (الأوقاف) والضرر»ء وتولية 
القاضي . وعزله» وترشيد السغيه واليتيم » والوصية والوصايا (أن فلاناً 
وصي) والصدقات المتقادمة والأشربة» والقسامةء والإسلام. والعدالة» 
والجرحة (التجريح) . 

ولا تجوز الشهادة بالاستفاضة أر بالسماع الفاشي في إلبات ملك 
لطالبه. وإنما تجوز للذي هو في يديه بشرط حيازته (حوزه) له سنين 
كثيرة كالأربعين والخمسين. 


(1) الشرح الصخير 272/4 وما بعدها. 
(2) المرجع السابق 277/4 وما يعدها. 


خاماً: الشهادة على الشهادة: تجوز بالاتفاق الشهادة على شهادة 
شاهد آخره ونقلها عنه للقاضى إذا تعذر أداء الشاهد الأول بسبب مرضه 
أو غيبته أو موته أو سجنه أو غير ذلك وذلك عند المالكية في جميع 
الحقوق» وفيما عدا الحدود والقصاص عند الحنفيةء ومنعها الشافعي 


في حقوق الله . 

ويكفي عند المالكية شاهدان في نقل شهادة شاهدين» وقال 
الشافعي : أربعة. 

الشهادة على كتاب مطبوع : 


يجوز بالاتفاق الشهادة على كتاب مطبوع. بأن يقول صاحبه 
للشهود: اشهدوا علي بما فيه. أو يطبع القاضي كتاباً ويشهد الشهود بأنه 
كتابه» ولكنهم اختلفوا في قراءنه من قبل الشهودء فقيل: تجوز الشهادة 
وإن لم يقرؤوه»ء وقيل: لا تجوز إلا أن يقرؤوه ويعلموا ما فيه. 

الإشهاد على بعض الحقوق أو التصرفات!!»2: 

الإشهاد عنى البيع أمر مندوب إليه. وليس بواجب عند المالكية 
وجمهور اهل العلم. وذهب أهل الظاهر إلى أنه واجب» ومسب 
اختلافهم: اختلافهم في الأمر الوارد إذا ورد عارياً من القرائن: هل 
يحمل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؛ وموضع تفصيله 
في علم أصول الفقه. ودليل الجمهور : أنه يجوز ترك الرهن الذي هو 
بدل الشهادة ويؤتمن صاحيه» فيجور ترك الإشهاد› ولأن الله تعالى أمر 
بالوفاء بالعقودء والبيع عقد من العقود. والأمر بالوفاء به دليل على 
جوازه بغير إشهاد. لأن الأمر بالوفاء مع الإشهاد لا معنى له. 


سام ف« صم 


وكذلك الدَّيِنَ : الإشهاد عليه وكتابته بآية الدين: « إِدَاتَدَايِدم بدن !1ه 


(1) المقدمات الممهدات 276/2 - 260. 
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ككل نكي تَاكَدبُوة4 [البقرة: 282] مرغب فيه ومندوب إليه» وليس 
بواجب عند الجمهرر؛ وقال يعض أهل العلم: إنه واجب. 

والإشهاد على عقد التكاح لیس بواجب على مذهب مالك رحمه 
اله وإنما يجب الإشهاد عند الدخول لنغي التهمة والظنة عن نقسيه » 
ومعنى قول رسول الله کل : لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل؟ 
أي: لا يكون وطء النكاح إلا باجتماع هذه الأشياء ؛ لأن التكاح حقيقة 
في الوطء» مجاز في العفد» ولا يصح أن يحمل الحديث على العقدء 
لأنه قد ذكر فيه الصداق» والقرآن قد جوز نكاح التفويض أي: من غير 
ذكر المهر. 

والإشهاد على الرجعة والطلاق تحب وليس بواجب: وأوجب 
بعض المالكية الإشهاد على الرجعة دون الطلاق والبيعء لقوله تعالى فى 

9 ر سے طش‎ ot 

المراجعة : وميد واذرَىعدَلِيىكڭ4 [الطلاق : 2]. 
الرجوع عن الشهادة: 

الرجوع عن الشهادة: أن يقول الشاهد: رجعت عما شهدت به 
ونحوه» فلو أنكر شهادته بعد القضاء لا يكون رجوعاء ولا يصح الرجوع 
إلا في مجلس القضاءء لأنه فخ للشهادةء فيكون في المكان الذي 
تعتبر فيه الشهادةء وهو المحكمةء ويترتب على الرجوع ما يلي : 
(1) فإن رجع الشاهد قبل الحكم بشهادته؛ لم يحكم بها ولم ينزمه شيء. 
(ب) وإن رجع الشاهد بعد الحكمء لم ينقض الحكم عند الجمهورء 
ولا يفسخه القاضي» ويترتب على ذلك أن الشهود يلتزمرن بضمان 
الغرم أو التلف الذي تسببوا في إلحاقه بالمشهود عليه من مال أو دية 








)1( القرانين الفقهية: ص 313 وما بعدهاء الشرح الصغفير 296/4 ٠‏ 304 الشرح 
الكبير 206/4 - 219. 
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باتفاق المذاهب الأربعة؛ لإفرارهم على انفسهم بموجب أو سبب 
الضمان» فهم قد أخرجوا المال من يد المشهود عليه بغير حق» ويوزع 
الضمان عليهمء ولا ضمان عليهم إذا كان المشهود عليه قد استوفى 
عوضاً عما أتلف عليه . 

وتعرف مألة تضمين الشهود عند المالكية بمسالة «غريم الغريم» 
فللمقضي عليه بالحق بشهادة الشاهدين الراجعين بعد الحكمء وقبل 
دفعه الحق للمدعي مطالبة الشاهدين الراجعين بالدّفم > آي: دقع الحق 
للمقضي له: وهو المدعي» بأن يقول المدعى عليه لهما: ادفعا الحق 
الذي رجعتم عن شهادتكما به للمدعي . 

وللمقضي له بالحق» وهو المدعي: المطالبة لهما أيضاء وذلك إذا 
تعذر الطلب من المقضي عليه لموته أو عسره أو غيبته» لاإن لم يتعذر. 
فليس له مطالبتهما عند عدم التعذرء وإنما يطالب غريمه وهو المقفي 
عليه . 


وإذا رجع الشاهدان بعد الحكم بالحدٌ في القذف أو شرب الخمر» 
أو بالتعزير في الشتم واللطم وضرب السوط » أدبا وعرّرا من القاضي . 

وإذا كانت الشهادة على حد زنا مثلاً» ثم رجع الشهود كلهم أو 
يعضهم قبل الحكم أو يعد فعليهم حد القذف» وعليهم أيضاً غرم 
الدية إن رجم الزاني المحصن المحكرم عليه ما لم يثبت أن المشهود 
عليه به کان مجبوباء أو غير عفيف» فلا حد قذف على الراجح . 

- ولا يقبل رجوع الشاهدين عن الرجوع عن الشهادة» فإذا شهدا بح 
ثم رجعا قبل الحكم. بطلت شهادتهما كما تقدم؛ وإن رجعا عن 
الرجوع عن الشهادة» لم تقبل الشهادة منهما مطلقاً لتجريحهما بذلك» 
سواء رجعا لها أم لاء ولا يحكم انقاضي على الخصم بتلك الشهادة. 

وإذا رجع الشاهدان عن الشهادة بعد أن حكم القاضي بشهادتهماء 
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ثم رجعا عن الرجوع» لم تقبل منهما الشهادةء ويغرمان ما أتلقاه 
بشهادتهما من دية النفس أر المالء ورجوعهما لنشهادة ثانيآ لا يدفع 
عنهما غرما؛ لأنه يعد تدماء لا يعول عليه. كمن أقر ورجع عن إقراره. 

- وإذا علم الحاكم بكذب الشهود في شهادتهم وحكم بما شهدوا به 
من قتل أو رجم أو قطع. فالقصاص عليه دون الشهود؛. مئل ولي الدم 
إذا علم بكذب الشهود وقدّمهم للشهادة وحكم الحاكم بهم فإنه بقتص 
منهء فإذا لم يعلم الحاكم بكذب الشهردء فلا قصاص عليه» وإن علم 
بقادح' فيهمء وإنما على الحاكم الدية في مالهء لأن البحث عن 
القادح من وظيفته . 

- ولو شهد رجلان على آخر أنه قتل فلانا عمداًء فقضى القاضي 
بالقصاص» واقتص من القاتل» ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما. لم 
يقتص منهما عند الحنفيةء وهر ظاهر المدونة لمالك» وإنما يبضمنان 
الدبة في مالهما فيي مدى ثلاث سنين» لأنهما معترفان» والعاقلة 
(العصبة) لا تعقل الاعتراف. ويقنتص مهما عند الثافعية والحنابلةه 
وأكثر أصحاب مالك لأنهما قلا نفا بغير شيهة . 

وإن رجع الشاهدان عن شهادتهما بطلاق بعد إصدار الحكمء فلا 
غرم عليهما إن دخل الزوج المشهود عليه بالطلاق بزوجته المشهود 
بطلاقها؛ لأنهما لم بتلفا عليه بشهادتهما مالاًء وإنما فوتا عليه 
الاستمتاع» ولا قيمة مادية له وقد استحقت الزوجة جميع الصداق 
بالذخول. فإن لم يدخل الزوج بهاء فعليهما نصف الصداق يغرمانه له» 
لأنها لا تملك بالعقد شيئاء وإنما يجب لها نصف الصداق بالطلاق. 

- وإذا ادعى الشاهد الغلط في شهادته» فعليه في الصحيح ضمان 
الأموال؛ لأنها تضمن في حال الخطأ. 


)1( لانه يلزم من رجود القادح في الشاهد كذبه. 
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ك وإذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين » ثم قامت بعد إصدار الحكم 
بيئة بفسقهماء لم يضمن الحاكم ما أتلف بشهادتهماء أما لو قامت البّنة 
بكفرهما أو رقهماء فإنه يضمن. 
شهادة غير المسلمين من أهل الذمة: 

لهذه الشهادة جانبان: إما على بعضهم بعضاء وإما على 
المسلمين17؟, 

أولاً: للعلماء اتجاهان في شهادة غير المسلمين على بعضهم بعضاً: 

فذهب الحنفية: إلى أنه تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ لأن 
الكافر قد يكون عدلاً في دينه بين قومه» صادق اللهجة عندهم فلا 
يمنعه كفره من قبول شهادته عليهم إذا ارتضوه» ولأن الكفر كنه ملة 
واحدة . 

وقد أخبر الله تعالى أن من أهل الكتاب الآمين في الأموال» في نوله 
سبحانه : <( # وَيِنَ آهل الْكتب من إن كَأمنْهُ يقنطار يرو لَك [آل عمران: 
75 

وجاء في الصحيح في قصة يهوديين زنيا أن ابي َة قال لليهود: 
«اتتوني بأربعة منكم يشهدون عليه» وقبل الَّبي به شهادتهم على الرنا 
وحكم بناء عليها. 

وقبول شهادتهم في الأموال والمداينات وعقود المعاوضات 
والجنايات وغيرها أمر ضروري» إذ قد لا يحضرهم مسلم غالبآء ولو 
لم تقبل شهادتهم عند ترافعهم وتحاكمهم إليناء لأدى ذلك إلى تظالمهم 
وضياع حقوقهم. 


(1) بداية المجتهد 452/2» الطرف الحكمية في اليامة الشرعية لابن القيم: ص 
6 - 193ء ط أنصار السنة المحمدية . 


669 


وأما رفض قبول شهادة الحربي على الذمي أو على الحربي من دار 
أخرى ١‏ فلانقطاع الولاية بينهما 

وهذا الرأي هو الظاهر الذي تقتضيه الأحداث والوقائع والحاجة. 

وذهب بقية المذاهب (الجمهور) إلى أنه لا تقبل شهادة غير 
المسلمين مطلقاًء سواء اختلفت مللهم أو اتفقت» ونقل ابن القيّم عن 
الإمام مالك: أنه تجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم 
للحاجة» وأدلتهم ما يلي: 

اشترط الله _تعالى العدالة لقبول الشهادة في قوله سبحانه 

ا [الطلاق: 2] وغير المسلم ليس بعدل. 

2 وصف اله تعالى الكفار بالكذب على الله وبالفسق. ولا شهادة 

3 -لا يلزم القاضي المسلم بشهادة الكافر. 

ويرق ا لشعبى لشعبى وابن أبي ليلى وإسحق: أن شهادة ال ليهودي على 
اليهودي جائزة ولا تجوز شهادته على النصراني والمجوسي؛ لانها 
ملل مختلفة . 

ثانياً: للعلماء أيضاً اتجاهان آخران في قبول شهادة غير المسلم على 
المسلم. 

يرى الجمهور غير الحنابلة: أنه لا تقيل شهادة الكفار على 
المسلمين؛ لأن الشهادة ولاية. ولا ولاية للكافر على الملم» ينص 
الأبة الكريمة: ١‏ ون مَل أله كيت عَلَ اومن سيلا 4 [النساء: 
141. 

ورأى الحتابلة والحنفية: أنه تجوز شهادة غ غير المسلم في الوصية في 
السفر للضرورة إذا لم يوجد غيره» وكذا في كلّ ضرورة حضراً وسفراٌ 
لقوله تعالی : < اما لرن انرا َة بی إذًا حر حَصَّرٌ لَحَدَكُمٌ ألْمَوَثُ جين 
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الْوَصِيَةَ انان دواحڌل يسك أو ماران من عير ن انشع صر مر يف لض ندم 
ميب اموت [المائدة: 106]. 
آراء العلماء في القضاء يشاهد ويمين : 

إذا آقام المدعي شاهداًء وععجز عن تقديم شاهد آخرء وحلف مع 


شاهده» انقسم العلماء في القضاء له بشاهده ويمينه فريقين: CM,‏ 


فريق الحنفية قالوا: لا يقضى بالشاحد الواحد مع البمين في شيء. 
لقوله تعالى: « وَأسَدَدْ وا هيين ين راڪم .»> [البقرة: 282] 
وفوله سبحانه : «وَأْشْيِدَوأدرَىَ عَدْل يَك4 (الطلاق: 2] فلا بد من تعدد 
الشهود لقبول الشهادةء ويكون قبول الشاهد الواحد ويمين المدعي 
زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ» والنسخ في القرآن الكريم 
لا يجوز إلا يمتوائر أو مشهورء وليس هناك واحد منهما. 

وقال اللّبي ب فيما رواه أحمد ومسلم: «ولكن اليمين على المدعى 
علیه» . 


وقال في رواية البخاريء وملم»ء وأحمدء عن الأشعث بن قيس : 
«شاهداك أو يمينه» والقضاء بشاهد ويمين يخالف هذا التقسيم أو 
التوزيع في وسائل الإثبات. 

- وفريق الجمهور بقية المذاهب قالوا: يقضى باليمين مع الشاهد في 
الأموالء لما ثبت عن ابي : "أنه قضى بشاهد ويمين:!2). 


(1) بداية المجتهد 456/2 الشرح الكبير للدردير 47/4 البدائع 225/6 معني 
المحتاج: 443/4» 482 المغني151/9. 225. 

(2) وهو حدیث منوانر کما نقدم تخریجه» رراه آکٹر من عشرین صحاباً كما ذكر 
ابن الجرزي والبيهقي. وأصحها حديث ابن عباس الذي أشرجه أحمد. 
ومسلمء وأصحاب السئن الأربعة. والدارقطني» والييهقي (متتقى الاخبار من 
نيل الأوطار 282/8 الإلمام: ص 521). 
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تحليف الشهود : 

جرى القضاء المعاصر على تحليف الشهود قبل أداء الشهادة» بدلا 
من التزكية المقررة شرعاء بسبب تعقد الحياة وكثرة الناسء ولا مانم 
من ذلك شرعاً استحسانا للتأكد من الصدق والبعد عن الكذب» وقد 
استحلف الْبِي يي رُكانة الذي طلَّق امرأته البتة قائلاً له: «والله ما أردت 
إلا واحدة؟»6 قال ركانة: «والل ما أردث إلا واحدة» وأجاز الفقهاء ما 
يسمى بيمين الاستيئاق الآتي بيانهاء وتحليف الشهود هو رأي ابن 
أبي ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاضي قرطبة. ورجحه ابن نجيم 
الحنفي . 

لكن لا تقبل شهادة من شأنه الحلف بطلاق أو عتق؛ لآنه من يمين 
الفساق» كما لا تقل شهادة مماطل: وهو من يؤخر ما عليه من الدّين 
بعد الطلب بلا عذر شرعي لظلمه؛ جاء في الحديث المتفق عليه عند 
أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة: «مَطل الغني ظلم» . (1) 


# ¥ 0# 


(1) الشرح الصغير 256/4 وما بعدها. 
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تعريفها ومشروعيتها والمحلوف به» صيغتها وصفتها والنية فيهاء 
واليمين بالطلاق» كونها عند العجز عن الشهادة ٠‏ قبول البيئة بعد اليمين 
تغليظ اليمين (مكان الحلف وزمانه) شروطهاء أنواعهاء القضاء بالتكول 
والبمين المردودة؛ ومجال القضاء بشاهد ويمين» حكم اليمين» ما 
تجوز فيه اليمين من الحقوق. 
تعريف اليمين ومشروعيتها: 

اليمين في اللغة: مأخوذة من اليمين الذي هو العضوء لأنهم كانوا 
إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه» فسمي الحلف يمينا 
لذلكء وقيل: اليمين: هو القوةء ويسمى الحضو يمينا لوفور قوته على 
اليسار» ولما كان الحلف يقوي الخبر على الوجود أو العدم سمي 
يميناء فعلى هذا التفسير تكون الالتزامات كالطلاق والعتاق وغيرهما 
داخلة في اليمين. 

واليمين في العرف: الحلف والقسم. واصطلاحاً: هي توكيد الشيء 
أو الح أو الكلام إثباتاً أو نفا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته» 
وعبارة المالكية : اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفت()ء 
اي: تقرير أو تثبيت أمر لم يجب وقوعه عقلاً أو عادة بذكر اسم من 
أمماء الله تعالى أو صفة من صفاته الذاتية كالعلم والقدم واليقاء 


)1( الشرح الكبير 2 ( وما بعدها. 
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والوحدانية» أو المعنوية غير الفعلية كالخلق والرزقء مثل: واله 
لأدخلن الدار أو لا أدخلهاء أو والله لأشربن البحر و ا السماف 
ويحنث في هذا بمجرد اليمين. 

واليمين القضائية أمام الحاكم لإثبات الدعوى: هي تأكيد ثبوت 
الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته . 

واليمين مشروعة في القرآن بقولر تعالى : < لا ير ادم أبن بالطو ف 
ایک ون بُولِمدْصكُم بِمَاعَنّد امن 4 [المائدة: 9 

وفي السلَّة النبوية بقوله 296: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعی رجال 
دماء قوم وأموالهم؛ ولكن البيّنة على المدعى عليه». 

وفي رواية: «ولكن البيّنة على المدعي» واليمين على من انكر»2!2. 

وأخرج البخاري؛ ومسلم»› وبقية أصحاب الكتب الستةء» عن 
الاشعث بن قيس: قال: كان بيني وبين رجل ابن عم لي خصومة في 
بثرء فاختصمنا إلى رسول الله که فقال: «بكنتك أو يمينه» فلت: إذن 
يحلف ولا يبالي» فقال: «من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع 
بها مال امرىء مسلمء لقي الله وهو عليه غضيان؟. 
المحلوف به: 

انفق الفقهاء على أن اليمين المنعفدة هي القسم بالله تعالى؛ أو بصفة 
من صفاته » وهر : «بالله الذي لا إله إلا هرا أو «والمخالق» أو «والقادرة 
أو :والرزاق» الخ» أو «وعزة الله أو عظمته لما أخرجه الجماعة إلا 
النسائي عن ابن عمر عن اَي يل قال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائتكم» من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». 


(1) حديث حسن أخرجه البيهقي» عن ابن عبّاس» وبعضه في الصحيحين (نصب 
الراية 95/4) , 
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واكتفى الجمهرر بلفظ الجلالة لانعقاد القسم؛ لقوله تعالى: 
< ینوت بان لك لشو ك4 [التوبة : 62] <« یشوت بال اراي 
[التوبة: 74] ولما أخرجه أبو داود عن ابن عباس ان التي جيه في غزوه 
لقريش» اقتصر على لفظ الجلالة قائلاً: 'والله لأغزون فريشاً». 

وقال المالكية: يضم إليه عبارة لا إله إلا هره لما أخرجه أبو داود 
والنائي: أن الني يع قال لرجل حلفه: ١احلف‏ بالله الذي لا إله إلا 

(D, 

هو . 
صيفة اليمين القضائية : 

إن صيغة اليمين عند المالكية©© لكل حالف في جميع الحقوق على 
المشهور؛ هي ابالله الذي لا إله إلا هو» ويحلف الكافر عند أكثر العلماء 
بالله كالمسلمء لأن اليمين لا تنعقد بغير اسم اله للحديث المتقدم: 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت: ويحلف الكافر كالمسلم. لأن 
اليمين لا تنعقد بغير اسم الله . 

وقيل: يزاد في القسامة واللعان دعالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم» ويزيد اليهودي :الذي أنزل التوراة على موسى١‏ ويزيد النصراني 
"الذي أنزل الإنجبل على عيسى». 

وقال الشافعي: يزاد «الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية». 

صفة اليمين 

اتفق الفقهاء على أن الحالف يحلف على البت والقطم 23 على فعل 


(1) القرانين الفقهية: ص 306. 

(2) المرجع والمكان السابق. 

(3) الحلف على البت: أي الحلف على القطع والجزم. 
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نفهء أو على نفي العلم'!2 » فيقول مثلاً: «والله ما بعت أو ما اشتريثه 
أو القد بعت أو اشتريت» لأن الإنسان أعلم بأحواله وأفعاله؛ فتكون 
يمينه حجة قاطعة» ويحلف في نفي فعل الغير على نفي العلم كحلفه أنه 
لا يعلم على مورثه؛ لما أخرجه أبو داود. والنسائيى» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أن النَّبى 24 استحلف رجا فقال له: «قل: والله 
الذي لا إله إلا هوء ما له عليك حق». 


فإن حلف على فعل الغير في حال الإثبات. حلف على البت» 
كيمينه أن لمورئه على فلان دين . 
النيّه في اليمين: 

تكون اليمين غير القضانية على نية الحالف في كل الاحوال باتفاق 
العلماء» ويجوز للحالف التورية فى يمينه» بأن يقصد فيها غير المعنى 
الظاهر المتبادر من اللفظء أو ينوي فيها حلاف الظاحهرء لما رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه عن عمر: إتما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امریء ما نوی . 

وأما اليمين القضائية من القاضي أو نائبه لفصل الخصومةء فتكون 
بالاتفاق على نية المستحلف وهو القاضي ٠‏ فلا يصح فيها التورية؛ 
ولا ينفع الاستثناء» لقوله َة في حديث أبي هريرة: «يمينك على ما 
يصدفك به صاحبك' . 


(1) الحلف على نفي العلم: أي نفي اليقين أنه لا يعلم كذاء فيحلف بالله: ماله 
علي شيء. 

(2) القوانين الفقهبة: ص 306. تبيين الحقائق 109/4., المهذب 322/2 كشاف 
القناع 228/6 . 
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وفى رواية: «اليمين على نية المستحلف»!!) فلا تصح التوريةء أي: 
إضمار تأويل مخالف لظاهر اللفظ . 


واشترط الشافعية والحنابلة شرطين فيكون اليمين على نية 
المستحلف: 


الاول: آلا يحلفه القاضي بالطلاق أو العتاق. 


الثاني: آلا يكون القاضي ظالما أو جائراً في طلب اليمين(يمين 
كيدية) فإن حلفه بالطلاق أو علم من نفسه أنه على الحقء جازت 
التورية ؛ لأن اليمين تكون غير فاجرة. 

اليمين بالطلاق آمام القاضي : 


اليمين قسمان: فَسَّم بالله أو بصفة من صفاته» واليمين المعلق على 
فعل شيء بقصد الحض على فعلهء أو الامتناع من فعل المعلّق عليهء 
وهو تعليق طاعة أو طلاق على أمر ماء مثل: إن دخلث الدار أو إن لم 
أدخلها فآنت طالق. وتعريف اليمين المعلّق: تعليق مسلم مكلف قربة 
كصلاة أو صوم أو مشي لمكةء أو تعليق حل عصمة كطلاق على 
حصول أمر آو نفبه» ولوكان المعلق عليه معصية» كشرب خمر» نحو: 
إن شربت الخمر فهي طالق أو فعبده حرء فإن شربه وقع عليه الطلاق» 
وعتق عليه العبد. 


وتعليق الطلاق: إما أن يكون حقيقة مثل: إن دخلت الدار فهي 
طالق. أو حُكماً مثل: عليه الطلاق لا يدخلهاء فإنه في قوة: إن دخلها 


(1) اللفظ الأول رواه أحمد» ومسلم. وابن ماجه. واللفظ الثاني رواء ملم رابن 
ماجه (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 218/8). 
2( القوانين المقهية: ص 306: مغني المحتاج 4 كشاف القناع 6. 
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فهي طالق. ومثل: عليه الطلاق لأدخلن. فإنه في قوة قوله: إن لم 
أدخل فهي طالق . 

وحكم اليمين بالطلاق أمام القاضي في رأي جمهور العلماء لإثبات 
الحقرق وإنهاء الخصرمات: الحرمة؛ لأن اليمين لا تكون إلا باش 
ولأن القسم لتعظيم المقسم به» ولا يجوز تعظيم غير الله» فإن طلبه 
الخصمء لم يجبه القاضي؛ لأنه حرام. 

وأجاز متأخرو الحنفية الحلف بالطلاق إذا طلبها الخصم وأئخَّ فيهاء 
أر كان الحالف لا ينزجر إلا بهاء لفساد الزمان وقلة المبالاة بالحلف 
بالله تعالى» لكن المفتى به عند الحنفية هو الرآي الآول. 

طلب اليمين عند العجز عن الشهادة: 

لا توجه اليمين في القضاء للمدعى عليه عند الجمهرر إلا عند عجز 
المدعي عن تقديم البيّتة. وإنكار المدعى عليه الحى المدعى به فلا 
يبقى إلا يمين المدعى عليه وذلك فى الأموال والمعاملات والعروض 
التجارية» ولا تجوز اليمين في دعاوى الحدود والقصاص» للحديث 
المتتدم في رواية البيهقي والطبراني: «البيّنة على المدعي؛ واليمين على 
من أنكر؟ . 
قبول البيّنة بعد اليمين: 

إذا حلف المنكر (المدعى عليه) اليمين» رَدِّتَ دعرى المدعي 
اتفاقأء فإن تمكن المدعي بعدئذ من إقامة البيّنة» فإن كانت غاتبة أو كان 
لم يعلم المدعي بهاء قضي له بهاء وإن كان عالما بهاء أي: بأن له 
بِيَةَء واختار تحليف المدعى عليه اليمين» وكانت البِيّنة حاضرة» ثم 
رأى بعد تحليف المدعى عليه تقديم ببّنته؛ لم يقض له بهاء ولم تمم 


)1( الشرح الصغير 189/2 -191. 
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بعدئذ اليمين في المشهور عند المالكية؛ لأن حكم بينته قد سقط 
بلحل( ` 

ورأى الجمهور (الحنفية» والشافعيةء والحنابلة) أن البيّنة الجديدة 
تقبلء فإن «البيّنة العادلة أحى من اليمين الفاجرة) لآن اليمين حجة 
ضعيفة» لا تقطع النزاع. فتغبل البيّنة بعدهاء لأنها هي الأصل. واليمين 
هي الخلّف. والقدرة على الأصل يبطل بها حكم البدل. 

ولا تقبل عند الظاهرية البيّنة بعد اليمين» لقوله 35 فيما تقدم : 
«شاهداك أو يمينه» ويترتب على ذلك انتهاء الدعرى. 

تغليظ اليمين (مكان الحلف وزمانه) : 

يرى المالكية©© أنه تغلظ اليمين في القسامة واللعان. ويحلف 
المدينة» يحلّف في مساجد الجماعات» ولا يحلف فيها على المنبر» 
وإنما يحلف فيها قائمآ مستقبل القبلة» ودليل التغليظ قوله تعالى: 
< تَِسُونَهُمَا من بَمْد ألصَّلَة مْقَسِمَانِ يأهَّو [المائدة: 106] أي: من بعد 
صلاة العصر. 

وتغلظ اليمين بالزمان في اللعان والقسامة فقط دون غيرهماء فتكون 
بعد صلاة العصر. 

ويحلف اليهودي والنصراني: حيث يعظمون من كنائسهم. 

وتحلف المخدّرة (وهي المرأة التي لا تخرج إلى المساجد في 
الليل) على ماله بال (أهمية)ء وتحلف في بيتها على أقل من ثلاثة دراهم 
أو ربع دينار شرعي. 


(1) القرانين الفقهية: ص 307. 
(2) القوانين الفقهية: ص 306 - 307. 
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وإذا وجبت اليمين على المريض: فإن شاء خصمه أحلفه في 

موضعه» أو أخره إلى أن يبرأ من مرضه. 
شروط اليمين: 
اشترط الفقهاء بالاتفاق ستة شروط في اليمين القضانية» وأضاف 

المالكية إليها شرطين آخرين» أما المتفق عليها فهي ما يلي :(“ 

1١‏ أن يكون الحالف مكلفاً (بالغأ عاقلاً) مختاراً: فلا يحلف الصبى 
والمجنون» ولا تعتبر يمين النائم و المكره. ٠‏ 

2 - أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي : فإن كان مقراً فلا يمين . 

3- أن يطلب الخصم اليمين من القاضي ليوجهها بدوره إلى الحالف: 
لان النَِّي يل استحلف زكانة بن عبد يزيد في الطلاق» قائلاً له: 
«والله ما أردث إلا واحدة» فقال ركانة : «والله ما أردثُ إلا واحدة»؟. 

4 أن تكون اليمين شخصية: فلا تقبل النيابة في اليمين. لصلتها بذمة 
الحالف ودينهء فلا يحلف الوكيل أو ولي القاصرء ويوقف الأمر 

5 ألا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالى كالحدود والقصاصء كما 
تقدم. 

6 أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها: للحديث المتقدم: 
٠واليمين‏ على من أنكر» فلا تجوز اليمين في الحقوق التي لا يجوز 
الإقرار بهاء فلا يحلف الوكيل والوصي والقيم؛ لأنه لايصح 
إقرارهم على الغير. 
وأما الشرطان الآخران عند المالكية فهما: 


(1) المرجع والمكان السابق. الشرح الكبير وحائيته 0145/4 بداية المجتهد 
2 وما بعدها. البحر الرائق 7 مني المحتاج 4 رما بعدها» 
كثاف القناع 6 ومابعدها. 
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1 - العجز عن البيّلة أو فقدها: وهذا رآي الجمهور غير الشافعيةء فإذا 
كانت البّئة حاضرة في مجلس القضاء. فلا يصح تحليف المدعى 
عليه كما لايصح التحليف عند أبي حنيغة إذا كانت في بلد 
القاضي . ودليل هذا الشرط: الحديث المنقدم: «شاهداك أو يمينه 
أو «بيتنك أو يمينه» فحق المدعي في اليمين مرتب على عجزه عن 
إقامة البينة . 


ولم بشترط الشافعية هذا الشرط للحديث المتقدم: «البيّنة على 
المدعي واليمين على من أنكر» فاليمين حق المدعي» وواجبة على 
المدعى عليه» ولأنه يحتمل أن يقر المدعى عليه فيستغني المدعي 
عن إقامة البية . 

2 الخلطة بين المتخاصمين فى التعامل : فلا توجّه اليمين عند المالكية 
إلا فى حال توافر الخلطةء حتى لا يتطاول السفلة على 00 
المكانة والفضل» باستدعائهم إلى المحاك» وطلت:البدين منهخ 
الحكم عليهم بالتكول» وثثبت الخلطة بشهادة اثنير: 3 غلق 00 
مرتين أو ثلاثاء واشترطوا ذ فى غير المال وجود شاهد واحد حتى 
يصح توجيه اليمين» كالطلاق» والرجعة» والوكالة» والوصيةء 
والنسب» والإسلام» والردّة. 


واستثنوا من اشتراط الخلطة أو وجود الشاهد لتوجيه اليمين: ثما 
ا صاحب الصنعة مع عماله» والمتهم بين الناس ١‏ 0 
في ادعائه أو الادعاء عليه» والمسافر مع رفقته في الوديعة وغيرهاء 
وادعاء الإيداع عند شخصء» وادعاء شيء معين كثوب بعينهء وادعاء 
مريض في مرض موته على غيره بدين؛ وادعاء بائع على شخص حاضر 
المزايدة أنه اشترى سلعته بكذا والحاضر ينكر الشراء؛ فتتوجه البمين في 
هذه الحالاات» ولو لم تبت ت الخلطة . 
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ولم يشترط بقية المذاهب هذا الشرط لإطلاق حديث «اليمين على 
من آنکر؛. 


أنواع اليمين: 

ذكر المالكية أربعة أنواع لليمين وهي ما يأني :(1) 

الأولى: يمين المنكر (المدعى عليه) على نفي الدعرى: وهي التي 
يحلفها المدعى عليه بطلب القاضي بناء على طلب المدعي لتأكيد جوابه 
عن الدذعرى. وهى حجة المدعى عله لفصل الخصومة. كما جاء فى 
الحديث الابق : «ولكن اليمين على المدعى عليه». 1 

الثانية: يمين المدعي على صحة دعواه إذا انقلبت اليمين عليه؛ 
وهي اليمين المردودة في رأي الجمهور غير الحنفية : وهي اليمين التي 
يحلفها المدعي لدفع التهمة عنهء أو لإثبات حقهء أو لرد اليمين عليه 
ويفصل بموجبها في النزاع وتنقضي الدعوى. 

الثالثة : يمين المدعي مع شاهده: فيحلف أنه شهد له بالحق» بشرط 
أن يكون بيّن العدالة» ويقضى له بالحق في رأي الجمهرر غير الحنفية . 

الرابعة : يمين القضاء بعد ثبوت الحق على الغاتنب والمحجور. 
وهي التي تسمى يمين الاستيثاق أو الاستظهار: وهي التي يحلفها 
المدعي بطلب القاضي لدفع التهمة عنهء بعد تقديم الأدلة المطنوبة في 
الدعوى. فهي تكمل الأدلة كالشهادةء ويتتبت بها القاضي. ويلجأ إليها 
القاضى عادة إذا كانت الدعوى بحق على غائب أو ميت» إذ يحتمل أن 
المدعي استوفى دينه من الغائب. وليس لنشاهدين علم بذلك. فيُحلّف 
القاضي المدعي؛ لأن البينة لا تفيد إلا غلبة الظن» فيستحق ما ادعاه 
بالبينة واليمين معاء فهي يمين القضاء بعد ثبوت الحق على الغائب 


(1) القرانين الفقهية: ص 298. 3000: 306. 
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والمحجورء وقد أجيزت استحاناً يسبب احتمال الشبهة والشك عند 
غياب المدين. 

القضاء بالنكول واليمين المردودة والقضاء بعاهد ويمين: 

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين؛ هل يقضى للمدعي بنكول صاحبه 
عن اليمين» أو ترد اليمين إلى المدعي. فيتضى له يمينه وشاهد واحد 
يقدمه للشهادة؟ 

1 - قال الحنفية؛ والحنابلة في المشهور لديهه!!؟: إذا نكل المدعى 
عليه عن اليمين» فإنه يقضى عليه بالمال»؛ لان القاضي شريح قضى على 
رجل بالتكول» ولا ترد اليمين إلى المدعي : للحديث المتقدم : ١البئنة‏ 
على المدعي» واليمين على من أنكر؟ . 

ولا يقضى عند الحنفية بشاهد ويمين. لقوله تعالى: « وَأسْتَئْيدُواً 
مامه ت 5 َك ا غ0 
عَهِيدَيْنِ ين يَبَالِحكُم © [البقرة: 282] <وَأَفْيِدُوا وى عَدَلٍ ي » 
[الطلاق: 2] وقوله 5# فيما أخرجه أحمد وملم: «ولكن اليمين على 
المدعى عليه . 

وفي رواية اليهقي : البيْنة على المدعي» واليمين على من أنكر» 
ورواية الجماعة وفوله عليه الصلاة والسلام لمدّع فيما رواه الجماعة: 
«شاهداك أو يمينه". وضعفوا حديث الشاهد واليمين. 

2 - ويرى الجمهور وهو ما صرّبه الإمام أحمد©: لا يقضى بالتكول 
ولكن ترد اليمين إلى المدعي فيحلف. ويأخذ حقهء ويقضى بالشاهد 


(1) البدائع 225/6 2230 الدر المختار 442/2. الطرق الحكمة لابن القيم: ص 
116. 

(2) الشرح الكبير وحاشيته 2187/4 القوانين الفقهية: ص2301 2305 بداية 
المجتهد 456/2 459 تهذيب الفروق 151/4 المهذب 301/2» 318. 
المخلي 225/9 235» الطرق الحكمية: ص116 132 142. 
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واليمين؛ والنكرل: أن يقول المدعى عليه: أنا ناكل. أو يقول: 
لا أحلف. 

ودليلهم على عدم جواز القضاء بالتكول: الحديث المتقدم «البيّنة 
على المدعى. والبمين على المدعى عليه؟ قالكة حجة المدعي» 
واليمين حجة المدعى عليه» ولا وجود للنكول. 

ودليلهم على مشروعية القضماء باليمين المردودة: ما أخرجه 
الدارقطني» والبيهقي» والحاكم» عن ابن عمر: «أن رسول الله 25 رد 
البمين على طالب الحق» وقال تعالى: أو افوا أن مرد تل بد يكين » 
[المائدة: 108) وثبت عن عمرء: وعثمان» وعلي» وغيرهم القول برد 
اليمين. 

ودليهم على جواز القضاء بشاهد ويمين المدعي : ما تقدم من 
حديث ابن عبّاس رضي الله عنه: دأن رسول الله 6ع قضى باليمين مع 
الشاهد؟. 

محال القضاء بشاهد ويمين ومحال القضاء بالتكول: 

حدد المالكيةء والشافعية» وابن القَيّم المواضع التي يحكم فيها 
الشاهد واليمين بأنها: المالء وما يقصد به المال» كالبيع والشراء 
وتوابعهماء والإجارة» والجعالةء والمساقاة والمزراعة» والمضارية 
والشركة» والهبة والوصية لمعين أو الوقف عليه. 

وكذا الخصوب والعواري. والودائع» والصلح. والإقرار بالمال» 
والحوالة» والإبراف والمطالبة بالشفمة وإسقاطهاء والقرض» 
والصداق» وعوض الخلع؛ وتمية المهرء والوكالة في المالء 
والإيصاء به. 

وكذلك يقضى بهما في الجنايات الموجبة للمالء كالخطأء وما 
لا فصاص فيه كالهاشمة والمأمومة والجائفة»؛ وقتل المسلم الكافره 
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والحر العبدء والصبي والمجنونا". 

ومجال القضاء بالتكول في رأي الحنفية والحنابلة: في الأموالء 
وأما مالا يتصد به المال كنكاح وطلاق ولعان وحد وقصاص» ررصاية 
ووكالةء فلا يقضى فيه بالتكولء لكن الفتوى عند الحنفية أنه يقفضى 
بالنكول إلا في الحدود والقصاص واللعان؛ لأنه في معنى الحدّء 
فاللعان بالنسبة للزوج يعد قائماً مقام حدّ القذف» وبالنسبة للمرأة يعد 
مقام حد الزّناء فلا يجري النكول فيهء ويقضي على السارق لأجل المال 
بالنكول. فيضمن المال المسروق» ولا تقطع يد.". 

حكم اليمين: 

حكم اليمين: هو الأثر المترتب على حلفها أمام القاضي» سواء 
أكانت من المدعي أم من المدعى عليه . 

وحكم يمين المدعي مع الشاهد عند الجمهور غير الحنفية: ثبوت 
الحق المحلوف عله وحكم يمين المدعى عليه باتفاق الفقهاء: © 
إنهاء النزاع بين المتداعيين وسقوط الدعوى» وكفا انقطاع الخصومة 
والمطالبة في الحالء لا مطلقاء بل مؤقتاً إلى غاية إحضار البيّنة في رأي 
الجمهور غير المالكية. ذلا تبرأ ذمة المدعى عليه من الحقء ونظل 
مشغولة به إلى أن يتمكن المدعي من إثبات دعواه بالبينة. 


(1) الشرح الكبير 147/4ء القرانين الفقهية: ص300 وما بعدهاء الطرق 
الحكمية: ص141 رما بعدهاء حاشية الشرقاري 502/2. 

(2) الدر المختار 442/4 وما بعدهاء اللباب شرح الكتاب 30/4 وما بعدها. 

(3) الشرح الكببر وحاشيته 146/4. 87او مغني المحتاج 177/4 ٠‏ الطرق 
الحكمية: ص 138 -140. 

(4) بداية المجتهد 454/2. انشرح الكبير 146/4 وما بعدهاء البدائع 229/6ء 
حاشية الشرقاري 4502/2 الطرق الحكمية: ص 112. 
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ورأى المالكية أنه يترتب على يمين المدعى عليه سقوط الدعوى 
مطلقاء فليس للمدعي أن يقيم البينة بعد الحكم باليمين» إلا لعذر 
كنسيان وعدم علم بالشهادة» ثم علمه بهاء فتفبل منه» ويحلف يمينا 
على عذره. 
ما تجوز فيه اليمين من الحقوق: 

اتفق الفقهاء على بعض الامور واختلفوا في بعضها الآخر(!). 

- اتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق انه تعالى 
المحضة» سراء أكانت حدوداً كالرّنا والرفة وشرب الخمر» أم عبادات 
كالصلاة؛ والصومء والحج. والصدقة. والنذرء والكفارة إلا إذا تعلق 
بها حق مالي لآدمي فيجوز؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات» واليمين 
ليست حجة خالية من الشبهة» ولان العبادات علاقة بين العبد وربه» قلا 
يتدخل فيها أحدء فإن تعلق بالحدود وغيرها حق مالي للعباد كالمال 
المروق» فيجوز فيها الاستحلاف. 

- واتفق الفقهاء أيضاً على جواز اليمين في الأموال» وما يؤول إلى 
المال؛ فيحلف المدعى عليه إثياتاً ونفياء فإذا لم تكن للمدعي بِيُنة» 
حلف المدعى عليه وبرىءء لعمرم قول النَّبِي كيه: «ولكن اليمين على 
المدعى عليه؟. 

- وأجاز الفقهاء التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي 
بعض مسائل الأحوال الشخصبةء واختلفوا في بعضها الآخرء فلم يجز 
المالكية التحليف في النكاح لأنه يجب فيه الشهادة والإعلانء فإذا لم 
يوجد الشهود لم يصح النكاح› فلا يقبل فيه اليمين لتحقق التهمة 


(1) الشرح الكبير وحاشيته 2227/4 تبيبين الحقائق 297/4. المهذب 301/2 وما 
بعدهاء المغني 237/9 وما بعدها. 
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والكذب ولأنه لو أقر أحد الطرفين بالتكاح لا يغبت ولا يلزم. 

والمفتى به عند الحتفية كما تقدم هو رآي الصاحبين القائلين بجواز 
التحليف في كلّ شيء إلا في الحدود والقصاص واللعان. 

ولم يجز الحنابلة في الرواية الراجحة لديهم التحليف فيما ليس بدال 
ولا المقصود منه المالء وهو كل ما لا يثبت إلا بشاهدين. كالقماص 
وحد القذف. والنكاحء والطلاق» والرجعة» والعتقء والاستيلای 
والولاء والرق» فلا يستحلف فيها المدعى عليه ولا تعرض عليه اليمين ؛ 
لأن هذه الأشياء لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين فلا تعرض فيها اليمين 
كالحدود. 

وأجاز الشافعية التحليف في هذه المسائل للحديث المتتدم عند 
الترمذي : “البِيّة على المدعي» واليمين على المدعى عليه؟ . 

رروى البيهقي أن النّبِي 376 حلّف ركانة بن عيد يزيد على طلاق 
امرأته البتة قائلاً له: «والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما 
آأردت إلا واحدة؛ قردها عليه . 
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القريئة القاطقة 


القرينة لغة: هي العلامة الدالة على شيء مطلوب. واصطلاحاً: هي 
كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيآ فتدل عليه . 

وقد أجاز الففهاء القضاء بالقرينة القطعية: وهي التي تبلغ حد 
البقين» كالحكم على الشخص بأنه قاتل إذا خرج من دار خاليةء وكان 
مدهوشا خاتفاً يحمل سکينا متلوثا بدمء فدخلوها فورأء فرأوا شخصاً 
مقتولاً أو مذبوحا لحينهء فذلك يعد بين نهائية كافية للقضاء إذ 
لايمتري أحدٌ أنه قاتله(!2 إلا إذا تبين يقينآً عكس ذلك . 

فإن كانت القرينة غير قطعية» ولكنها ظنية أغلبية» كالقرائن العرفية 
أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات المتخاصمينء فإنها تعد دليلاً 
مرجحاً لجانب أحد الخصوم» متى اقتنع بها القاضي. ولم يوجد دليل 
سواهاء آو لم یثبت خلافها بطريق أقوى. 

ولا يحكم بهذه القرائن عند الجمهور في الحدود؛ لانها تدرأ 
بالشبهات. ولا في القصاص إلا في القسامة بقريئة اللرث: وهو الامر 
الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتله. وذلك للاحتياط في موضوع الدماء 
وإزهاق النفوس» ويحكم بها في مجال المعاملات المالية والأحوال 
الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشثة عنهاء فإذا 


(1) الدر المختار 442/4. 
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اختلف رجلان في سفينة فيها دقيق» وكان أحدهما تاجراً والآخر 
سقًانا"ء وليس لاأحدهما بيّةء فالدقيق يكون للأول والسفينة للثاني» 
ويعد من هذه القرائن: ثبوت نسب الولد من الزوج» عملاً بالحديث 
المتفق عليه في الصحيحين عن ابي هريرة: «الولد للفراش» وللعاهر 
الحجرة أي : ارجم 
وأثبت المالكية شرب الخمر بالرائحة. والرّنا بالحمل» وقال 
00 تحدٌ الحامل بالزّنا» وزوجها بعيك عنها إذا لم تدع شيهة. 
9 يثبت الرّنا بحمل المرأة وهي خلية لا زوج لهاء وأيد ابن القيّم رأي 
ا ت الزّنا بالحمل 2 , 


(1) الكمّان: صاحب الفينة. 
(2) القوانين الفقهية: ص356 مطالب أرلي النهي 193/6 الطرق الحكمية في 
السيامة الشرعية: ص97 وما بعدهاء 214 وما بعدها. 
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المصل الاش 
ساد ووالضم 


وفه خمسة مياحث» وهي: أحكام القتال. والمغانم وقمتها 
وأموال المسلمين» والأمان» والصلح مع الحربيين على المهادنة » وعقد 
الذمة وأخذ الجزية. 
المبحث الأول أحكام القتال: 

تعريف الجهاد وحكمه وشروطه» وقنوائعه» المجاهدء العدو 
المقائل» قواعد القتال» الدعوة قبل القتال7!) . 
تمريف السحهاد وحكمه : 

الجهاد: مأخوذ من الجهد الذي هو التعب والمشقة» ثم اشتهر في 
الشرع بنعت خاص. وهو كما قال ابن عرفة : قتال مسلم كافراً غير ذي 
عهد» لإعلاء كلمة الله تعالى» أو حضوره لہ أو دخوله أرضه 

وكان الجهاد قبل الهجرة حراماًء ثم أذن فيه لمن قاتل المسلمين» 
ثم أذن فيه مطلقاً في غير الاشهر الحرم» ثم أذن فيه مطلقا. وأول آبة 


(1) الذخيرة 405-383/3 الشرح الصغير 279-267/2 القوانين الفقهية: 
ص147-144؛ الشرح الكبير 182-172/2: بذاية المجتهد 276.267/1. 
المقدمات الممهدات : 354-352/1 . 
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ت لور 


39 0 HERE علد‎ 


والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى واجب كل منة» بأن 
يئق به. وهو من العبادات العظيمة وفضله كبيرء فهر ذروة سنام 
الإسلام . 


حاء ني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه : «والذي نفس 
محمّد بيد لوددت أن أغزو في سبيل الله» فأقتلء ثم أغزو فأقتل» ثم 
أغزو فاقتل١.‏ 


وروى مسلم عن عبد اللهبن عمرو رضي الله عنهما: «يغفر للشهيد 
كل ذنب إلا الدَّيْنَ». 

وهو فرض من فروض الكفايات» لا يجوز تركه إلا لعذر. ولا يكف 
ج الأعداء المعتدين إلا أن يدخلوا في دينتاء أو يؤدوا الجزية في ٍ 
. ودليل هذه الفرضية قوله تعالى: < چون کت ازیو نفا به 
حكانة © [التوية: 122] وقوله سيحانه: لا سو لقتو 00 
ميد أزل لر هترد ثم قال  :‏ وود اى (الناء: 95]. 
ولو آنه فرض على الأعيان» لما وعد القاعد الحسنى ولم تزل الأمة بعده 
عليه اللام ينفر بعضهم دون بعض . وقال ابن رشد الجد (المتوفى منة 
0ه) في المقدمات الممهدات: إذا حميت أطراف البلاد» وَسُدّت 
الثغور» سقط فرض الجهاد عن جماعة المسلمين» وبقي نافلة إلا أن 
ينزل العدو ببعض بلاد المسلمين؛. فيجب على الجميع إعانتهم بطاعة 
الإمام في النفير العام . 


وعلى هذاء يصبح الجهاد نفرض عين على كل قادر على حمل 
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e 


السلاح من المسلمينء إذا كان النفير عام" كأن هجم العدو على بلد 
إسلامي» لقوله سبحانه: < نرا جما وتالا 4 [التربة: 41] وقوله 
عڙوجل: $ تا ڪان لال اميت ومن ڪور من آلام راي أن يت لوا حن سول 
اق ولا ربوا پاشسپم عن مء 4 [التوبة: 120] فإذا عم النفير» خرجت 
المرآة من غير إذن زوجهاء وجاز للولد أن يخرج بدون إذن والديه. 

ويتعين الجهاد لثلاثة أسباب: 

1[-أمر الرمام : فمن عيّنه الإمام : وجب عليه الخروج. 

2 - أن يفجأ العدو بعض بلاد المسلمين» فيتعين عليهم دفعه؛ فإن لم 
يقدرول. لزم من قاريهمء فإن لم يكف الجميع لرد العدوان. وجب على 
سائر المسلمين» حتی يندفع العدر. 

3 - امتنقاذ أسارى الملمين من ايدي الكفار» لقوله تعالى: 8وَمَا 
کر لا َيون سبل اه وَألْمتتَضَمَفِينَ م لوالاو ولون اَي وون رب 
نُا من اذو قري لقال هلا [النساء: 75] . بريد اله تعالى قي هذه 
الآية: من كان في مكة من الأسرى والعَجَّزةء فإن عجزوا عن الثتال» 
والمال» وجب أحد الآمرين . 

قال ابن رشد الجد القاضي (520 ه) في البيان والتحصيل: يجب 
على الإمام فك الأسرى من بيت مال الملمين» فما نقص عن بيت 
المال» تعن في أمرال جميع المسليمين على مقاديرهاء ويجب على 
الأسير الغني فداء نفسه بماله؛ وأكثر العلماء عل ىأن من فدى أسيراً بغير 
أمره ‏ وله مال يرجع عليه . 


(1) الكفاية والأعيان كما بنصوران في الواجبات. يتصوران في المندوبات: 
كالوتر» والفجرء وقيام الليل على الأعيان» والأذان والإقامة على الكفاية . 
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شروط وجوبه: 

شروط وجوب الجهاد ستة: وهي الإسلام والبلوغ» والعقل» 
والحريةء والذكوريةء والاستطاعة البدنية والمالية . 

أما اشتراط الإسلام: فلأن الخطاب التشريعي من الله تعالى لم 
يتناول غير المسلمين. 

وأما البنوغ والعقل والحرية: فلآن الغاية من الجهاد وهي القتال 
لا يتآتى إلا من البالغ العاقل على وجه صحيح. وأما العبد فمشغول 
بخدمة سيده» وحق السيد فرض عين مقدم على فرض الكفاية. وقياساً 
على الحج . 

وأما الذكورة: فلان القتال يتطلب بنية قوية ومخاطرة ومجابهة 
للاعداء والنساء ضعيفات لا يتحملن ذلك فضلا عن احتمال 

وأما الاستطاعة البدنية والمالية: فلتحقيق الغرض من الجهادء 
بالارتحال وإعداد اللاح» حيث كان الجهاد في الماضي تطوعاً؛ وعلى 
المجاهد إعداد مركوبه وسلاحه ونفقات سفره ذهاباً وإياباً. 

موانعه : 
يمنع التطوع بالجهاد شيئان: 

الأول: الدّين الحالٌ دون المؤجلء» مراعاة لحق الغير من حقوق 
الناس فإن كان الدين يحل في غيبته وكّل المجاهد من يؤديه عنه. وإن 
كان معسراً في الحال» فله السفر بغير إذن صاحب الدين (الدائن). 

الثاني : 

الأبوة: فللوالدين المنع من الجهادء إلا إذا تعين» وليس للجد 
والجدة منعء خلافا للشافعي . والأب الكافر كالمسلم في منع الأسفار 
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والأخطارء إلا في الجهاد» فليس له المنع ١‏ لأنه متهم فيه » تعاطفاً مع 
أتباع دينه . 


وليس من الموانع: خوف اللصوص في الطريق» لان قتالهم أهم من 
الكفار. 


المجاهد أو المكلف بالجهاد: 


المقاتل أو المجاهد: هو من اجتمعت له الشروط والأسباب. 
وانتفت عنه الموانع؛ فحينئذ يجب عليه القتال. ويكرن القتال واجباً 
على القادر عليه» أما العاجز عنه» كالأعمىوالأعرج والمريض مرضاً 
مزمناً أو غير مزمن» والمقعد (الذي أقعده الداء عن الحركة) والشيخ 
الهرم» والضعيف» والأقطع (المقطوع اليد)ءوالذي لا يجد ما ينفقء 
والصبي؛ والمرأة» والعبد» فليس مكلفاً بالجهاد. لقوله تعالى : س 
ل القن سرج ولا می ارج رج ولا عل ارہ سرج © [النور: 61] 
لنزولها فى أصحاب الأعذار بالتخلف عن الجهادء وقوله سبحانه: 
« لس عَلَّ الصُمَضَك وَلاعَلَ الْمرَصى وَلاعَلَ الذي لا يجدورت ما فقوت 
حرج إِدَائصحُوا يه وَرَسُولق € [التوبة: 91] . 


المسدو المقائل: 


قتال» ولا يجوز قتل غير المقاتلةء من النساءء والصبيان قبل الإنبات» 

والمشايخ الكبارء والرهبان في الصوامع والأديرة» إلا أن يخاف منهم 

أذىٌ أو تدبير. ولا يقتل المعتوه؛ ولا الأعمى والمريض الزمنٍ 

(العاجز). إلا أن يخشى رأيهماء ولايقتل المسلم أباه الكافر إلا أن 

يضطره إلى ذلك: بأن يخافه على نفسهء ولا يفتل الأجير والحوّاث 
694 


والأدلة : أن التي ب نهى عن فتل النساء والصبيان!'2 ونهى عن 
قنل العسيف). وهر الأجيرء وقال: ١لا‏ تقتلوا ذزية ولاعيفأة©. 
وجاء في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد به سفيان: «وإني 
مرصيك بعشرة: لا تقتلن امرأة؛ ولا صبيأء ولا كبيراً هرماً. ولا تقطعن 
شجراً مثمراء ولا تحرقن عامرء ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لماكلة. 
ولا تحرقن نخلاً ولا تغرقنه» ولا تخلّل» ولا تخن»©. 

وعلى هذاء لا يجوز قتل المرأة والصبيء لأنهما يسا من 
المقاتلينء إلا إذا قانلا أحداً من الجيش المسلم قتال الرجال بالسلاح 
ونحوهء لا برمي حجر ونحوهء فيجوز قتلهماء وكذلك لا يقتل الراهمب 
المنعزل عن الناسء ما لم يكن له رأي» أي: تدبير للحروب» فإن كان 
له تدبير ورأي للحربيين جاز فتله. وإذا تعدى مسلم على أحد من هؤلاء 
وأمثالهمء أو فتلهء إستغفر اللهء لأنه ارتكب ذنبأء ولا دية عليه ولا قيمة 
ولا كفارة. 


وكذلك لا يجوز قتلهم بعد انتهاء القتالءوإن جاز أسرهمء إلا 
الراهب والراهبة» لا يجوز قتلهما ولا أسرهماء بشرط اعتزالهما وعدم 
إبداء الرأي في الحرب» فإن قتلهما مسلمء فعليه القيمةء يجعلها الإمام 
في الغنيمة . 


وإن تترس الآعداء بالنرية والنساءء تركرا بلا قتالء لحق الغانمين» 


(1) رواء الجماعة إلا النساتي عن ابن عمر. 

)2( رواه ملم . 

(3) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي؛ ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي 
عن رباح بن ربيع . 

(4) رواه مالك في الموطأء وفيه انقطاع. وقريب منه رواء أبو داود عن أنس بن 
مالك . 
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إلا إذا كان هناك شدة خوف على المسلمين» فيقاتلون مطلقا بكل شيء. 
وعلى كل حال. وإن نترسوا بمسلم قوتلواء ويقصد غير المسلم التّرس 
بالرمي» ولا يجوز رمي التّرس» ولو خفنا على بعض المقاتلين إلا إذا 
كان خوف على أكثر المسلمين» فتسقط حرمة الترس» ويرمى الجميع . 

وأما الخوارج من المسلمين على الحاكم فهم قسمان: قسم لطلب 
الثُلك وهم عصاة الثورةء وقسم لنصرة مذاهبهم بالتأويل كأهل 
الأهواء» وحكمهم أنهم يستابون» فإن تابواء وإلا قتلوا إن كان الإمام 
عدلا وأول من قاتلهم علي رصي الله عنهمء ولم يكفرى() 
ولا سباهم؛ ولا أحذ أموالهم. ويتوارثونت عند الفقهاء » لقوله عليه 
الصلاة والسلام في الصحيحين والموطأ: #یخرج من ضنضى, هذا 
قرمء تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم؛ وصيامكم إلىصيامهم. يقرؤون 
القرآن ولا يتجاوز حناجرهم»؛ یمق أحدهم من الدّين كما يمرق السهم 
من الْوَمية, . . .. 

فإذا تاب الخوارج بعد إصابة الدماء والأمرال»سقطت الدماء 
وما استهلكوه من الأمرالء لأنهم متأولون» بخلاف المحاربين . 

قواصد القتال وصفاته : 

قواعد القتال كثيرةأهمها مايأتي : 

أولاً - فرانض القتال: فرائض القتال ست: وهي النية» وطاعة 
الإمامء وترك الغلول (الخيانة من المغنم) والوفاء بالأمان. والثبات عند 


الزحف (أثناء المعركة) وتجنب الفاد من تخريب وتدمير وتقتيل من 
غير حاجة. ولابأس بالجهاد مع ولاة الجور. دفعاً للضرر العام» 


(1) عدم التكفير: هو ظاهر مذهب الفقهاء. 
(2) الضئضىء: الأصل والمعدن. 
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ورعاية للمصلحة العامة ودفع الخطر عن الملمين. 
وتحريم الفرار من العدو بشرطين : 


ا إن بلغ المسلمون النصف من عدد الكفارء فلا يفرّ واحد من 
اثنين» ولا عشرة من عشرين» لقرله تعالى: «ألتنَ حف آله منک وعم 
نرا أن بدن امه وأصَدمَمَ ألصيرنَ» [الأنفال: 66] . 

2 وإن بلغ المسلمون اثني عشر ألفاًء حرم الفرار» ولو كثر الكفار 
جد لحديث مذكور في المسانيد (الجامع الكبير): «لن يغلب اثنا عشر 
آلف من قلةه إلا شخصا متحرفا لقتال (مظهراً من نفسه الهزيمة» ليتبعه 
الكافر» فيرجع عليه فيقتله) أو متحيزاً لفئة (أي: لطائفة من المسلمين 
ليتقرى بهم) وهذا إن خاف المتحيز من العدو خوفا ينأ وقرب المنحاز 
إليه . 


ثانياً - الدعوة قبل القتال: يدعى الأعداء الذين لم تبلنهم دعوة 
الإسلام أولاً قبل المقاتلة. فإن أجابراء كف عنهم» وإن أبوا عرضت 
عليهم الجزيةء فإن أبوا قوتلوا؛ لما رواه الجماعة إلا البخاري من 
حديث بريدة «وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال؛ فأيتهن ما أجابوك؛ فاقبل منهم» وکفَ عنهم» ادعهم 
إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.. فإن أبوا فلهم 
الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» وإن أبوا فاستمن بالله 
عليهم وقاتلهم. ..». 

وأما من بلختهم الدعوة الإسلامية» فلا يُدعون قبل القتال. وتلتمس 
غرتهم (مباغتنهم بالقنال) لأن ابي ج «أغار على بني المضطلق وهم 
غارون(غافلون) وأنعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم» وسبى 
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سبيهم:!!). لأنهم سبق لهم بلوغ الدعوة. ولكن كره الإمام مالك تبييت 
الأعداء (مفاجأتهم). 

اا - من يُستعان به: يستعان في القتال بالمسلمين الأحرار 
البالغين: وبالعبيد بإذن السادةء وبالمراهقين الأقوياءء ولا تجوز 
الاستعانة بالمشركين» لقوله ب لرجل قبل معركة بدر: ؛ فارجع فلن 
أستعين ب بمشرك :2 . 

رابع إخراج الأهل لبلادالعدو واصطحاب القرآن: لا بأس بإخراج 
الأهل إلى السواحل» ولكن لا يخرج بالأهل إلى بلاد العدو أو إلى 
العسكر العظيم» خوفاً من الهزيمة وإبذاء الأهل» إلا في جيش أمْن. 
ولا يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدىء لان الي بغ 
#نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن تنانه يد العدوه . 
وذلك مكروه عند مالك والاأئمة. 

أما في السواحل ونحوها من البلاد الإسلامية فيجوزء لما أخرجه 
ا وابو داود والترمذي في النساء: «كنا نخرج معه عليه السلام» 

فنسقي القرم. ونخدمهم» ود نسقي الج رحى » ونداوي ي الكلْمى». آي : 

الجرحى . 

خاساً ‏ أوجه القتال: لا بأس بهدم قراهم وحصونهمء وتغريقها 
بالماء» وقطعه عنهم» وتخريبهاء ونحريقها بالنار» ورميهم بالمنجنيق 
(آلة يرمى بها الحجارة) وإن كان فيها نساء وصبيان: فقد رمى عليه 
السلام أهل الطائف بالمنجنيق» وقال عن النساء والصبيان: هم من 


)1( رواه أحمد والشيضان. 

)22( رواه مسلم وأبو دارد والترمذي. 

(3) رراه مالك والبخاري رمسلم. 

(4) رواه البشاري عن الْربِيّع بنث مُعُوّذْ وغيره عن أنس بن مالك رضي اله عنه . 
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آبائههم 210 ويجوز قطع !لشجر المثمر وغيره» لأنه عليه الصلاة والسلام 
حوّق نخل بني النضير22: ولقوله تعالى: «وَآَهِدُوا لَهُم ما طعت ين 
قُوّوَس رَبَالِ لمَيْلٍ4 [الأنفال: 60]. 

لكن إن كان عندهم أسارى مسلمون؛ فلا يجوز التحريق والتغريق. 
ولو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على 
المسلمين» فبقاتلون» وإن انقرا بهم» كما تقدم» لكن لو تترسوا في 
صف القتال بمسلم» ولو ترکوا لانهزم المسلمرن. وخيف استتصال 
قاعدة الإسلام أو جمهور المسلمين وأهل القوة منهم» وجب الدفع» 

ويجوز قتل أو ذبح دوابهم للضرورة الحربية» خلافاً للشافعي وابن 
وهب 

ولا يجوز حمل رؤوس الكفار من بلد إلى بلدء رلا حملها إلى الولاة 
(أمراء الجيش)؛ وقد كرهه الصدّيق رضي الله عنه» وقال: هذا فعل 
العجم . 

ويجوز إتلاف أمتعة من عروض تجارية وأطعمة. عجز المسلمون 
عن حملهاء أو عن الانتفاع بهاء إن أنكى ذلك (اغاظ العدو) أو لم تزج 
للمسلمين» فن رجيت للمسلمين› ولم َك العدوء حرم التخريب 
وتَعيّن الإبقاء. 

وحرم خيانة أسير عندهم اثتمنوه على شيء٠.‏ في حال طوعه ١‏ وكذا 
يجوز له الهرب. ولا أخذ شيء من مالهمء ولاقتل أحد منهم. فإن لم 


(1) رواء الترمذي في المراسيل عن مكحول؛ والترمذي معضلاً. والبيهقي بسند 
(2) رواه البخاري وملم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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يؤمّنوهء أو أمّنوه كرها. جاز له ذلكء. إن أمن على نفسه. وحل له كل 
ما أخذه حتى النساء. 

ويحرم الغلول: وهو أحذ شيء من الغنيمة قبل حوزهاءولر قل» 
ويؤدب (يعزَّر) إن ظهر عليه الغلول» لا إن جاء تائباً قبل قسمة الغنيمة 
وتفرّق الجيشء فلايؤدب. ورد ما أخذ للغنيمة. فإن تعذر الرد بتفريق 
الجيش» رد خمه للإمام» وتصدّق بالباقي عنهم» رلا يجوز تملكه. 
لكن يجوز لمحتاج الأخذ من الغنيمة لا على وجه الغلولء كأخذ نعل 
ينتعل بهء وحزام يشد به ظهره. وطعام يأكله أو يعنف به دابته» 
أوحيوان يذبحه للأكل. ولوب يلبسه أو يتغطى به وسلاح يقاتل به إن 
احتاج» ودابة يركبها أو يقائتل عليهاء أو يحمل عليها متاعاً للحاجة. 
ویرد كل ذلك بعد قضاء حاجتهء کما یرد ما فضل عن حاجته من کل 
ما أخذه إن كثر: بأن ساوى درهما فاکشرء لا إن كان تافهاء فإن تعذر 
رده» تصدق به كله عن الجيش وجوباء بعد إخراج خمه للمستحقين» 
ولا يجوز تملکه. 

ويحد الزاني بالحربية أو بالجارية من جواري السبي رجما إن كان 
محصناء أو جلداً إن كان بكراً غير محصن» ويحد السارق نصاباً من 
الغنيمة بقطع يده» إن حيز المغنمء أي أنه تقام الحدود في أرض 
العدو. 

ويجوز الاحتجاج على الكفار بالقرآن. مثل قوله تعالى: #قُلَ يَتأهلَ 
لكب تَمَالَوا إلّ حلمم سوم © [آل عمران: 64] . ويجوز بعث كتاب 
إليهم فيه آية أو آيتان من القرآن» إن أمن الامتهان والسب١‏ وإلا لم 
يجر. 

ويجوز إقدام الرجل المسلم على كثير من الكفارء بقصد نشر دين 
الله حيث علم تأثيره فيهم. 

ويجوز الانتقال من سبب موت لسبب موت آخرء كأن ينتقل من 
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ضرب مثلاًء للسقوط في يئر أو بحر. ووجب إن كان يرجو به حياة. 

وتحرم المُثْلة (أي التمثيل) بالكافرء بقطع أنفه أو أذنه أو نحو ذلك 
بعد موتهء ما لم يقع منهم تمثيل بالمسلمين» وإلا جاز الانتقال. 
سادساً ‏ الفرار من الصف: لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان 
فيه انكسار المسليمن» لقوله تعالى : 8« أا لرن اموا إا د الت 
كما َعَم كا ولو الأذبجاد ‏ [الأنفال: 15] ولأن النولي من الزحف 
من الكبائر؟ وإن لم يكن فيجوز لمتحرف لقتال أو منحيز إلى فئة . 

والتحرف للقتال: هو أن يظهر الفرارء وهو يريد الرجوع مكيدة في 
الحرب. 

والتحيز إلى الجماعة الحاضرة جانزء واختلف في التحيز إلى 
جماعة غاتبة من المسلمين أو مدينة» والراجح الجواز إن قرب المنحاز 
إليه. ودليل الجواز قوله تعالى: + يولم يومف مسرم إلا تحر لال 
مسرا إل عدج سس ب موه هكم وَل انير ) 
[الأنفال: 16] . 

ولا يجوز الانهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين. 
والمعتبر : العدد في ذلك على المشهور. وكذا إذا بلغ عدد المسلمين 
النى عشر ألفأ لم يحل الانهزام» ولو زاد الكفار على الضعف: كما 

وإن علم المسلمون أنهم مقتولون. فالانصراف أولىء وإن علموا 
مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو» وجب الفرار . 

سابعاً ‏ المبارزة للسمعة: لا تجوز المبارزة للسمعة إجماعأ. فإن 
حسنت النية لم نجز إلا بإذن الإمام إذا كان عدلاً. ومبارزة الواحد 
للجيش مستحنة» وقيل: تکره» لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة . 
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المبحث الثاني - المغانم وقسمتها: 

المغانم سبعة أشياء: رجال الكفارء ونساؤهم. وصبيائهم» 
وأموالهم» وأرضهم» وأطعمتهم. وأشريتهه!!". 

1 الرجال: يخير الإمام في أسرى الكفار بين خمسة أشياء: القتل 
والمن (إطلاق السراح مجاناً) والفداء (مبادلة الأسرى)؛ وإبرام عقد 
الجزية معهمء والاسترقاق» ويفعل الأصلح من ذلك. 

وييجوز فداؤهم بأسارى المسلمين اتفاقاً. ويجوز بالمال عند 
المالكية والجمهرر غير الحنفية» لقوله تعالى: بنا م بنذ وإ وة 
[محمد: 4] وقد فادى التّبي ب بالأسيرين في سرية عد الله بن جحش 
قبل غزوة بدر بشهرین . 

ويجب استنقاذ آسرى المسلمين من يد الكفار بالقتالء فإن عجز 
المسلمون عنهء وجب عليهم الفداء بالمال» فيجب على الأسير الغني 
فدأء تفسه ١)‏ وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المالء فما نقص تعين في 
جميع أموال المسلمين» ولو أتى عليهاء لأن تخليص المسلم من قيد 
الأسر واجب» لتمكينه من عبادة ربه بنحو حُوٌ. 

ويترق العرب إذا سبرا كالعجم ٠.‏ وهذا كان في الماضي معاملة 
بالمثل. 

3-2 التساء والصبيان : 
يخير الإمام فيهم بين ثلاثة أمور: المنء والفداء» والاسترقاق» وإذا 
سبيت المرأة وولدها الصغيرء لم يفوّق بينهما في البيع والقسمة. وإذا 


(1) الذخيرة 448-413/3» الشرح الصغير 0307-292/2 القرانين الفقهية: 
ص 154-147 الفروق للقرافي 7/3,195/(١‏ رما بعدماء بداية المجتهد 
390-1 المقدمات الممهدات 368-355/1 . 
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سبي الزوجان معاً أو أحدهماء انقطع النكاح» وجاز لسيدها وطؤهاء 
بعد استبرائها بحيضة . 

4 الأموال: هي أربعة أنواع: 

أحدها ‏ الغيء: وهو ما يجب لله خالصاًء وهو الجزية» والخراج» 
وعشر تجارة أهل الذمة الخارجية» وعشر أهل الصلح من الحربيين إذا 
دخلوا عندنا بأمانء وما أخذ بغير قتال» وهو ماجهل صاحبهء ومال 
المرتد إذا قتل لردته» وتركة ميت لاوارث لهء وما أخذه الإمام في نظير 
معدن أو إقطاع . 

وحكمه: أن الإمام يفعل في ذلك ما يراه مصلحةء ولا يخمس. 
ومحله بيت مال المسلمين» يصرف لآل بيته بد بقدر كفاية سنة أو 
ما يقتضيه الحال» ولمصالح المسلمين من شراء سلاح وقضاء دين 
معسرء وتجهيز ميت لامال لهء وإعانة محتاج من أهل العلم وغيرهم. 
وبناء مساجد ومدارس وقناطر وأسوار ونحوهاء وتفقة الإمام على نفسه 
وعياله بالمعروف لا بالإسراف . 

الثاني: الماخوذ بطريق خاص: وهو مايأخذه السلم من أموال 
الحربيين في ديارهم» من غير قتال» كالأسير الذي يهرب منهم بمال؛ 
وما طرحه العدو خوف الغرق إلا أن يكرن ذهباً أو فضةء فيجري على 
حكم الرّكاز (دفين الجاهلية): الخمس للدولةء والباقي للواجد. وحكم 
هذا النوع أنه لمن أخذهء ولا خمس فيه. 

الثالث ‏ الغنيمة: وهوالمأخوذ من أموال الحربيين نو( أي : 
بطريق الغلبة أو القتل. وحكمه: أن خمسه للهء وبقيته لمن آخذه. 
ويجري مجراه: ما أخذ على وجه السرقة والاختلاس. 


(1) جاء في المقدمات الممهدات 355/1: الغنيمة: ماغنمه المسلمون من أموال 
الكفار بقتال. 
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الرابع ‏ ما جلا عنه أهله بغير قتال: وهو ماغنمه العبيد» من غير 
وجود حر معهم. أو غنمه النساء والصبيان» ولا رجل معهم. وكل 
ما جلا عنه آهله» من غير فوة جيش. وحكمه: أنه فيء؛ لا شيء فيه 

ويتعلق بأموال الأعداء أحكام خمسة فروع وهي: 

الفرع الأول - ما يغنمه المسلمرن من مواشي الكفار ودوابهم. 
وخافوا أن يأخذها العدو من أيديهم» جاز أن تبقر وتعرقب. 

الفرع الثاني الغلول وهو اللخيانة بأخذ المال من المغدم: حرام 
إجماعآء لقوله تعالى: وسن بعل يات يما عَلّ يوم القِيِمَةَ 4 [آل 
عمران: (16]. فإذا جاء الغال (من غل) تاتب قبل قمة الغيمةء لم 
يؤدب (لم يعزَّر) ورد ما غلّه للمغاتم» وإن تاب يعد تفرق الجيش أدَبء 
وتصدّق به. 

الفرع الثالث ‏ تملك الغنيمة وقسمتها: تملك الغنيمة بالأخذ 
والقسمة عند بعض المالكية كالحنفية» وقيل: بالآخحذ كالشافعية› 
والناني هو الراجح. وإذا ظفر العدو يمال المسلم أو الذميء ثم تغلب 
المسلمون على الأعداء» فإذا عرف صاحب المال قبل قسمة الغنيمة» 
فإنه يجب رد هذا المال على صاحبهء اتفاقاً. أما إذا كانت الغنيمة قد 
قسمت» ثم عرف صاحب المالء قل الخد بعد دع نت أو ثمنه الذي 
اشتراه به إن ببع وقسمت الأثمان؛ في رأي الجمهور غير الشافعية. وأما 
مال الحربي الذي أسلم قبل تمام الفتح» فيصر غنيمة في رأي المالكية 
والحنفية إذا ظفر المسلمون ببلاده» سراء بقي في دار الحرب أو فر إلى 
دار الإسلام. لأن العاصم للمال: هو الدارء فما لم يحز المسلم ماله 
وولده بدار الإسلام» واصيب في دار الكفر› فهو فيه . 

ويجوز قمة الغنائم بدار الحرب عند الجمهور غير الحنفية» لأنه 
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أمرّ للغانمين» وأغيظ للكافرين» ولفعل النِْي 6 بقسمة غنائم خُنِين 
(واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال) وقسمة الغنائم بذي الحليفة (ميقات أهل 
المدينة) وقسمة أموال بني المصطلق في ديارهم . 

الفرع الرابع ‏ كيفية قسمة الغنيمة: يسهم للفرس والفارس سهمان» 
حتى وإن لم ينهم للراكب لفقد شروطه كعبد وذمي» أو كان القتال 
بسفينة لأن المقصود من الخيل إرهاب العدوء ولأنه لوقذر الخروج من 
السفيئة لقوتل عليهاء أو كان الفرس بزذوناً: وهو العظيم الخلقةء 
الغلبظ الأعضاء. أو هجيئاً من الخيل: وهو ما كان أبوه عربيا وأمه 
نبطية » أي : رديثة؛ أو عكسه وهو العُقْرف: وهو ما أمه عربية» وأبوه 
نبطي»: أو صغيراًء يقدر بهذه الثلاثة (البرذون والهجين وعكسه) على 
الكرَ على العدو والفْرَ منه. 

ويسهم للراجل سهم واحد. 

وخمس الغنيمة لمن ذكرتهم أية الغنيمة وهم خمسة أصناف: 
< چ راطمو !كنا نشم تن كم د 3 بل حم ماو رای شق رال م7 
والتكن وآ لكيل [الأنفال: 41]. وخمس الله والرسول واحده 
والابتداء بالله للتبرك وافتتاح الكلام. وكينية صرف الخمس إلى اجتهاد 
الإمام» يأخذ منه كفايته ولو كانت جميعه: ويصرف البافي في 
المصاله 290 . 

والاربعة الأخماس الباقية: تقسم على الجيش الفاتئحء للذكر 
المسلم الحر العاقل. حاضر القتالء لاللأنثى والذمى والرقيق 
والمجنون والغائب» إلا أن يكون غيابه لتعلقه بامر 55 ويسهم 
للتاجر والأجير إن قاتلا بالفعل أو خرجا مع انجيش بنية القتال. 


)1( لقوله عليه السلام فيما يرويه النسائي وأبو داود: #لين لي مسا آفاء الله عليكم 
إلا الخمس والخمس مردرد فيكم'. 
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وللصبي إن أطاق القتال وأجازه الإمامء وقاتل بالفعل» وإلا فلا. 
وللغازي المستند للجيش : يأن كان في حال انفراده عنه سائراً تحت ظله 
وآمانهء ولا استقلال له بنفسه. فهو كالجيش فيما غنمه في انفراده عنه» 
فيقم بينه وبين بقية الجيش. والدليل قول عمر رضي الله عنه : "الغنيمة 
لمن شهد الوقيعة». 

الفرع الخامس - القّل والكلّب: الَمّل - بفتح الفاء وسكونها: هو 
الزيادة عن السهم» رمنه نوافل الصلاة. والسلب: مايسلب من 
المفتول» أو ما يؤخذ من العدو في الحرب من سلاح وثياب وغيرها. 

والسلب: كسائر الغنيمةء لا يختص به القاتلء خلافا لنشافعي 
وأحمد» وهو لاجتهاد الإمام يتقّله له الإمام من الخمس» إن رأى ذلك 
مصلحةء ولا يجوز أن ينادى قبل القتال: من قتل قتيلاً: فله سلبه» لأنه 
يصرف نيتهم لقتال الدنياء أو لنلا يشوش النيات. 

ومنشأ الخلاف: هل قول النَّبِي يي يوم حُنين: «من قتل قتيلاً له 
عليه بنة» فله سل( . 

وقوله: «من آحيا أرضا ميتة فهی له . تصرف صادر منه بطريق 
الإمامة والسياسة والقضاءء لأنه الإمام الأعظمء والقاضي الأحكم» أو 
بطريق الفتيا والتبليغ للأحكام. لأنه المفتي الاعلم: فقال أبو حنيفة: 
ذلك من تصرف الإمامة ء فيتوقف الإحياء وأخذ السلب على إذن الإمام» 
وقال بقية الأئمة: ذلك بالفتياء فإن غالب أمره تبليغ الرسالة» لکن 
خالف المالكية هنا أصلهم لظاهر قوله تعالى: 3 # راطمو آنَمَاعَْمْتّم تن 

کیو ان ل خم 4 [الأنفال: 41]. وهر نص مقطوع به متواتر» 
والحديث خبر واحدء وليس أخص من الاية حتى يخصصهاء لتناوله 


)1( رواه البخاري ومسلم ومالك في المرطأ وا! SEES‏ 
(2) رواه آبو داود والترمذي عن جابر» وقي الموطأ عن ابن عمر 
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الغنيمة وغيرها وضعاً. ويؤكد ذلك ترك أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ذلك (أي: منح السلب) في خلافتهماء ولأن الحديث يتلزم فساد 
نيات المجاهدين» وهم أحوج إلى الإخلاص من الدنيا ومافيها. 


الفرع السادس ‏ استيلاء الأعداء الحربيين على أموال المسلمين: 
يملك الأعداء ما استولوا عليه من أموال المسلمين أو الذميين» عند 
الجمهور غير الشافعية» بالقهر والغلبةء لانهم استولوا على مال مباح 
غير مملوك ومن استولى على المياحات ملكهاء كالاصطياد 
والاحتطاب والاحتشاش. وكرن المال غير مملوك: أنه زال ملك 
المسلم عنه باستيلاء العدو وإحرازه في بلاده» ولقول النبي 8 لمن 
وجد بعيره في المغنم: ١‏ إن وجدته لم يقسم فخذهء وإن وجدته قد 
قسم فأنت أحق به بالشمن إن أردته»!!؟. فهذا يدل على تملك الأعداء 
للبعير» وآولوية مالكه الأول بعينه . 

وما حازه المشركون من أموالناء ثم غنمناهء فإن عرفه صاحيه قبل 
القسمة» كان أحق به. وإن لم يعرف صاحبه بعينه؛ وعرف أنه لمسلم أو 
ذمي؛ قسمء فإن جاء به فهو أحق به بالشمن بالغأ ما بلغ . 

وما حازه المشركون من أموال المسلمينء ثم أتوا به إليناء كره 
شراؤه منهم. 

وإذا أسلم حربي ببلده» وقدم إليناء وترك أهله وماله» ثم غنمنا 
ذلك» فماله وامرأته وولده فيء» کما قال ابن القاسم . 

ومن أسلم على شيء فهو له» لما رواه ابن وهب» من قوله عليه 
الصلاة والسلام: دمن أسلم على شيء في يديه للمسلمين› فهر ل . 


(1) رواء مالك والدارقطني عن ابن عباس . 
(2) رواه ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة» رهو ضعيف. 
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وقوله عليه والصلاة السلام: الإسلام يجب ما قبلهء(' . 


© ارج م 


ولأن للكافر شبهة ملك فيما حازه» لقوله تعالى: « لِلْفعَر لهجن 
لين لُْيجُوأ من يدروم وَأَمْوَلِهِمَ © [الحشر: 8]. فسماهم فقراء بعد 
هجرتهم» ولهم أمرال وديار تحت أيدي الكفار» ولانعقاد الإجماع على 


عدم الضمان في الاستهلاك . 

الرايع من الأموال وهو رقم 5 من المغانم ‏ الأراضي : وهي إما أن 
تفتح صلحاً وإما أن تفتح عنوة. 

فإن فتحت صلحاأ فهي على ما يقتضيه الصلح . 


وإن فتحت عَنوة (قهراً) فهي ثلاثة أقسام: 

. بعيد عن قهرنا: فيخرب بحرق أو بهدم‎  ! 

2 - وتحث قهرنا غير أنه لا يسكن» فيقطعه الإمام لمن فيه بخبرة» 
ولا حقَّ للجيش فيه. 

3 - وقريب مرغوب فيه: وهي الأرض غير الموات» من أرض 
الزراعة والدور بمجرد الاستيلاء عليها. فالمشهور آنه يكون وقفاًء آي : 
يخصص للمصلحة العامة للأمة» ويصرف خراجه في مصالح المسلمين» 
من أرزاق المجاهدين؛ والعمال. وبناء القناطر والمساجد والأسوارء 
وغير ذلك» عمل بآبات الفيء في سورة الحشر( 6-10) فإن هذه الآيات 
شملت جميع المؤمنين» وشرّكت آخرهم بأولهم في الاستحقاقء وهم 
المهاجرون؛ والأنصارء والذين جاؤوا من بعدهمء ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بعدم قسمة الأرض بين الغانمين» وهو معنى وقفها عند المالكيةء 
وليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في رقبة الأرض» بل 
يجوز بيعم هذه الأرض» كما هو عمل الأمة» واجمع العلماء على أنها 


(1) رواه ابن معد في الطبقات عن الزبير وعن جبير بن مطهم. وهو صحيح. 
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نورث» والوقف لا يورث. وفائدة وقف الدور أنها لا تباع ولا يتصرف 
فيها تصرف الملاك؛ ما دامت باقية بأبنيتها التي فتحت عليهاء ولا يؤخذ 
للدور كراءء بخلاف أرض الزراعة» فإن تهدمت وجدد فيها بناء» جاز 
بيعها وهيتهاء والأخذ بالشفعة: كما هر الأن يمصر ومكة وغيرهما. 
وأما الموات: فمن أحيا منه شيئاً فهو له ملك . 

وقد فطن للاستدلال بهذه الآيات عمر رضي الله عنه» ووافقه 
الصحابة على ذلك؛ ومن أبى من الصحاية وأصرّء استطاب الإمام نقسه 
بشيء عن حصته. ولككن لا يحتاج الوقف لصيغة من الإمام» ولا لتطييب 
أنفس المجاهدين بشيء من المال. 


> سير 
06 


وتم بذلك الجمع بين آية الأنفال : < # واوا نما منم ين ىو ) 
[الأنفال: 41] والتي توجب القسمة أو التخميس» وآيات الحشر التي 
تعطي الإمام الح في أن يتصرف بما يجده من المصلحة: إما أن يقف 
الأرضء أويقرها في أيدي أهلها ويضع عليها الخراج» وتصير آيات 
الحشر مخصصة لاية الأنفال: فبعد أن كانت آية الأنفال شاملة للآرض 
والمنقول. خصصتها آيات الحشر بما عذا الأرضء أما الأرض فقد 
أعطت آيات الحثر الحق فيها للإمام في أن يتصرف بما يراه من 
المصلحة. 

7 - الأطعمة والأشربة: يجوز الانتفاع بها من غير قسمةء مادام 
المجاهدون في دار الحرب» ويدخل في ذلك القوت والغواكه» واللحم» 
والعلف بقدر الحاجةء لمن كان محتاجا إليه أو غير محتاج . 


فإن فضل مع المنتفع شيء كثير من هذه الأشياءء بعد العودة لدار 
الإسلام وتفرّق الجيش » تصدق به . وإن کان الشيء يسيرا» انتفع به . 


ويجوز ذبح الانعام للأكل واخذ الجلود للنعال والخفاف. ولا يفتقر 
ذلك لإذن الإمام. 
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وإذا ضم الإمام ما فضل من الأطعمة والأشربة؛ ثم احتاج الناس 
إليهء أكلوا منه بغير إذنه. 

ويمكن أخذ السلاح للقتال به؛ ثم رده للمغانم. وكذلك أخذ الدابة 
لركربها إلى بلدهء ثم ردها إلى الغنيمة. وكذلك الثياب للبسهاء ثم 
ردها إلى الغنيمة . 
المبحث الثالث ‏ الأمان: 
المعاهدات الإسلامية : 

تتعدد أنواع المعاهدات بتعدد أغراضها أو أهدافهاء فمنها السياسية 
ومنها الاقتصادية» ومنها الحربية» ومنها غير ذلك. أما المعاهدات 
الخارجية أو الداخلية المتعلقة بتنظيم العلاقات بين المسلمين وغبرهم 
فهي نوعان: إما مژقتة : وهي الأمان أو الهدنة (الصلح المؤقت). 

وإما دائمة: وهي عقد الذمة أو الجزية . 
عقدالأمان 

تعر يقه ومشر وعيته » وأنواعه» وأطرافه» وشروطه. واحكامه وصفته 
ومدته ونقفه! 1 

تعريف الأمان ومشروعيته: الأمان لغة: ضد الخوف» واصطلاحاً: 
هو تأمين الكافرين بإعطائهم الأمان على أنفهم وأموالهم مطلقا (إقليماً 
أو غيره» لخاص أو عام) من الإمام أو نائيه » أو آحاد المسلمين 
المميزين الطائعين. 

وهو مشروع لقوله تعالى: «وَإِنْ أعَداينَ الُذركيري اسْتَجَارَة َر 
ٍ عق يسمَعَ كلم اث أنيفة مَأممٌ» [الترية: 6. والنص عام يشمل كل 


(1) الذخيرة448-443/3. الشرح الصخير 291-283/2» القوانين الفقهية: ص154 
وما بعدهاء الشرح الكبير 188-184/2. 
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مسلم . ولقوله سبحانه: « وَأوفوا لمَهَةإِنَالمَهْدَ كان مَمْقُرلًا» [الإسراء: 
4]. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون تتكاقاأ دمازهم» ويجير 
عليهم أدناهم؛ ويرد عليهم أقصاهم. وهم يد علىمن سواهم»7. 

وقوله: «ذْمّة المسلمسن واحدة» يسعى بها أدناهم. فمن أخفر 
مسلمآ» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفا ولا عل . 

وقوله: (إِنَّ المرأة لتأخذ للقوم؛ يعني : تجبر على المسلمين». 
أنواعه : الأمان نوعان: خاص وعام. 

أما الخاص: فهر ما يكون للو'حد أو لعدد محصورء كمشرةء قبل 
الفتح. أي استيلاء الجيش علىالمدينة والظفر بها. 

والعام : ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل إقليم أو ولاية. 
أطرافه: للأمان ثلاثة أطراف: 

1[ العاقد: وهو الإمام أو نائيه » للجيش أو الإقليم» أو غير الإمام 
إذا كان بالغاً عاقلا طائعاً. لتأمين خاص.ء من واحد أو عدد محصرر. 
ويصح من الرجل اتفاقآء ومن المرآة والعبد والمميز في تأويل أو قول» 
ولا يصح أمان غير المميز» كصبي أو مجنون أو سكران» ولا أمان 
المكره. وينظر الإمام في تأمين المميزء فإن أمضاه مضى» وإن رده رد. 

فإن أن غير الإمام إقليماًء أي : عدداً غير محصورء أو من عدداً 


)1( رواه أبو داود في الديات. 
(2) رواء أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه عن علي بن أبي طالب. والصرف: 
التوبة أو الحيلة» والعدل: الفداء. 


(3) رواه الترمني؛ وقال: حسن غريب» والإجارة: منح الجوار أو الأمان. 
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محصوراً بعد فتح البلدء نظر الإمام في ذلك فزن كان صواباً أبقاه وإلا 
ردهء: لأن تأمين الإقليم من خصائص الإمام . 
- المعقرد له: هو أهل الإقليم أو العدد غير المحصور إن كان 
المؤمّن هو الإمام أو نائبهء والواحد والعدد المحصور إن كان المؤمّن 
هو الفرد المسلم العادي العاقل الطائع . 
العقد نفسه: ينعقد التأمين بالكلام» بصريح اللفظء وكتايته» 
والإشارة المفهمة» والكتابة بأيّ لغة. فإن رده الكافر ارتده ولا بد من 
القبول ولو بالفعل. ولو ظن الملم أن الكافر أراد الأمانء ولم يرده 
لم يقتل. ولو دخخل الكافر سفارة» لم يفتقر إلى أمانء بل القصد يؤمنه. 
وإذا أمن المسلم الأسير سواه لزمه ذلك. إلا أن يكون مكرهاً. وإذا 
شرط الكافر الأمان في أهله وماله. لزم الوفاء به. وإذا دخل الحربي 
إلينا 8 وترك عندنا مالآء فهو له أو لورثته من يعده. 
في الموطأ: كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله: أنه بلغني أن 
ی يطليون العَلْعِ(!)حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع. قال 
رجل: مَطرسن©يقول له: لا تخفء فإذا أدركه قَمَّله وإني والذي 
نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. 
شروطه: يشترط في تأمين غير الإمام أو نائبه تسعة شروط لصحة 
الامانء وهي: الإسلام» والعقل. والبلوغ» والحريةء والذكورية» 
والطواعية» وعدم الخروج على الإمام» وتأمين دون إقليم» وكان 
التأمين قبل الفتح إذا أعطي أماناً. 
فإذا توافرت هذه الشروط» كان تأمين المسلم غير السلطان كتأمين 
الإمام اتفاقاً. وأما الصبي المميزء والمرأة» والرقيق»ء والخارج عن 


(1) العلج: الراحد من كفار العجم. 
2( مطرس آو مترس بالطاء والتاه: كلمة فارسبة. 
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الإمام إذا آمن واحداً من الأعداءء دون إقليم» قيل المتح. ففيه خلاف» 
فقيل: بجوز ويمضى» أي ينفذء وقيل: لا يجوز ابتداء» ويخير فيه 
الإمام إن وقع» إن شاء أمضاهء وإن شاء رده. وأما الكافر وغير المميز 
فلا يمضى أمانه اتفاقاً. 

وأما عدم الخوف من الكفارء أو المصلحة في إعطاء الأمان: فهو 
شرط في كل أمان مطلقاء سواء كان الأمان لإقليم أو غيره؛ لخاص أو 
عام» فلا يصح الأمان ولا يجوز لغير مصلحة اقتضته تعود على 
المسلمين . هذا هو المعتمد عند العلامة خليل ومدرسته؛ وقال ابن 
جي في القوانين الفقهية!؟: يصح الأمان من كل مؤمن مميز؛ فيدخل 
في ذلك المرأة عند الأثمة الأربعة» والعبد عند الأثمة الثلاثة غير أحمد. 
والصبي الذي لا يعقل الأمان في المذهب» فيلزم الإامام وغيره الوفاء 
به» إذا لم تكن فيه مضرةء سواء كانت فيه منفعة أم لا. وكذلك قال 
القرافي في الذخيرة”: لو آم جاسوساً أو طليعةء لم يتعقدء 
ولا تشترط فيه المصلحة» بل يكفي عدم المضرةء وإذا انعقد كففنا عن 
النفس والاهل والمال؛» وإذا أمنت المرأة من الاسترقاق صح. 
أحكامه: بقتضي الأمان ثبوت الأمن والسلامة للمستأمن. فلا يجوز 
التعرض له بسوء» ويحرم القتل والاعتداء على نفسه أومالهء أو أهلهء 
وأولاده الصغارء ويلزم الوفاء به. 

ولللإمام رقابة على تأمينات الصبي المميز والمرأة والعبد. على 
القرل بعدم نفاذ أمان هؤلاء. 

ولو ظن الحربي أن الإمام أمّنهء فجاء إلينا معتمداً على ظنهء أو نهى 
الإمام الناس عن الامان» فعصوا وأمنوا واحداً أوطائفة» أونسوا أن 


(1) ص145. 
(2) 446/2. 


713 


الإمام نهى عنهء فأمنواء أو جهلوا نهيه (أي: لم يعلموا به) فأمنواء أو 
صدر الأمان من ذمي فظن الحربي أنه إسلامي» فجاء إلينا معتمداً على 
ذلك أمضى الإمام إن شاء الأمان في المائل الخمس» أو رد الحربي 
لمامنهء ولا يجوز فتله» ولا أسره» ولا سلب مالهء كما يرد لمأمنه إن 
أخذ الحربي حال كونه مقبلاً إليناء بأرضهم» فقال: جعت لأطلب 
الآمان منكم: أو أخذ بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تتعرضون لتاجرء 
وكان معه تجارة: أو أخذ بين أرضنا وأرضهم» وقال: ماذكرء فيرد 
لمأمنه» إلا إذا وجدت قريئة على كذبهء فلا يردء ويرى الإمام فيه 
مايراه في الأسرى» كما إذا لم يدّع شيئاً من ذلك» في المسائل 
العلاث . 

وإن مات المتأمن عندناء فماله لوارثه إن كان معه وارثه عندناء 
فإن لم يكن معه وارثه» أرسل المال لوارثه بأرضهم » إن دخل عندنا 
بقصد قضاء مصالح من تجارة أو غبرهاء لا على الإقامة عندناء ولم 
تطل إقامته عندناء فإن دحل بقصد الإفامةء أو طالت إقامته بعد دخوله 
لغرض مؤقت.ء فيكون ماله فيثاً» محله بيت مال المسلمين. 

وينتزع من المستامن ما سرقه منا في أثناء مدة عهدهء ثم رجع به 
إليناء وتقطع يده إن كان هو السارق. 

وإذا أسلم حربي دخل دارنا بأمان» عصم دمه وماله» وملك جميع 
ما بيده من أموالنا وغيرها مما غصبه أو سرقه أو نهبه أثناء عهده. 

ولو قدم حربي بأمان. ومعه سلعة لمسلم أو ذمي» كره كراهة تنزيه 
علىالراجح» لغير المالك اشتراء سلع المالك. إما لأن فيه تسليطاً لهم 
على أموال المسلمين» وتقوية لهم عليهمء أو لأنه بشرائها يفؤتها على 
المالك» حيث لا يكرن له إليها سبيل بثمن ولا غيره. 

صفة الأمان: الأمان عند الجمهور غير الحنفية عقد لازم» من جانب 
المسلمين» ويبقى اللزوم مم بقاء عدم الضررء لأن الأمان حق على 
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المسلمء فليس له نبذه إلا لتهمة أو مخالفة. 

مدته: مدة الأمان ما دون المنة: فإن دخل الحربي إلى دار الإسلام 
مستأمناء لم يمكن من الإقامة فيها سنة فما فوقهاء لثلا يصير عيناً 
(جاسوسا) على المسلمين للأعداءء وعوناً علينا. 

نقض الأمان: ينتهي الأمان بانتهاء مدته المعلومة» من غير حاجة :لى 

فإن كان الأمان مطلقآ غير محدد بوقت معلومء جاز للإمام أن بنبذ 
عقد الأمانء إذا حصل ضرر للمسلمين» لقوله تعالى: # ونا اش من 


سمي مهم + له صرت 222 ی هي 


قور يانه امد لهم عل سوا إن مه لايحِبٌ للنبيِينَ» [الأنفال: 58]. 


سد 


المبحث الرابع ‏ الصلح مع الحربيين على المهادنة: 

معناه ومشروعته» وشروطه وأحكامه. وصفته» ومدته» ونقضه 

تعريف الهدنة ومشروعيتها: الهدئة أو الموادعة أو المهادنة أو 
الصلح المؤقت مع الحربيين: هي صلح الحربي مدة على ترك القتال 
والجهاد مدة؛ ليس هو فيها تحت حكم الإملام. لمصلحة. ومثال 
المصلحة: العجز عن قتالهم مطلقاً أو في الوقت الحاضر. وهي 
مشروعة لقوله تعالى: 8 © وَإن جَسَأ لِلسَلّم كَاجْمَمَ ¢ [الانفال: 61] 
ولأن التي بكدِ عقد مع المشركين في مكة صلح الحديبية لمدة عشر 
سنوات. . 

شروطها: يشترط لجواز الهدنة أربعة شروط وهي ما يأقي : 

1 - الحاجة إليها: فإن كانت لغير مصلحةء لم تجزء حتى ولو بذل 
العدو المال. وإن كانت لمصنحة كالعجز مطلقاًء أو في وقت خاص 


0 


(1) الفخيرة 449/2. الشرح الكبير 205/2 وما بعدهاء القرائين الفقهية: ص155. 
(2) نيل الأو طار مع منتقى الأخبار 50-30/8. 
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كالوقت الحاضرء فتجوز بعوض أو بغير عوض» على وفقٍ 1 
السديد للمسلمينء لقرله تعالى: 8 #وإن جتحا لِسَلَّم وَاجتخْ 
[الأنفال: 61] وصالح عليه السلام أهل مكة. 

2 آلا يعقدها إلا الإمام. 

3 خلرها عن شرط فاسد: كترك مسلم في أيديهم» أو يذل مال 
لهم من غير خوف. وتجوز مع الخوف. واختلف في رد رهبانهم إذا 
اسلمراء أو رد رسلهم» والراجح الجواز إن كانوا ذكوراًء لا إناثاء فإن 
الأنثى لا ترد ولو مع شرط ردها صريحاً. 

4 ألا يزاد على المدة التي تدعو إليها الحاجة» على حسب 


الاجتهاد من الإمام . 
أحكام الهدنة : يلزم الوفاء بصلح الهدنةء وبشروطه الصحيحة» 
ولا يجوز أن يشترط أن من جاء منهم مسلما أو مسلمة رددناه عليهم» 


لقوله تعالى: تلا ترش إل لار € [الممتحنة: 10]. ولان ردتهن 
أقرب إلى الوقوع» والتعربض للفتنة . 

صفتها: الهدنة عند الجمهور غير الحنفية عقد لازم» لا يجوز 
نقضهء إلا إذا وجدت خيانة أو غدر من العدوء بقيام أمارات تدل على 
ذلك. وإن لم توجد فيجب الوفاء لهم بالعهد. لقوله تعالى: ظ إلا 
لزت عَهَدكم و التشرين ششوک کجاوتم يك مدا اسا 
لبهم عَهْدَمْْ إل مُدّعِم إن 7 ب ب الْمَْيِينَ © [التوبة :4]. وقوله 
سبحانه : ولا ا من قور یا 3 ايد یھت عل سوه إن آنه لا ب 
يي ¢ [الأنفال: 58]. فإن استشعر الإمامء أي: ظن خيانتهم قبل 
انقضاء المدة لظهور أماراتهاء نبذ الإمام العهد وجوباً للضرورة» 
وأننرهم وجوبا بأنه لا عهد لهم. فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذارء 
ووجب الوفاء بما عاهدونا عليه . 
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مدتها: ليس للهدنة عند المالكية والحنفية مدة معينة. وإنما تقدير 
المدة راجع إلى اجتهاد الإمام وقدر الحاجةء لآن المهادنة عقد جائز 
لمدة عشر سنين» كما جاء في صلح الحديبية» فتجرز الزيادة عليها 
كعقد الإجارة. 

وندب أن لا تزيد مدتها على أربعة أشهر» الاحتمال حصول قوة أو 
نحوها للمسلمين» لقوله تعالى: ١مِيِيِحُوأْن‏ الأرْضٍأرِيمَة أب [التوبة: 
2]. وهذا إذا استوت المصلحة في تلك المدة وغيرها. وإلا تعين ما فيه 
المصلحة. 

نقض الهدنة: تنتقض الهدنة إذا نقضها العدو بقتال» أو بمناصرة 
عدو آخرء أو قتل مسلم. أوأخذ مال أو بسب اله تعالى» أو القرآن 
الكريم أو رسول الله کا أو التجسى على المسلمين» أو الزنا بمسلمة 
ونحو ذلك. 
المبحث الخامس ‏ عقد الذمة أو الجزيسة: 

تعريفه ومشروعیته» واطرافه» ومكان تقريرهم.٠‏ وواجباتهم 
وحقوقهم› صفة العقدء وما تسقط به الجزية» ومايوجب نقض العهد 


وما لایوجب'. 


تعريف عقد الذمة ومشروعيته: الذمة في اللغة: العهد.ء وهر 
الامان» والضمان» والكفالة. واصطلاحاً: هو التزام تقرير الكفار في 
ديارهم وحماينهم » والترء عنهم» بشرط بذل الجزية والاستسلام. 

وهو عقد مشروعء لقول ال تعالی: < يوا ريت لا بؤيئوت إل 


)1( الذخيرة 467-451/3» المقدمات الممهدات لابن رشد 377-368/1. الشرح 
الكبير 208-200/1 ١‏ الشرح الصغير 322-308/2» فتح العلي المالك للشيخ 
علش 392/1. القوانين الفقهية: ص157-156. 
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الوم لأر وَل مرون ا ا رم | ڪرم الله وسوا ولا پور مت ين لحن من 
و اشا أل OS‏ لِجرَية عن يد وهم صروت € [الترية : 


والجزية: مال يجعله الإمام على كافر كتابي أو مشرك أو غيرهما 
ولو قرشيآء قادر على الأداءء لا فقيرء مخالط لأهل دينه ولو منعزلاً 
بكنيسة» لا راهب منعزل بدير ونحوهء لا ستقراره آمنا علىنفسه بغير 
الحجاز واليمن من بلاد الإسلام. وينبغي تعيين مقدار الجزية وقبولهم 
ذلك فإن لم يعين؛ نزلوا على مقدار جزية أهل العنوة» وهو ما قدره 
عمر رضي الله عنهء وإذا وقع العقد فاسداًء لم نتعرض لهم ولم 
نقتلهم» ونلحقهم بمأمنهم . 

أطرافه : ثلاثة وهي العاقدء والمعقود له والعقد. 


اما العاقد: فهو الإمام أو نائبه. ويجب عليه إبرام العقد إذا بذلوه 
ورآی الإمام مصلحة. إلا أن يخاف غائلتهم. ولو عقده مسلم بغير إذن 


وأما المعقود له: فهو أنه لا يعقد إلا لكافرء حرء بالغ» ذكرء قادر 
على أداء الجزيةء يجوز إقراره على دينه» لیس مجنوناًء ولا مخلوباً على 
عقله» ولا مترهباً منقطعاً في دير في ظاهر المذهب. 


أما المرأة والعبد والصبي: فهم أتباعء ولا جزية عليهم. وكذلك 
الفقيرء والعاجز عن الكسب» وإذا بلغ الصبي اخذت منه. 
ودليلهم على جواز عقد الذمة لكل كافر حديث بُريدة: 'وإذا لقيت 
عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال أو حلال» فآيتهن 
ما أجابوك» فاقبل منهم وكفتٌ عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام. ... فإن 
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هم أبوا فسلهم الجزية . ...216 فكلمة: «عدوك؛ لفظ عام يشمل كل 


وأما العقد: فيتم بالإيجاب والقبول» بين الإمام أو نائبه» وبين 
الكافر الذي يرضى به . 

مكان تقريرهم أو البقعة: يقرون في مائر البقاع إلا في جزيرة 
العرب» وهي: مكة والمدينة واليمن» ومن أقصى عَدَن وما والاها إلى 
اليمن كلهاء إلى ريف العراق في الطول. ومن جدّة وما والاها من 
ساحل البحر إلى أطراف الشام. فلا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب من 
الحجاز واليمنء لقولهة: لا يبقين دينان بجزيرة العرب». 

لكن لهم الاجتياز في الجزيرة في سفرهم لتجارة ونحوهاء وإقامة 
الأيام. كالثلاثة. ونحوها » لمصالحهم. إن دخلوها لمصلحة كبيع 
طعام ونحوه. 

والجزيرة العربية : من بحر القلزوم (الأحمر) من جهة المغرب» 
وبحر فارس من جهة المشرق» وبحر الهند من جهة الجنوب. وسميت 
جزيرة أو شبه جزيرة؛ لأن المياه البحرية تحيط بها من جوانب ثلاثة. 

واجبات أهل الذمة: للذميين حقوق وواجبات» أما واجباتهم التي 
تجب لنا عليهم فهي مايلي : 

يجب على أهل الذمة اثنا عشر شيئاً: 


1 - أداء الجزية عن كل رجل في العام مرة واحدة» وهي نوعان: جزية 


)ع( أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(2) أخرجه أحمد عن عائئة رضي الله عنها قالت: «آخر ما عهد رسول الله يي أن 
قال: لا يرك بجزيرة العرب دينان». ورواه البخاري وغيره عن ابن عباس» 
والبيهقي عن أبي عببدة؛ بلفظ آخر. 
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عنوية وجزية صلحيةء أما الأولى: فهي التي تجب على من فتحت 
بلده فهراًء وهي أربعة دانير شرعيةء إن كان من أهل الذهبء أو 
أربعون درهماً إن كان من أهل الورق (الفضة) كلّ سنة قمرية تؤخذ 
في آخرهاء لا أولها"" . ولا تجوز الزيادة على ذلك. والفقير يكلف 
بقدر وسعه أو طاقته إن كان له طاقة» وإلا سقطت عنه» فإن أيسر 
بعدء لم يحاسب بما مضى» لسقوطه عنه. وذلك عملاً بذعل عمر 
الذي قسم أهل الذمة ثلاث طبقات: وهم الموسرون» 
والمتوسطون» والفقراء العاملون. 

وأما الثانية جزية الصلحي: فهي ماشرط عليه؛ هما رضي به الإمام» 
قل أو كثر. 

2 ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم . 

3 عُْشْر ما يتجرون به في غير بلادهم التي يسكنونها (رسوم الجمارك) 
عملاً بفعل عمر رضي الله عنه» فتصير الجزية ثلاثة أنواع: جزية 
عنويةء» وجزية صلحية بحسب ما يقع عليه الصلح» وجزية عشرية» 
وهي هذه لعلة الانتفاع بغير بلادهم. 

4 - أن لا يبنوا كليسةء ولا يتركوها مبنبة في بلدة بناها الملمون؛ أو 
فتحت عنرة (قهرا). فإن فتحت صلحاء واشترطوا بقاءهاء جازء 
وفي اشتراط بنائها قولان. 

5 - أن لا يركبوا الخيل ولا البغال النفيسة» بخلاف الحمير فلهم 


ركويها. 
6 - أن يُمنَعوا من جادة الطريق (وسطه أو أوسعه) ويضطروا إلى 
أضيقه . 





(1) الدينار أو المثمال 4.45خمء والدرهم 2,975. 
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أن تكون لهم علامة يُعْرفون بها كالرّنارء ويعاقبون على تركها. 
8 أن لا يغشوا المسلمين» ولااياووا جاموساً. 
9 أن لا يمنعوا المسلمين من النزول في كنائهم لبلا ونهاراً. 
0 - أن يوقروا المسلسبنء فلا يضربون ملما ولا يسبّونه 
ولا يستخدمونه. 
1 -أآن يُحْفوا نواقيهم. ولا يظهروا شيئاً من شعائر دينهم. 
2 - أن لايسبّوا أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة واللامء ولا يظهروا 
معتقد هى( . 
حقوق أهل الذمة: وأما حقوقهم التي تجب لهم علينا فهي ثلاثة: 
ات التزام تقريرهم في بلادناء إلا في جزيرة العرب: وهي الحجار 
واليمن» للحديث السابق: دلا يجتمع في جزيرة العرب دينان؟ . 
2 - وجوب الكف عنهم ٠‏ وعصمة أنفسهم وأموالهم» فلا نتعرض لهم 
3 - ألا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم» مالم يظهروها. 
فإن أظهروا الخمرء أرقناها عليهمء وإن لم يظهروها وأراقها 
مسلم» ضمنها. ويؤدب منهم من أظهر الخنزير . 
صفة عقد الذمة: عقد الذمة عقد لازم من ناحية السلمین» بالاتفاق 
بين المذاهب» فلا يملك المسلمون نقضه إلا عند الجمهور غير الحنفية 
بمنعهم أداء الجزية؛ أو امتناعهم من تطبيق أحكام الإسلام العامة في 
المعاملات والجنايات»: أو بالاجتماع على قتال المسلمين» لمخالفتهم 
في هذا مقتضى العقد أو المعاهدة. كذلك ينتقض العقد بارتكاب 


غرابة فيهاء ومنشؤها الحذرء وضرورة الاستقرارء ومنع التعاون مع الأعداء. 
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المعاصي المذكورة في آحوال نقض الهدنةء مثل قتل 0 أو الزنا 
بمسلمة. وسب نبي بما لم نقرهم عليه من كفرهمء لا بما أقرّبه نحو 
عيسى ابن الله آر ثالك ثلائة أو محمد لم يرسل إليناء وإئما أرسل 
للعرب. 

ما تسقط به الجزية: نسقط الجزية العنوية والصلحية بالإسلام 
(بدخولهم الإسلام) وبالموت» ولو متجمدة من سنين مضت» بخلاف 
خراج الأرض العنويةء فلا يسقط بالاسلام» بل هو على الزارع» ولو 
کان مسلماً. 

حكم عقد الذمة: يترتب على عقد الذمة إنهاء الحرب بين المسلمين 
وأهل الذمة. وعصمة نفوسهم» وأموالهمء وبلادهم؛ وأعراضهم. قلا 
تجوز استباحتها بعد انعقاد العقد. لحديث برّيدة السابق: «فادعهم إلى 
أداء الجزية» فإن أجابوك» فاقبل منهم» وكفٌ عنهم". 

والنمي العنوي: حرء صان بفرض الجزية عليه نفسه وماله» وعلى 
قاتله نصف دية المسلم» وله هة ماله والوصية به ولو يجميعه. 

وإن مات أو أسلمء فالأرض الموقوفة بالفتح فقط دون ماله 
للملمين لا لوارثه» يعطيها اللطان لمن يشاء» وخراجها في بيت 
المال. 

فإن مات ولم يكن له وارث من أهل دينهء كان ماله فيئاً للمسلمين» 
وإلا فلوارثه . 

أما أرض الذمي الصلحي: فله ملكا کماله سواه أسلم أم لا ٠‏ فإن 
مات كافراء» وره وره على حكم دینهم؛ رإن لم يكن له وارث 
عندهمء فلهم» ولا نتعرض لهم فيها. 
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المفصلالسيّايمُ 
ااب والري 
وفيه مبحثان: الأول: في المسابقة» والثاني: في الرمي. 
والكلام فيهما عن تعرينهما ومدى مشروعيتهما مما يجوز ملهما 


.0 
ومالا يجوز( . 


المبحث الأول المسابقة: 

المسابقة : مفاعلة مشتقة من النَّبْن ‏ بسكون الباءء مصدر سبق: إذا 
تقدمء فيكون معناها التقدمء أو مشتقة من السبق بفتح الباء» وهو المال 
أو الجُغْل الذي يجعل بين أهل السباق. 

والاصل فيها المنع؛ لما فيها من اللعب والقمار: وهي المغالبة 
والتحيل على أكل أموال الناس بغير الحق. ولحصول العورض 
والمعرض لشخص واحدء لأن السابق: هو الذي قد يأخذ الجغل. 
ولكن أجازها الشارع؛ للتدريب على الجهاد ومنع الصائل» فلو كانت 
لمجرد اللهوء لم تجز. 


(1) الذخيرة 467-464/3 السرح الكبير 211-208/2 الشرح الصغير 
0907/2 القوانين الفقهية : ص 157 وما بعدها. 
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وتجوز في الخيل والإبل والسهام ونحوهاء لقوله وَقِ: «لا سَبْق إلا 
في نصل أو خف أو حافر:(!2. 

وروى الجماعة أن النّبي يك سابق بين الخيل . 

وروی أحمد رالبخاري آن الرسول پچ تسابق على ناقته العضباء مع 
أعرابي» فسبقها. ولعموم قول الله تعالى: 9وَآعِدُوالَهُم نا آسَْتطعْشُر ين 
تيو [الأنغال: 60]. 

فإن كانت بغير عوضء جازت مطلقأ في الخيل وغيرها من الدراب 
والسفنء وبين الطير لإيصال الخبر بسرعة» وعلى الأقدام» وفي رمي 
الأحجارء والمصارعة. 

وإن كانت بعوض وهو الرهان فلها ثلاث صورء علماً بأنها عقد 
لازم كالإجارة» فليس لأحدهما حلها إلا برضاهما معاه وأن التسابق 
بالعوض لا يجوز إلا في الخيل أو الإبل من الجانبين أو الخيل من 
جانب» والإبل من جانب. ويشترط في العوض ما يشترط في سائر 
الأعواض : 

الصورة الأولى: أن يخرج الوالي أو غيره مالاً يأخذه السابقء فهذه 
جائزة اتفاقاًء لان العوض من الغير (الطرف الثالث) . 

الصورة الثانية: ان يخرج المال أحد المتسابقين» وهذه جائزة 
أيضأء لأن علة المنم رجوع الجعل لمخرجه» وهنا يستحق السابق 
ولا يعود لمخر جه . 

الصورة الثالثة: ان يخرج كل واحد من المتسابقين مالاء فمن سبق 
منهما أخذ مال صاحبه» وأمسك متاعه» وليس معهما غيرهما. وهذه 


(1) رواه أبو داود والترمذي والنائي. عن أبي هريرةء وهو صحيحء ورواه أيضاً 
أحيدء وابن ماجه» ولكن لم يذكر فيه ابن ماجه : أو نصل » فيرويه الخمسة 


إذن. 5 
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الحالة ممنوعة اتفاقء لاحتمال عودة المال لممخرجهء ولأنه من القمار 
المحض. 

فإن كان معهما ثالث: وهو المحلّل؛ فجعل الطرفان المال له إن 
كان سابقأء وليس عليه شيء إن كان مسبوقأء فالمشهور أن الإمام مالك 
مئعه » وأجازه سعيد بن المسيّب والشافعي. 
ويشترط لجواز الجعل مايلي: 

١-أن‏ يصح بيع الجُعل: بأن يكون طاهراً معلوماً منتفعاً به 
مقدورا على تسليمه» لا نجساًء ولا مجهولاء ولا خمراء ولا خنزيراء 
ولا منهياً عنه كجلد أضحية. 

2- أن يعين المبدأ في المسابقة بالحيوان أو بالسهم. 

2 وأن تعين الغاية التي ينتهي إليهاء ولا تشترط المساوأة في المبدأ 
والغاية. 

3 - وأن يعين المركب: أي: مايركب من خيل أو إبلء كهذا 
الفرس وهذا البعير. 

5 - وأن يعين الرامي في الرمي» كزيد أو هذا الرجل. ولا بد من أن 
لا يقطع بسبق آحدهما الآخرء وإلا لم تجز المسابقة» أي: لا بد من أن 
تكون الخيل متقارية الحال. 

6 وأن يعين عدد الإصابة بمرة أو مرتين. 

7 - وأن يعين نوع الإصابة» من خزق (وهو ثقب الغرض من غير أن 
يثبت السهم فيه) وخَستق (وهو لقبه وسكون السهم فيه) وخرم (رهو 
إصابة طرف الغرض»› فيخدشه). 

8 وأن يخرج الجعل متبرع به غير المتسابقين» لياخحذه السابق» أو 
يخرجه أحد المتسابقين على أنه إن سبقه غيره أخذه (ذلك الغير) وإن لم 
يسبقه غيره» بأن سبق هو (أي: المخرج) فلمن حضر المسابقة. وهل 
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لمخرج الجعل الأكل معهم منه أو لا؟ قرلانء قياساً على الصدقة تعود 
للمتصدق. 

ولا نصح المسابقة إن اشترط المخرج للجعل أنه يعود إليه إن سبق 
غيره» لأنه من القمار المحض» فإن وقع هذا الشرط» لم يستحق. بل 
هو لصاحبه المخرج» سبق أو لم يسبق. 

وكذلك لا تصح المسابقة عند مالك لو وقع السباق بمحلّل ثالث» 
لم يخرج شيئ» ويعطى المال إن كان سابقاء ولا شيء عليه إن كان 
مبوقاًء وأجازه ابن المسيّب والشافعي وقال به مالك مرة؛ لانهما مع 
المحلل صارا كاثنين» أخرج أحدهما دون الآخرء لأن دخول الثالث 
يدل على أنهما لم يقصدا القمارء وإنما فصدا التقوية والتدرب على 
الجهادء وعلى هذاء إذا سبق المحذّل» أخذ الجعل منهماء وإذا سبق 
أحدهما مع المحلل: أخذ ذلك الأحد ماله. وقسم المال الآخر مع 
المحلل» إذ ليس له عليه مزية. 

وعلة المنع عند الإمام مالك على المشهور: جواز رجوع الجعل 

واشترط الجمهور القائلون بمشروعية المحلل: أن لا يكون متحقق 
السبق» لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن التي أ 
قال: «من أدخل فرساً بين فرسين» وهولا يأمن أن يَسْبقَء فلا باس» 
ومن أدخل فرعا بين فرسين) وهو آمن أن يبق › فهر قمار». لان 
الغفرض الذي شرع له السباق: هو معرفة الخيل؛ السابيق منها 
والمسبوق. فإذا كان السابق معلوماء فات الغرض الذي شرع السباق 
لأجله . 

وفي آخر اليحث أذكر قاعدة وتنبيها. 

أما القاعدة: فهي: لا يجتمع في الشرع العوضان في باب المعاوضة 
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لشخص واحدء ولذلك لا تجوز الإجارة على الصلاة ونحوماء 
لحصولها مع عوضها لغاعلها. وحكمة المعاوضة: انتفاع كل واحد من 
المتعاوضين بما بذلء والسابق في المسابقة: له أجر التسبب إلى 
الجهادء فلا يأخذ السبق. 

وأما التنبيه: فهو أن المسابقة متثناة من ثلاث قواعد: القمارء 
وتعذيب الحيوان لغير مأكلة» وحصول العوض والمعوض لشخص 
واحد» وسبب الاسناء من هذه القواعد: مراعاة مصنحة الجهاد. 
المبحث الثاني - الرمي : 

الرمي كالسبق فيما يجوز ويمنع» لكن يجعل للسبق أمد (غاية) 
وللرمي إشارة غرض (هدف أو دريثة). 

ويشترط في الرمي: رشق معلوم. وإصابة معينة» وسبق إلى عدد 
مخصوص ١٠‏ أولا يحسب لأحد الراميين إلاما أصاب في الدائرة» 
ويحسب للاخر ما أصاب في الجلد كلهء فجميع ذلك صحيح لازم . 

ولو تعرض للسهم نكبة من بهيمة عرضت» أو انكسر السهم أو 
القرس٠‏ لا يكون بذلك مسبوقاً بخلاف الفارس بسقط عن فر سمه »> أو 
يسقط الفرس فينكير» فلا يعذر به» ويكون الواصل إلى الغاية في سباق 
الخيل ونحوه سابقاً. 
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